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الفصلالاول 
التعريف بالقضاء الاداري 


مهاي كلوز القعاء ارو داري : 

لكلمة القضاء الاداري معان تلفة : 

أ = فبي تمني أولا جموع القواعد التي تتعلق بالدعاوى المنبءثة عن تباط 
الادارات العامة » فبذا هو الى الذي نقصده من قوانا : درس القضاء الاداري٠‏ 

ب وهي مني ايضاً المنازعات الادارية le contentieux admini-‏ 
stratif‏ وص : 

س في الممنى الواسع » وع الدعاوى التي تتكون الادارة طرف فما . 

٣‏ ب .وني المعنى الضيقء جوع الدعاوى التي هي من اختصاس الاك الادارية, 
أي وع الدعاوى ااي تنشأ عن شاط الادارة في تنفيذ المرافق العامة ذات الطابع 
الاداري الصرف ٠ Services publics proprement administratifs‏ 

< كم انها .تستعمل الدلالة على مايسمي باللغة الفرنسية 1٣ز‏ 14 
diction administrative‏ < أي الهيئات الي تفصل في المنازعات الاداربة( ععناها 
الضيق ) ء وبتعبيرآ خر » انها تعني دوع الجا ك الاذارية الاسلسنلة التي انشئت الى 
جانب القضاء المادي وهي مستقلة عنه90؟ . 


)١(‏ على اننا -رفاً للالتناس والفبوض في الممنى سنستعمل في | بحاثنا المقبلة : كلمة « القضاء ك 


= 
۲ - النارعات ہی ارررارة واررفرار وطرق مارا : 


ان المنازعات بين الادارة والافراد لامفر هنبا ولايد من حدوثماء مادامت 
الادارة تمارس نشاطبا وسلطاتها . وعلى هذا فلايجون:أن نظل هذه المنازعات قامة 
يدون حل > بل جب افصلا متى وجنات ١الكن‏ كيف تل هذه النازعات ؟ أعن 
طريق الادارة أم عن طربق القضاء ؟ 

أ الطريق الاداري adminislraliyvê‏ عذة؟ La‏ : 

فاما الطريق الاداريء فهو الذي يسا كه المشتكي بلجوثه الى احدىالمراجمتين 
التاليتين او كلت : 

المراحمة الاسترحامية recours gra eu×‏ 16 :وي ان براجع صاحب 
العلاقة ذات السلطة التي أصدرت القرار الشكو مته > فتسحب هده السلطةالقرار 
المذكور اذا تأ كدت من دحة اذعاء المراخع ': 

المراحمة التسلسلية le recoürs hiérarehique‏ : زعي ان براجعضاحب 
العلاقة الساماة العليا طال) ما الثاء القرار الذي صدرتة السلطةالذنيًا ‏ اوتعديله. 

فالطريق الاداري » ك) رأنا » لابتصل في شيء بالوظيفة القضّائية , ولا عق 
التقاضي :ل وانما هو مارسة لؤظيفة اذارءة بحئة » ولق ااراجمّةالادارية. وهذا 
الطازيق متم حدمت دون عبر فاحل المتأزغات الأدازنة ١‏ في الاللمة 
الادارية الي )ا تزل في اول عمتدها ٠‏ وهو متبع ايا في الانقامة الادارية 
ا لحد الى ابل الطربق القدای !"نك ايكون اشک ير + “امال دلوك 
الطريق الاداري أو بساوك الطريق القضائي » لحل خلافه مع الادارة . 


الاذ اراي juridietion admin trative jak,‏ هآ اي الميئاتالتيتفصل فالمنازعات 
الادارية ( بمعناها الضيق )* 

وكلمة «المنازعات الادارية « بسمنى Le contentieux administratif‏ اي جموع 
الدعاوي:المنبسثة يعن :نشاط (الإد ارة ر في تنفيذ المرافقي ,العامة الادارية ۽ 


ل — 

ب الطريق القضائي :la voie juridictionnelle‏ 
وأما الطريق القضائي فهو الذي حقق فصل المنازعات عن طريق أمراجمة 
القضائية . فتدخل القضاء هو الوسيلة الناحمة والمادية لقصل المنازعات » وذلاف 
إسب قوة القضية المقضية ماز 1a chose‏ الي لتمتع عا الاحكام الصادرةءن 

الميئات القضانية ٠‏ 

على ان هناك اساو بين في حل المنازعات الادارية بالطريق القضالي : 

٠"‏ - ففي الاساوب الاؤل : تتولى الجا المادية اهس البت في المثازعات 
الادازية . ويتبع هذا الاسلوب فيانكلترا واستراليا ودول اميرك الي تأخذ يدأ 
القضاء الواحد . 

٣‏ - وفي الاساوب الازدوج : يعود امس البت في المنازعات ذات الطابع 
الاداري الى الجا ك الاذارة القائمة الى جانب الجا ك العادية ٠‏ وتتبع هذا 
الاساوب في فرنسا وسوريا ومصر وبلحيكا وغيرها . فقد اخذت هذه الدول ميد 
القضاء المزدوج - أي بیدا القائل بضرورة وحود قضاء اداري «ستقل عن 
القضاء العادي . 

قد نستئرت:هذا الام ونتساءل : لماذا:اخذت اكثر الدول باس اواب القضاء 
الازدوج بي اخذت الدول الاخرى عبدأ القضاء الموحد ؟ وتعبير آآخرء اذا 
بوجد هذا اتبا ن في شكل التنظيم القضائي بين هذبن الفريقين من الدول» مع ان 
كليها بقع ندا تفريق السلطاتفي تنظم اخبزتها الحكومية . ولكن الاستغراب 
والتساؤل بزولان عندما ثعرفاذميداً تفريقالسلطات محتمل تأوياين او مفبوهين 
مختلفين : فقد يمني هذا المبدأ تفر يق السلطات على اساس الاشتراك في العمل » وقد 
يعني تفر ةما على اساس استقلاه| المطلق : 

تفريق السلطات على اساس الاشتراك في العمل : 

ان تفريق الساطات ى بحسب هذا المفبوم - قفي ان تكون كل ساطة 


مستقلة عن غيزها دون ان عتمها ذلاك من الاشتراك باعمال الاخرى في معرض 


ا 
مارستم| وظيفتها الاساسية ‏ وهكذا تستطيع السلطة القضائية ان تتدخل في اعمال 
الساطة التنفيذية لمارسة وظيفتها القضائية ۽ 

هذا هو الاساو بال بع فيانكاتراء فاذا نشأت دعوى من جراء اعبالالادارة » 
فلا عتنع على السلطة ااقذائية ان تتدخل في اعمال السلطة الادارية لغارس بوظيفتها 
القضائية»فتدعوالموظفين لدثو لا مامهاوت>ا کہم بشأنالاعمالالمشتكىعاميم من اجلبا . 

تفريق السلطات على اساس استقلاها في اعمالها : 

هذ التفريق يقضي بغدم تد خلا حدى الب اطتينفي! ال الابخرى » فلا جوز 
بحسب هذه النظزية » ان تعد خل السلطة القضائية في اعمال السلطة ااتنفيذية » 
اثناء ممارستها الوظيفة القضائية » وعلى هذا فليس للمحاى المادبة ان تنظر في 
المنازعات والدعاوى الادارية 5 

من يفصل اذ ف هذة الدعاوي ؟ ب الادارة L'admibistration؟‏ طا 
لا!.. اذ لا يخوز ان تكون الادارة خها اوح في آن واجد . 

ثم ان ميدأ تفريق الساطات »,وقد بي على ان خص كل سلطة في #ارسة 
وظيفما ٠‏ ع الادارة من ممارسة الوظيفة القضائية La foction Juridiction-‏ 
علاعة . وهكذا فلا. السلطة القضائية ‏ بحسب ميدأ تفريق الساطات جوز 
لما ان تفصل فيالدعاوى الادازنة » ولا الادارة تستطيع ذلك > لان هذه الوظيفة 
من <صائض القضاء على سبيل الحصر..فها هو الخرج إذن ؟:.منهنا نهأت نحكرة 
احداث عا خاصة > هي اجاج الادارية Les tribunaux adnıinistratifs‏ 
وهي مستةلة عن الساطة القضائية متك ناز autor‏ من حة› وعن السلطة 
الادارية L'autoritéê administrative‏ من جبة اخری . فالا 1 الادارية عل 
اعتبارها خارجة عن السلطة القضائية لا عتتع علا بحسب مبدأ تفريق ااسلطات 
الفصل في الدعاوى الادازية ل وعلى اعتبارها مستقلة عن الادارة» ‏ يؤهابا 
حيادها ووظيفتها القضائية أن تنظر في الدعاوى الادارية . 

هذه النظرية اخذت با فرنسا وسوريا وغيرها »> فكان فما قضا آن : قضاء 


في مك 

اداري ra11۵‏ اminis‏ له دمناء نل رول الى جانب القضاء العادي . فوجود 
القضاء الادازي المستقل م رأيًا ت انها هو نتيجة تأويل خاص لدأ فصل 
الساطات . فرذا ا)بدأ_ بحسب النظرية الفرنسية ‏ يتفرع الى قاعدتين اساسيتين : 

Séparation des auto- تفريق الساطة القضائية عن السلطة الادارية‎ 
. rilés judieiaire et administrative 

ل تفريق الادارة المنفذة عن الادارة القاضية تدصت ه'! séparalion de‏ 
stration active et de administration contentieuse‏ . 

وبتعبير آخر » ان مبدأ تفريق السلطات ‏ في المفهوم الفرذي ‏ يعني في 
آن واحد: 

. Séparation des autorités : تفريق السلطات‎ 

Séparation des fonctions : وتفريق الوظائف‎ 

فتف ري قالسلطات عنع الساطة القضّائية منالنظر في الدعاوى الادارةء وتفريق 
الوظائف فنع السلطة الادارنة من تمارسة الوظيفة القضائية اس اي عتعها من البت 
فيالدعاوى الادارية . 


اني شان 
اتباب |تحباث القضاء الاذاري 


أن كان وحود القضاء الاداري نتيحة لتأويل مبدأ فصل ااسلطات تأويلاة 
خاصا » فا هي اسباب هذا التأويل» وحكيف تم احداث القضاء الاداري 
بشكله الحاضر ؟ 

سنبين فما بلي الاسباب التي حدت بفرنسا لاحداث القضاء الاداري لاما » 
لان هذه المؤسسة من ابداعبا في الاصل وسيتناول يمنا التقاط التالية اني يجب 
ايضاحبا وهي : : 

اولا" ‏ ان القضاء الاداري بشكله المالي »لم يتحقق احداله دفمة واحدة» 
بل على مر <لتين اثنتين تبعاً لامر حاتين اللتین مر ها تأويلمبدأفصل السلطات_وها: 

مرحلة فصل السلطة الادارية عن ااسلطة القضائية . 

مرحلة فصل الادارة المنفذة عن الادارة القاضية . 

نانيم ان التأويل الخاص ابدأ فصل السلطاتالذي تبنته فرنساء انما كان وليد 
بعض الوقائع وبعض الظروف لديم . فبذه الوقائع والظاروف هي وحدها اني 
تفسر سبب هذا التأويل الخاص » وبالتالي سبب وجود القضاء الاداري فيالاصل. 

“الفا ان الاسباب الادلية لفصل السلطة القضائية عن ااساطة الادارية 
لم تبت هي ذاتهاء بل تغيرت مع الزمن. فلا بدانا اذن مندراسة الاسباب الحالية ابد 
فصل الساطاتءلا ”اهي التي تفس وتبررالاختصادات الممنوحةللمحاى الادارية, 


-١‏ و مير فصل السلطات 

أ- المرحلة الاولى : فصل السلطة الادارية عن السلطة القضائية : 

اقرت الثورة الافرنسية منذ اول عبدها مبداً فصل هاتين السلطتين عن 
بعضها » فقد نصت_المادة س١‏ من القاتون ا ٣ؤرخ‏ في ١‏ = 04 آبسنة ۱۷۹۰ 
على ما يلي : 

د ان الوظائف القضائية مستقلة وستبقى دوه) مستقلة عن الوظائف الادارية » 
فليس لاقضاة _نحت طائل الاجرام انف يعرقلوا بأي شكل كان اعمال الهميئات 
الادارية » ولا ان يدعوا رجال الادارة للمثول أماميم لقاضاهم بسبب 
قياميم بوظائفيم . » . 

فهذا النص لا ببعد القضاة عن امور الادارة فحسب » بل عنمرم أيضاً من 
رؤية الاعاوى التي تكون الادارة طرفاً فما . وهذا معناه فصل السلطتين 
الأذارية وَالقذائية عن بشما بيت عتنع فلي كل سلطة التدخل "قي شاور 
الاخرى ف معرض ممارسما وظيفتا الاصلية . 

ب - المرحلة الثانية : فصل الادارة المنفذة عن الادارة القاضة : 

ان القاعدة الاولى التي استتجت من ميدأ فصلل ااسلطات, أدت إلى اعطاء 
صلاحية البت في الدعاوى التي تكورى الادارة طرفا فما س الى رجال الادارة 
العام اين و / , 

- رئيس الدولة » والوزراء في الدعاوى ااتي تكون الادارة ان كزية طرف 
فا( القانون المؤرخ في ۷ = 04 |۱۰ | ۱۷۹۰) . 

س حكام.المقاطعسات قي .الدعاؤى الادارية الاقليمية ( القانوت ٠‏ ااؤرخ 
في جه ١١‏ اباولسنة ۱۷۹۰) . 

غير ان هذا الاساوب مالبثان‌ظر ت مسا وله عندالتطبيقءفرواذ» لمن الادارة 


س 
خصماً و<كما في آن واحد ء يالف أرط قواعد المدل . لذلك صدر القانون 
المؤرخ في ۲٣‏ فرعير من العام الثامن لاثورة الفرنسية» فأوجد القاعده الثائية مبدأ 
فصل السلطات »وهي فصل الادارة المنفذة عن الادارة القاضية ٤‏ 

وهذه القاعدة هي اف سبيت وحود الاک الادارية . 


٤ء‏ ا Ra‏ 
۲ - البواعت على تأو بل مبرأ فصل السلطاث تأو بم خاصأ : 

أما البواعث على تأويل مبداً فصل الساطات تأويلا خاصاء فبي بواعث تار مخية 
رجح الى الدور الذي كانت تلميه البرمانات Les Parlements‏ ) أي الهالس 
القضّائية ) في عبد الملكية المطلقة في فرنسا . فقد كانت هذه البر انات تطغى على 
الادارة وتعطل حركتها وتعرقل مساءما ونقف في طريق الاصلاحات الادارية 
وذلك بالطرق التالية : 

. باستعالها حق الاعتزاض الذي كانت تتمتع نه تجاه اعمال الادارة‎ - ١ 

س محاكة رجال الادازة على أخطاء ارتكبوها اثناء قيامهم بوظيفتهم » 
وكثيرا ما كانت هذه اجا جات تحدث اضطرابا في الادارة . 

م # باسستعمالهاصلاحيت,افي سحي لالقرارات والاوامس الصادرة عن الحكومة 
والادارة ؛ اذ أن هذه القزارات كانت لاتصبح. ناقذة الا اذا سجلت من قبل 
البرلانات . وكثير] ماكانت ترفض .هذه ابرلا نات تسحيل الاؤاعر »:وكانت 
زيارة الملك للبرلان ( de justi ee‏ ]ذا ) ضرورية لله على التسحيل .“ومن 
القرارات الشبيرة التي رفضها البدلان قرارات تورغو اوعدن الاصلاخية في 
عاعي 1/7/4 9 ۷ . 

كل هذه الذكريات عن تدخل'القضاء في شؤون الادارة» ظات غالقة بإذهان 
رجال الثورة » فاو جدت :في نفوسهم شغور الخذر من الميئات ااقضائية » وخثي 
اوفع ان يعترض القضاء سبيل الادارة والاصلاحات/التي ينوي النظام الثوزي 

لقيام مها ء'فاقام حدا فاصلا” بي نالسلظلة القضائية والسلطة الادارية , 


| 

كانت نتيجة.هذا الفصل بين السلطة القضائية والسلطة الادارة .ان انيطث ` 
ملاحية البت في المنازفات الاذارية بر جال الادازة العاملين .غير :ان هذا الملل لم 
يكن موفقاً للاسباب.الآنية : 

أولاة ‏ انه حمل من الادارة خدما وحم في آن واحد »ولا يفترض 
برجال الإدارة العاملين أن بتحاوا دوماً بصفات الحياد والتجرد وأهلية الجكوااتي 
يقتضيها القضاء الضحيح . 

ثانياً ‏ اله بتضمن عالفة كبرى ليدأ فصل الساطات» لان هذا ادأ _ 
اذ نقضي بان #تص كل سلطة في نمارسة وظيقتها الادلية» منم الادارة من 
ممارسة الوظيفة القضائية . 

ولن كانت السلطة القضائية منوعة من رؤية الدعاوى الادارءه » فبذالايؤدي 
الى منج رجال الادارة العاملين سلطة القضاء في المنازعات الادارية » بل يو جب 
عملا" قاعدة الاختصاص التي بقرها مبدأ فصل السلطات ‏ احداثهيئاتقضائية 
خاصة للبت في الدعاوى اأفي تكو الادارة طرف فما 

لحذه الاسباب الغيت فكرة دمج الوظيفتين الادارية وااقضائية في عام۱۷۹۹» 
واحدث ملس الدولة. lls Conseil d'Elat‏ الاقليمية عل Conseils‏ 
éfeetureام‏ وانيط بها أس آليتِ في القَضَايا الادارية , 

وهذه الجا ك الاداريةلم تحدث في الاصل الالعدمثقة الحسكومة لهاك العاديةء 
ويدافع الحذر والرية من السلطة القضائية . 


ما - اروسياي الال ليرا فصل الاعات القصائ واررر اء 


انالاس,ا ب الاصلية التي حدت فر افص ل السلطتين القضائية والادار ية عن بعضها 
ولاحداث ماک ادارية_ قد زالت اما . فاقضاء الجا ك الغادية عت النظر في 
الدغاوىالادازيةءلميءدسينه الحذر:من السلطة القضائيةء لان خاوفالكومة من 


أن تطغى الاك العادية على الادارة» مالبثت أن نبددت بسرعة . وعلى النقيض غا 
كان توقعه رجال الثورة » ثبت ان الجا الادارية ٤‏ في احكامبا »كانت اشدعلى 
الادارة من ا جاج العادية_ في القضايا التي كانتالادارة طرفاً فما. وعلى الرغم من 
ذلك ء فان الام الادارية مازائت قامة . فا هو اسسا شاا ؟ 
لقدأ حل عل الاسباب الاصلية لفصل السلطتين القضائية والاداريةء عامل في 
هو الكفاءة الفنية عدونصطءعا ععدعافم صرمه a‏ التي تقوم علما. الاهلية في 
القضاء pour juger‏ علساتامه'! . 
واننا نشت فا يللي ماذكره الاستاذ مه[ «مامه© عن القضاء الاداري » 
ف الأقدمة التي قدم عا كتاب Le Conletienx Administralif des Etals‏ 
modernes‏ الدكتور Stratis Andréadés‏ — 
فقد قال بالجرف الواحد : 
ذد ان القضاء الاداري في الدول المماصرة ‏ هو مموع الراجمات 
د القضائية المنظمةمنا جل جماية الاشخاص ض دحاو زالادارةحدو دسلطتما, 
وما كوم يكن هذاء في الاأصل » طابع القضاء الاداري . بل على 
د المكسء كان الغرض من وجود الجا ك الادارية في فرنسا »في اوائل 
د القرن التاسع عشر » تقوبة امتيازات الادارةوالحكومة . وهذا مابفسر 
د لنا سبب الشهرة السيئة التي ١‏ كتسبتها الج ج الادارية زمناً طويلا واي 
د لاتزال عالقة ما . فكثيرون لازالو » <تي اليوم » يعتقدون ان القضاء 
د الاداري انما يمني ل من الناحية العملية ‏ انقاص حقوق الافراد ؛ 
د وإلا »نما هو سبب تنظم الجا ك الخاصة ؟ أفليس لان الحكومة شديدة 
د الحذر من الماك العادية . 
adhd‏ اليوم » فأن مؤسسة القضاء الاداري انما نتمسك بها أكثرالدول 
« للميزات التي جم عن تخصص الجا . فقد دلت التجارب على ضرورة 
د وحود أظامين -قوقيين : الحقوق العامة والحقوق الخاصة مع ساسيتين 


- 
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- 


و ج 

من ا جاك : الحا كم الإدارية والحاك العادية . 

فالا'فتكاز الشسائدة في الةو ق الخاصةاء خثلف عنهافي الحةوقالغامة. 
فالقاعدة الا'ساسية في العلاقات بين شخص وشخص > هي المساواة بين 
الا'فراد امام القانون »فلا ينبي ان تضحي مصلحة خادة أمام مضاحة 
خاصة » لان كل العا الخاصة. متساوية » وجب ان يقوم القسطاسن 
بالتعادل با٠‏ اما في الحقوق:المامة » فهلى العسكس » اذا قام تزاع :بين 
الال العام والصال الخاص » فينئغي ترجيح كقة الصاح العام » وهذا 
لايعي ان تضحئ المغتلحة.المادة.عذو] واعتباطا » فان غرض القوق 
الفامة قوم في المقيقة على البحث عن مقياس غلبة الصا المام للبصاحة 
الحامة » وعلى تحديد التعويضات العادلة اأ ينغي متحبنا الافراد 
المتضررين من اعمال اخذت وفق الضالل العام : ان:هذا التوفيق ( بين 
المصلحة الخامتة والصاط :العام ) هو الغزض الاسائي لاحقوق العامة 
(هذه الفقرة اخذناها م هي مترجة :ني كتاب في الحقوق الادارية 
للاستاذ الدكتور مصطاف البارودي ٠‏ الطبعة الثانية عن )8٠0‏ + 

وقواعد سير الارافق العامة عي خلول 'التوقيق اي ابدعبا 'فقباء 
الحقوق العامة . 

فلنحاح ( القاذي ) في هذه المهمة > بقتضي ان نتوفر لديه ثقافة 
حقوقية خاصة ء ومرس مستمر » وتطبيقات عملية غير منقطعة . هذا 
هو الذي يبزر ضرورة: تخصص الجا ك التي تحمل مهمة القضاء في 
الحقوق العامة . 

أما أن الها الي تقضي ني الدعاوى بين الافزاد ب هي غير أهل 
هذه المبمة . فذلك ما كشفته درامنة الاحكام الصادرة ءعرك الاک 
العادية في قضايا الحقوق العامة . فهذه الاجكام تنقضها المرونةء والغررت 
فما أنها/كثير] مانفرض على حقوق الافراد » تضحيات لا اروم لها ٠.‏ » 


وغل هذا فقد ثرت ان قضأة: الها الغاديةلايت لحو نلف لالدعاوى الادارية » 
وانلابد لاشتكال أسباب القضاء الصحي .»من تقسم العمل القضالي انها 1٥‏ 
juridietionnel‏ بين الاک العادية وامحاكم الادازية» وذلك للاسباب التالية : 

اولا = ازن وجوه الجا كر الإدازة انما .هو تطيق ابدأ تقشم العمل » 
فالتخصض الذي انتشن قي كل ناحية من نواحي اللياة » امن ايع فوائده . 
زدعل ذلك ان القضاء الاداري يستوحت ممرفةالفوانين والانظمةالادازيةالكثيرة 
المبمثرة» وهذا مالا نكن تكليف القضاة العاديين الاحاطةبه احاطةنامة » علاوةعى 
القوانين الاخرى التي جب علهم 'معرقتها من انون .مدني وتجاري وجزاني 
وقوانين اصولية ... وم رسرب عدم مخصصهم بالمقوق الادازية» وعاءطيقوا قواعد 
المقوق الماديةعلق القضايا الادارة » 

غانيا ران القضاء الإداري ملك دق الذاءالمقروات الادازية غير اشر وعة» 
3 لااك اک العادية مثل هذا الحق » ولا مخفىما ذا ال لاح سالا حالالغا# 
من اثر فمال في اي ةالقانون: وف تقوم الادازة وحملها؛ على انتهاج السببل القوعة » 
اى السبل القانونية . 

الفا # انالادارةتفبلباحكام الاك الاداربة وتنقذها بدون تو دد على اعتبارانما 
صادرةعن سلطة قريبة منهاء ومرتبطة بها الى حدما. وقداستفادالقضاةالاذاريوذمن 
هذا الؤضع ؛ فكا ناس الذرلة حريئاً في افصاف الافزاد وي المكم على الادارة. 

راما لقد اعتاد القضاة العاذبون انيتقيدوا بالقوانينالمدونةء وانيطبقوها 
دون الاخراق عنما اوالتحرر متها » غير أن:الحقوق الادارية: ليست حقوفا مقئنة» 
بل هي حقوق « بريتورة « Droit prétorien‏ أي حقوق من نع القضاة . 

فالنضوصن الادازية ال كثرتهاءقذ أغفلت كثيرا من الا مور :. ولا يضح سد 
هذه الثامات عن طزيق الرجوع الى القوانين العادة كاقد يفم ل القضاةالماد.وثت 
لان الغلاقات مابين الادازة:والافراد تلف كثيرا عن علاقات الافراد فما بينهم . 
فالادارة» اذ هي تقوم يتنفيذ المرافق العامة ء لا مخضع الىالقوانين العادة » بل 


حت ااا کے 
الى قواعد خاصة» هي قواعد الحقوقالعامة ) Les règles du droit public‏ 
المستمدة من ضرورات المرافق العامة ومقتضياتا . 
فالقصل في الدعاوى الادارية يقتضي اذن الاحاطة بالحقوق العامة من حبة » 
ومعرفة دقيقة لحاجات الادارة ومقتضياتها من حبة اخرى »> وهذا لا يتيس الا 
للقضاة الاداربين دون غيرم » لانهم قد اكتسروا بسبب قر مم من الادارة » خبرة 
خاصة في تنظيم المرافق العامة وقواعد سيرها . 
فالسبب في وجود القضاء الاداري المستقل »او في و<ود قضاة مخصودين 
غير القضاة العاديين. للبت في الدعاوى الادارية يرجع اذن الى وحود حةوق 
Droit publican‏ الى جا اهتوق الخاصة ٠ Droit privé‏ 
هذا وان الاحتهادين الاداربين الآنيين ابرهان قاطع على ان الفصل في القضابا 
الادارية يحتاج الى قضاة اداريين : 


ابرم راد ابول 

كانت اابلريات في فرنسا متحت امتياز التنو ر لد ركات الغاز» وحصرتحق 
التنو ر .هذه الشركات - أي ان اللديات المذكورة تعبدت ان لاتمنح فيالمستقبل» 
أي امتياز فيالتنوبر الشركة أخرى من احمة . ولكنسرعانماو حدتهذهالإرياتنفسها 
عن لكت حي تعمم التثوير بالكبرياء » وهي‌لاتزالنوزع النوربالغاز. فقد ادر حت 
في العقددون ترصر فقرة حم لالامتياز يشمل التنو ردول تعبين الواسطة > ەى 
انه يشمل التثوير بوحه عام . ومن حبة ثانية » لايتضمن:العقد اي نص يازم 
صاحب الامتياز بتغيير واس طة التنوير » بشكل يتاثى مع التقدم الفني في الانارة » 
وخصوصا توزيع النور بالتياز الكبرباني . 

وعلى هذا » فقد وجدت البإديات نفسها بين شةين : فاذا طلبت من شركات 
الفساز ذوات: امتياز التنوير ‏ ان توزع التيار الكبربائي في اللدن » كانت 
لصطدم بالرفض الذي لا:قوى على مقاومتهء لعدم وجود نص في العقديازم| اشر 


القضاء الاداري. (؟) 


بتغيير واسطة التثوير » ب وان حاوات منح امتياز التنوبر بالكبرباء الى شركة 
أخرى » كانت تاذرها الشركات ذات الامتياز تحميلبامسؤلية خالفة عقدالامتياز 
وبتعويضات مرهةة لقاء اضرارها . 

وهكذا كانت اللديات لا تستطيع ان تقدم الى السكان » #رة التقدم الذني ف 
النور الكبربائي » الذي اصح جزء) لايتحزأ من شمر وط المياة العادية . فبل كان 
ينبغي على هذه الللديات ان تنتظر اتهاء مدة الامتياز اي مدة ستين ماما 
لتستفيد من النوو الكهربالي ؟ 

ه:) ظورت مرونة مجلس الدولة الفرنى » فأخرج البلديات من المأزقبابتكاره 
تفسيرا لفقرة الحصر » معتبرا انها تمنح فقط حق الافضلية لصاحب الامتياز. فقد 
قرر ان 'ابلدة کون حل من تعيدانها + وتستطيع ان تاقد مع الغير لتأمين 
هذه الماحة العامة فما اذا رؤض صاحب الامتياز القيام بتوزيع النور 
بالكمرباء . بفضل هذا الحل الحقوقيٍ المجريء ء استطاءت اللديات أن تؤمن 
لسكائها ‏ دون تأخير ‏ توزيع النور بالتيار الكبربائي . وهذا الاجتهاداستوحاه 
ملس الدولة من الحقوق الادارة ااتي جيل الغلبة لاصال العام على الصالحالخاص» 
ما استوحاه من حاجات المرافق العامة ومقتضياتها . وهو لو لأ الى تطبيق ااقانون 
المدني » لكان تعذر عليه ايحاد مثل هذا الل . 


ار مراد الاي 

وهو الاح اد ا متخذ في قضية الخلافمابين بلدة هل:8 وال ركةاامامة 
لثنور بوردو: كانت بلدة بوردو منحت امتياز ااتنوبر الى احدی‌الش ر كات وقد 
آض من عقدالامتياز حد بد تعر فة القصوى امم ن الكم ر باء الذي جب عل ال رک استيفاؤه 
من المستهلكين . ولكن على اثر الحرب العامية الاأولىء ارتفعتقيمة الفحم ا لججري 
ارتفاعا فاحشا » حتى اصبحت الشركة عاجزة عن تأمين النوراللازم» خن الثسروط 
التي نص عام العقد . فطلبت من اللرة ان تسمح لما بتحاوز ااتعرفة القصوى » 


وات 
فرفضت الل ةطاما حة ان العقد شر بعة المتماقدين» وقدتضون العقد لزوم|ا:ةيد 
بالحد الاقدى لاتعرفة . فلما رفعت القضية الى علس الدولة ء وحد المجلس انهليس 
في وسع الشركة أن تدتمر على تأمين النور الكبربائي للمدينة بهذه الشروط > 
وانه اذا لأ الى فسخ عقد الامتياز» ك تقضي بذاك قواعد القانون ادلي يتوقف 
سير المرفق العام ويضطرب» وهذا ليس في الم الأرفق العام الذي يشترطفيه ان 
سوك سمدمن) وتا + 

هنا أيضا اوجد حلاس الدولة الفرني لهذه المعضلة حلا طريفاً ‏ هو نظرية 
الطوارىء غير المتوقعة ‏ التي استوحاها من حاجات المرافق العامة ومقتضياتمها . 
وتقوم هذه النظريه على ان تنفيذ المرافق العامة يتوجب على صاحب الامتياز في 
جيم الظروف » والكن التنفيذ جب ان يكون مرناً عساعدة الادارة »التي حب 
علما ان تعوض عليه خسارته » وذلك لاسبابتتصل بالعدل » وبصالح المرفق العام 
الذي جب ان يكون مستمرا .ولا بد لنامن التنوه هناء أن نظرية الطوارىء غير 
المتوقمة التي أوجدها عاس الذولة الفرذيء هي غير نظارية القوة القاهرة الممروفة 
في القانون المدني » لان استدالة التنفيذ مطلقة في القوة القاهرة » بيا هي لسبية 
في أظرية الطوارىء غير ا:توقعة . 

وهناك غير الاحتمادين السابقينامثلة كثيرة على اجتهادا تملس الدولة الفرذي 
وكلبا مستمدة من خاجات المرافق العامة ومقتضياتما ٠.‏ . 

نستخلص من يحثنا هذا ان السبب الاي والر يي في وجود قضاء اداري 
مستقل عن القضاء العادي » هو و<ود حقوق عامة ‏ اي وجود حقوق ادارية» 


و بتعبير آخرءهو وجود حقوق ذات طابع خاص - الى جانب الحقوق العادية . 
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الصا الث 


ضرورة وحود قضاء اداري 


ذكرن في اافصل السابق ان السب الالي والر يوسي فيو حود قضاء اداري 
مستقل عن القضاء العادي » انما هو وجود حقوق عامة الى جانب الهةو قالخاصة . 
فك ان للحقوق الحزائية قضاة جزائيين » ولاحةوق المدنية قضاة مدليين »كذلك 
بغي ان يكون لاحةوق الادارية قضاة اداررونء عملا عبدأالتخدص الذي اندر 
في عم راا الحاضر . فالحقوق الادارية تقتضي اذن وجود قضاة اخصائيين » لان 
فصل المتازمات الادارية يستوجب عدا مغرفة التشريع الاداري معرفة دقيقة 
اجات المصالح العامة ومستازماتما . وهذا مالاإعكن ان نطلبه من القاذي العاديء 
لابتعاده عنالادارة. 

اكن قد يتساءل المرء : اذا توجد حةوق ادارية الى جانب الأقوق الأاءة ؟ 
ولاذا تكون المصالح العامة خاضعة لنظام خاص » ولا يطبق عام ذات النظام 
الذي يطبق علىا م الح اليا دة »كا مجري في به ض البلاد كا نكلترا والولايات المتحدة مثلا . 

هذه الاسئلة واردة» خصوداً اذا عرفنا ان بعض البلاد مازاات تطبق على 
المصااح العامة» ذاتالنظام وذات القواعد ااتي تطبقها على المصااح الخاصة . 

ويقولاخصامالقضاءالاداريوقد نقتنع بضرورةوجود حقوق خاصة للسلطة 
التشريعية او للسلطة القضائية » فالحقوق الدستورية والحقوق القضائية لابد من 


وجودهاء لا نالدولةتستمد منها فعاليم| ؛ غير أنذا لانقتنع بضر ورة وجودحةوق 


لم - 

ادارية ‏ أي <قوقخاصة بالادارة » تضم قواعد تنظم المرافق العامة وتسييرها » 
ولائرى ماعنع من وجود عر افق عامة ادارية خاضعة لذات الحقوق اأتي مضع لها 
المصاط الخاصةء وذلك للاسباب الآنية : 

ان شاط الادارة ونشاط الافراد ةشامان من حيث الهدف » فكلاها 
عدف الى تقديم الخدمات الى الافراد . 

۳ ان طبيعة اللخدمات واحدة» سواءا كانت مبذولة عن طربق ااال 
الخاصة أو عن طريق المصال العامة . 

وقد ألخدات بعض الدول بوحبة النظر هذهء واتبعت بلدا وفكاء التشر يع أو 
وحدة الحقوق unite du drt‏ فم يتعاق بالمرافق العامة الادارية والمصااح 
الخاصة » واستبعدت الاصول الازدوجة التي تقضي بوجود المةوق الادارةالى 
جان با لقوق الخاصة . 

هذه هي و جبة النظرالغائلة أن لاءبرر لو جود القوق الادارية» وبالتالي ان 
لاروم للقضاء الاداري . 

أما أنصاو القضاء الاداري فبقولوت : ائن كانت فئةقليلةمن الدولاستيمدت 
الاسلوب المزدوج, الذي .شغي بوجود حقوق عامة الى جانب الوق الحاصة ءَ 
فان | كثر الدول قد اترمت هذا الاسلوبء بعد ماتحقق لدا أن التثسابه المزعوم 
بين المصالح الخاصة والمرافق العامة الادارية » لاوجود له الا في الظاهر البعيد عن 
الحقيقة » وأن هناك فوارق جوهرة وواقعية مها عن بعضهما . 

وهكذا فان الحقوق الخاصة الموضوعة اتنظم المصاللالخادة , لاتصلحلاعرافق 
العامة » بل لايد لتنظيم هذه المرافق وسيرها » من حةوق ذات طابسع خاص هي 
الحقوق الادارة . 

وبالفمل لقد تبين بصورة حلية أن المحقوق ال اصة : 

اول - لاقصلح لتنظم المرافق العامة » لان هيكلها مختلف عن هيكر المصالم 
الياصة الماثلة , 


د 

ثانياً ‏ لاتصلح ولاتكني لتأمين سير المرافق العامة سيرا ح نا . 

فاا فق العام مختلف عن المصلحة الخساصة هن حيث الهدف: ومن حيث 
الوضوع : فيا دف المرفق العام الى ضرورة سد حاحة عامة بشكل عام ٤‏ 
اكيد» مستمر  »‏ تستهدف المصلحة الخاصة الرخ » ولام مما ان یکون 
عملبا عاماً مستمرا . فلا بد لامرافق العامة اذن من قواعد خاصة با » مطاةة 
لحاجاتها ومستازماتها . فالحقوق الادارية انما تبررها في الاسل» ضر ورم! اتنظم 
المرافق العامة الاداربة وحسن سيرها . 

ثم انحاول على سبيل ااتجربةء تطبيق نظام اما الجا ةعلى ا )رافق العامة , 

فا E‏ النتائج الي تؤول الما هذه التحرية ؟ 

ان تطبيق قواعد ا )صا الخاصة على المصال العامة يستتبسع مابلي : 

أولا ‏ تكون االرابطة التي تربط الموظف بالادارة رابطة عقدية ( عقد 
عمل ) لارارطة نظامية فلاتستطييع الادارة أن ةله أو تي عله أو تثيروضعه 
او فض مستوى الرواتب الا عوافقته : 

ثانياً ‏ تتكون الاموال العامة التي تستعمل فى سبيل تسيير المرافق العامة 
عثابة ملك لاشخص اممنوي الذي يسير الخدمة » له عام حق ملكية شبيه بق 
الملكية الذي قتع به الا'فراد . 

نالثاً .الث العلاقات المتقابلة بين الشخص الممنوي الذي يرا )رافق العامة» 
والافراد الذين يبون الاستفادة من هذه المرافق ‏ » تكون شيبهة بعلاقة 
التاحر نزبائئه . 

رابع لات تطيع الادارة أن 'حَذْ ضد الافراد مقررات لما دفة النفساذ 
decisions executoires‏ » بل لايد لما من الاحوء الى القضاء » فالقضاء وجده 
علك سلطة اصدار أوامر الى الافراد . 

خامس ‏ لايكون للاداوة أي امتياز ع1۷1 على الا'فراد » فلا تملك 
اصدار أوامي ضابطية وءزاوط مل وله » ولامصادرة الاأموال » ولا سلطة 


چو 

. 1 exécution d office التنفيذ المباشر‎ 

فبذه النتائج من شأنها أن تجمل آلة الادارة ضميةة > وان تعرقل سير 
المرافق العامة سير حستا » لان هذه النتائج تتعارض مع مقتضيسات 
المرافق العامة ودفاتها اأضرورية وهي : الغانية غاأنادمع ه1 » والاستمرار 
la régularitêplظzlJls« la conlinuité‏ « وقابلية التغيير - biۆsuscepli la‏ 
de changement‏ غانا « وتساوي الجيع أمام الرافی‌المامةواه) égalité de‏ 
devant les services publics‏ 

وعلى كل حال » فان من الدول من انيع الاساوب المزدوج » فاوجد الحقوق 
ا تبان رن اتناك كرا ركشل ب وى 
الاساوب الموحد. 

وقد اتبعت سوريا الاسلوب المزدوج »و تبنت فكرة و<ودقزاءاداريمستقل 
عن القضاء العادي . 

بق علينا أن نتساءل : هل من الصواب الغاء القضاء الاداري في سوريا ؛ 

ات المواب على هذا السؤال بقتضي الرجوع الى التتسريع السوري . فاذا 
حن القينا نظرة على هذا التشريع رى : 

١‏ أن قانون الموظفين الاأساسي يأخذ بالنظرية القاثلة « ان اارابطة التي 
ربط الموظف بالوظيفة » هي رابطة نظامية عستهاناماة lien‏ لاعقدية 
Contractuel‏ 

0ل ا ا ا ا عن اشنا 
الاملاك الحاصة . 

سب ان الاموال العامة وعذاطنام ودعزط وه[ خاضعة لقواء_د الحاسبة 
العامة عدوناطدم فاتلتطهادصروء وز سء لاف الاموال الحاصة» فبي خاضعة 
للقوانين العادة . 

ع - أنه يق الدولة والادارات العامة أن خذ مقررات لما صفة اانفساذ 


سس اچ 


décisions exécutoires‏ + ولا تحتاج الى مراحمة القضاء لالحصول 
على آم بالتنفية . 

م ان القضاء التأدبي inaireاdiscip‏ ieuxاconten‏ ع1 في سوريا هو 
قضاء اداري » وقد نص قانون الموظفين الاساسي وقانونال ماس التأدبيانالاحكام 
الصادرة عن الجا ك الجزائية لاتؤثر على الاحكام المسلكية . 

+ ب ان المادة السادسة من القرار ه/ل.ر منعت ااسلطة القضاية من أن 
تشوش باعمالهاء ادارة الحافظات أو الحيئات الادارية الاخرى » كا منعم| مندعوة 
الميثات الادارءة للمثول أمامها من أجل مارستها وظيفتها (). 

۷ ان الدستور الحديد نص على اماد محكمة Cour Suprême lale‏ 
تملك حق الفاء او ابطال الاعمال والقرارات الادارية والمراسيم الخالفة 
الدستور أو للقانون أو المراسيم التنظيمية » اذا تقدم بالشكوى من 
بتضرر مثا . 

فالتشر بع السوري القاكم كم ثرى - جمل الادارات العامة في موضع 
ممتاز بالنسبة الافر ادء وهو مستو حى من الفسكرة القائلةانالمرفق العام ختلف عن ام لحة 
الخاصة في قواعد تنظيمه وسيره. 

وهذا هو سر وحود القضاء الاداري في سوريا . فكل محاولة لالغاء القضاء 
الاداري في سوريا » تستوجب حم اعادة النظر فيا اتثسريع السوري القائم مجدله. 

على اء ض الدولااني كانت الى عدقريب ‏ متمسكة باساوبالقضاءالموحذ, 
أخذت من جديد عبدأ القضاء الاداري المستقل » كصر في عام 4١و‏ بلجيكا في 
عام ۱۹٤۷‏ ء حتى بريطانيا فبي سائرة"في هذا الاتحاه . وهكذا ری ان انصار 
القضاء الاداري زيدعددم في كل بوم » قبل يصح بعد » ان تشكر سوريابالرجوع 
الى النظام القضائي الواحد ؟ 

)١(‏ ان القانون رقم ۸۲ تاريخ ١١‏ كانون الثاني سنة ٠۹١١‏ اذ اعطى الحاك المادية 
على اختلاف درجاتهاء صلاحيةالحككم فيدعاوى ااقضاء الكامل التي كانت من اختصا ص جاس الشورى 
السا بي قد إلغي جزئياً بصورة ضمنية حكم المادة السادسة من القزاز ه/ل.ر المذكور . 


له 
القضام الاداري الارن 


١١ 8‏ - الرسلوب ابر تكامزي اميرك 


تتألف الحقوق في كل من انكلترا والولايات اتحدة من اطقوق العرفة 
Common law‏ (و هي الحقوق الاصليةفيهاتين الدوا:ين) - وءنالطقو قالوضعية, 
أيالحقوق التي ينها ا مشر ع بقالب قوانين ٥s‏ .])8 . وهذان اانظامان (الحقوق 
العرفية والحقوق الوضعية ) مختلفان بل متناقضان » واتناتض فا بن يبر 
بوضوح خاص في موضوع رقاب القضاء على الادارة . 

فالحقوق العرفية تقضي بان يكون المحاك العادية سلطة واسعة في مراقة 
الادارة» حتى أن هذه الرقابة تفوق في بعض الاحيان , حد الرقابة القضائية . على 
ان هناك قيودا لاختصاص الها كج العاديةءلاحجو ز تجاوزهاء فلاتستطيع ا جاك «ثلاة 
ان تتدخل وتفصل ف الدعاوى المنبعثة عن نشاط الموظف واعماله, الا اذا كان 
يمكن و جيه الدعوى ضده شخصيا » لان الدعاوى ضد شخص الدولة خارجة 
عن قضاء 141 3(1)؛ خلاف الدعاوى على الادارات العامةالحلية, فبيمن اختصاص 
الجا كر العادية, ولوكانت مقامةضدشخص هذه الاداراتو بصر فا انظرعن ا موظاف. 


)١(‏ ان هذه القاعدة تمذات بموجب "القوائيت الوضمية 51411165 . ولكنا لاتزال 
مرعية في انکلترا . 


ا ا 
اما الحقوق الوضعية الخالية ٠‏ فبي على نقيض الحةوق العرفية فم يتعاق 
بإختصاص الاك العادية . واننا تمد في القوانين الحديثة » اتجاها قوياً لاقصاء 
اجا يم العادية عن النظر في الدعاوى الادارية . وقد حصل هذا الاقصاء شتيجةمنح 
الادارة حى ااذ قرارات نهائية لانقبل أي طريق من طرق اأمراجعة »او 
بنتيجة منحبا حق فصل القذايا الادارية بالدرحة النهائية . 
وهكذا فقد أقصيت اجاج العادة عن النظر في الدعاوى الادارية » واعطيت 
صلاحية الفصل في هذه الدعاوى اما لبعض رجال الادارة » (او ابءض الوزراء 
كا هي !لمال في انكلترا) » واما لبعض الجااس أو الاجان اتي لاتملك دايا دفة 
القاذي ؛ حی ان الاحكام الصادرة عن رجال الاذارة او عن امالس . جعات غير 
قابلة لاطعن بطريق الاستئناف ولو من ناحية الاأسباب القانونية دونالوقائع . 
أما السبب الذي أدى الى اقصاء الجا كم المادبة, عن بض القضايا الادارية, 
فانه يتعلق بالطابع الفني لهذه القضايا » إذ أن الفصل في مثل هذه الدعاوى يقتضي 
وجود هيئات فنية تتمتع بكفا آت خاصة» ليست توفرة لدى قضاة الجا ك المادية . 
فده الاعتيارات وضرورة و جود قاض في » هي |اتي آم أت على )رع اقصاء 
الاک العادية عن الذعاوى الادارية 


١‏ -- ارو لوی الوتكليزي فی الرقابئ القصضاي: على ار رار 

آ- القوق العرفية : 

تقضي الحقوق العرفية في انكلتراء بأن حا ك الادارة أمام الجا ك» ضمن ذات 
الشسروط الاصواية والموضوعية التي خضع لما كافة الافراد » ف اذا كان الموظف 
الذي انيمثت الذعوى من جراء نشاطه » هو الذي اقيمت الدعوى ضده شخصيا . 
وهذا محصل ف اذا كانت المطالب المذكورة في استدماء الدعوى » كن الحم 
فبا بعل الموظف بالذات بابي اذا كانت المسؤولية الادارية تعتورمسؤ وليشخصية. 
ويستطيع المتضرر ان يسك احد الطريقين الآتيين : 


TES 

يستطيع أولا” اقامة دعوى المسؤواية اء نية ضد المؤظف ء طالب التعويض 
عليه عنااضرر الذياصابه. لان ا لقوق العرفية نقضيبان يكون الموظف مسؤولا. 
شخصيا عن الضرر الذي سببه لاخير من جراء تسيير المرفق العام » و.ازماً 
بالتعويض غنه . وعلى هذا تسوغ اقامة الدعوى ضده أمام الماك , لهذا الغرض» 
كفزد عادي من افراد الامة . 

اما اذا كانت دعوى المسؤواية المدنية لاعل لهاءاو وحد الماضرر اما 
لاتكني لتأمين حقه , فيستطيع حينئذ الاجوء الى طرق اأخري اسثنائية » فيقم 
الدعوى على الموظف امام الجا كي > طاليا مما اصدار ام اتس الممؤظف المدعى 
عليه . والاأوامى ااتي تصدرها الجكة ‏ في مل هذه الدعاوى ‏ تنةسم الي 
الانواع الآنية : 

الام بالقيام بعل كان رفض اموظاف القيام 4 The mandamus‏ . 

فك الامين بالامتناع عن عمل کان قرر الإو ظف القيام به The prolıibîlion‏ 
أذ The injunction‏ . 

الام بالغاء قر ار او تعديله The certiorari‏ . 

الا بالغاء غصب الوظيفة او غصب الامتياز مان 4۲۲4س ونان 6ط1 ۰ 

الام باعادة النظر في توقيف غير مشسروع The habeas corps‏ . 

على ان هذه الا'واص 115ب لاعكن اصدارها منقبلالحكة » الا إذا كانت 
صلاحية الموطفت مقيدة Compétence lie‏ في القضية موضوع الدعوى .اما 
اذاكانت صلاحيته او ساطته تنسيبية » فلا حل لاتخاذ مثل هذه الاوام . 

تلك هي القواعد المقررة في الحقوق الءرفية باانسبة للقضايا الادارية . على ان 
المسبؤولية الادارية ايست داكا ملقاة على عاتق الموظف شخصياً » بحيث تكوكنف 
عا كة الادارة !مام الها ك العادة . فن المقرر في الحقوق العرفية» ان بعض 
الالتزامات الادارية تقع على عات شخص الادارة العامة » التي عمل الموظف من 
اجلها » كالالتزامات المالية ذات المنشأ التعاقدي التيقام مما الموظف لساب الادارة . 


N= 

وهذا صحيح أيضاً فما بتعلق بالالتزامات المالية ذات المنشأ الجرعي » فما اذا كانت 
المسؤولية المدنية تقع ‏ لا عاتق الموظف - ولكن على شخص الادارة العامة 
التي برتبط بها الموظف : في هذه الال نقام الدعوى على الادارة العامة بالذات » 
لاعلى الموظف » واكن اشخاص الادارات العامة لاتحام دابا امام الحا كالعادة 
يم هي الال مع الموظفين ؛ فيجب هنا التفريق مابين الادارات العامة الحلية 
والادارة الم ركزية اي الدولة . 

فالادارات العامة الحلية حا ج من أجل مسو وليتها التعاقدية او المرمية أمام 
الاك الءادية كا جعيات» وتسأل عن الالتزاماتالتعاقدية او 'الرمية التي تنجم 
عن اعمال مستخدمبها» وتطرق علما قاعدةمسؤواية المتروع (بالمال) عناعمالمتبوعه. 

اما أذا كانت الادارة العامة المقصودة في الدعوى هي التاج ‏ اي الادارة 
المركزية - وبتعبير آخر الدولة ‏ او موظف يشل التاج » فبذه الاشخاص 
المركزنة لاتحا ك امام الجا العادية . على انه حب التمييز مابين الالترْامات اناشئة 
عن عقد والالتزامات الناشئة عن جرم . 

فالتاج وتفرعاته كر ان برتيطوا نالتزامات تماقدية ¢ ولكن لمكن دعوم 
الى الحا كمة امام الماك ء الا اذا قبل التاج بذاك . وهذا القبول يتحقق بواسطة 
اصول طلب اطق Petition of Right‏ . 

اما بالنسية للالتزامات ال جرمية » فالدعوى ضد التاج خصو صما غير مسموعة » 
عملا بالقاعدة الشويرة المءروفة في القوق‌المرفية : الملك لاعكن ان بتكب طا 
The king can do no wrong‏ 42019و شير آخر» یق على التاج وتفرعاته 
قاعدةالتمييزبينالار تباط أو الاليزام Liability‏ وبين المسؤولية Responsibility‏ 
او :Answer abi)‏ فاذيكون الشخص مرا liable‏ معناه ان يكو نْحاملا 

»١«‏ لقد ظلت نتائج هذه القاعدة ‏ ومنها حصانة الدولة ‏ مرعية في انكلترا حتى صدور 


قا نون اصول الحا جات ال کی فيعام ۷ Crown Proceedings Act 1947-١ ٩ ٤‏ على أنه 
لا تزال موجودة في اتكلترا ٠‏ بقانا من هذه الحصانات . 


دلو ح 
ال امأحةوقياًماء_اماانر AnswerableÎ Responsible ؤm ig!‏ عقمناه 
ان يكون من كن اقامة الدعوى ضده بدبب هذا الالتزام . وعلى هذا فيممكن 
ان يكون التاج eاiabا‏ في النزاماته التعاقدية » ولكنه لامكن ان یکو 
eاresponsib‏ أو nswerable‏ رق الا عوافقته وقبوله ؛ وعلى المسكس » فيالتزاماته 
الحرمية » لامكن مطلقاً ان يكون الاج عاطفث دفدةء اذ لاعكن ابد ات 


يكون عاطه1] . 
ب - القوق الوضعية 


تتلخص قواعد الحقوق ااعرفية المتعلقة بالرقابة التضائية على الادارة عا بى : 

أولا" ‏ ان الموظفين والاشخاص العامة الحلية حا ك امام الجا ج العادية . 

ثا ان التنج حا امام الجا ك المدنية فما بتعلق بالزاماته التماقدية ‏ 
على شرط استعال ادول طلب الق طن آه دماناءط . 

الا في موضوع الالتزامات الحرمية » يتمتع التاج حصانة قضائية «طلقة , 
لان التاج غير مسؤول» وقدحرت عاولات عديدة لتعديل هذه القواعدء فل جح 
موت الا ماشعلق عصان الموطفين من دعاوى الافراد ضدم . وقد ةق هذا 
ااتعديل بقانون حمابة الساطات العامة فيعام The Public Authorities \ AAW‏ 
Prolection Act 1843‏ . ويتناول هذا القانون الاعاوى الي نقام امام الک 
ضد الموظفين واشخاص الادارات العامة الحليةء وبضع قيودا لقواعدالحةوق العامة 
في هذا الموضوع . فينص القانون المذكور على ادول خاصة مي الموظفين » 
ودف الى منع الدعاوى الكيدية ضدم . وقد جعلت المبلة القصوىلاقامةالدعوى 
ضد الموظف ستة أشرى من تاريخ ارتكابه العمل المشتكى منه . فبذه الملة جمات 
قصيرة»حتى لايظل الموظف آمداً طويلا مهدداً بالملاحقة . ثم ينص القانون ال كور 
ان يغرم المدعي 5 ف حال خسر انه الدعوى د الموظف» مصار يف باهظة » وذلك 
بغية حماءة الموظف من الدعاوى الكيدية التي لا أساس لما , 


رمم 


ح ‏ اقصاء الاک العادية عن النظر في بعض الدعاوى 

يو جد الآن فالتنظم القضائي الانكليزيء تجاه واضح جدا نحو اقصاءا جاك 
العادية عن النظر في بعض الدعاوى . وقد تناول هذا الاقصاء اختصاص الجا 
العادية في بعض الدعاوى المدنية» ك تناول ااغاء الرقابة القضائية على الادارة» عنح 
هذه الاخيرة سلطة اتخاذ قرارات نهائية في موضوعات معينة . 

وأخيراً اتزع قم كبيرمنالقضاء الاداريمن اختصاص ال كالمادية »واععلي 
حق الفصل فيه اما الى رحال الادارة » او الى مجااس او لان ٠‏ وعلى هذا يمكننا 
ان رل الا ماقا شلوك ند الآن > الطويق اا اسلا عرها من قرا 
لاود ول الى ا جاك الادارنة المستقلة عن الاك الدادية . 

١‏ - اقصاء الحا كم العادية عن النظر في بعض الدعاوى المدنبة 

لقد اقدي قضاء الها ك العادية عن القضايا الآئية : 

اول القضايا المسلكية المتعلقة بعض الجاعات الحادة » ااتي اعترف لهسا 
باختصاص قضاتي بالنسبة لاعضاتما » فقد احدثت عام خاصة لانظر في هذهالقضابا 
م اجک الاهلية Domestic tribunals‏ . 

انيا قضايا ار وعات الخاصة المراقبة من قبل الدولة ‏ على اعتبار اهيا 
وخطورتما» كش ركات الخطوط الحديدءة . فقداقصيتالحاك العاديةءن الفصلفي 
هذه القضايا. بسببٍ الطابع الفنى لهذه اشر وعات » اذ وجد أن هذه الجا كم يست 
أهلاة لتقدير هذه المسائل الفنية التقدير الصائب . 

ولهذا السبب كان اقصاء الحا كر المادية عن هذه المواضيع في بعض الاحيان 
--اقصاء جز فقط.فقدميزوا بينالنقاط الحقوقية وبيناانواحي العماية .فتركوا 
الفصل في النقاط الحةوقية الى الجا كى العادية , لاأن النواحي العملية هي وحدها 
الني تستلزم اللبرة الفنية . والسبب الثاني في اقصاء الحا العادية » هو الرغبة في 
منح الادارة سلطة ننسيبية واسعة في مراقبة المشروعءات الخاصة . 

وهكذا فقد حلت السلطات الادارية محل جاک العادية : 


ك5 

س في مراقنة احترام الانظمة الموضوعة لامثسروءات الخاصة ‏ اما عفواً أو 
بناء على طلب الزبائن . 

فياخاذ قرارات خاصة مبرمة بنتيحة المراقبة المارية . 

فيالفصل في المنازعات التي تقوم بين المشروع والزبائن . 

اا س وتالا وسات الان ء دوه الما نمك امرض , نقد نمر قاو 
ضبان الصحةالقوميةفي عام 192415 {he Nalional Health Insurance act‏ 
على منح وز ر الصحة سلطات واسعة جدا لافصل في القضابا الآتية : 

في التزامات الضمان . 

2 فيال لافات الي تقوم بين صناديق ا اضمانفمابینما > وفي الالافات ااي تقوم مابين 
هده الممناد یی والإنائن 2 

في الخحلافات التعلقة باحور الاطباء ومبيءات الصيادلة . 

: اقصاء اغا كم العادية بنتبحة منح الادارةساطة اتخاذقرارات مائمة‎ ٣ 

ان القوانين وعاناواه الحديثة متحت الادارة العامة س حق اصدار قرارات 
نهائية في بءض الموضوعات أثناء ممارستهاسلطتها التنظيمية » وحعات‌هذه القرارات 
غير ابعة لاي طربق من طرق المرا<مة . 

والانظمة الموضوعة عملا بأحكام هذه القوانين غير قابلة لاي طربق من 
طرق المراحعة امام اجاج العادية » لا بطريق الدفع ولا بطريق الدعوى الماشرة» 
الاستح صال على امس عنع تنفيذ النظام لعدم مشر وعيته . وقد استنتحت هذه ااساطة 
التنظيمية الاستثنائية من الامور الآنية : 

كثيرا ما يعترف القانون عانداهاه 1٥‏ صراحة بأن النظام كن ان يعدل 
اح کام القانوث ذاه Unemployment Insurance Act, 1920 Rating‏ ( 

and Valuation Act, 1929 sect. 67 ٠ ١ 

عنيم القانون الادارة فيوضعالنظام »سلطة تنسيبية كاملة ,نا دان الادارة 
تقرر ما oly‏ حسنا as he shall think fit‏ 
Roads Act, 1920, sect. 1o; London Traffic Act 1924 sect. )‏ ( 


سای سے 

س ثح القانون لاحكام النظامءذات القوة التي تتمع بها أحكام القانوننفسه» 
لاه صرح ان أحكام النظام جب اعتبارها كنا منصوص علا في القانوت 
Poor Law Act, 1627, sect . 211 ; Electricity Supply Act,1919,‏ ( 

sect. ٠ 

سن اقصاء الحا كم العادية عن القضاء الاداري 

وأخْير اقصيت الجا ك عن الدعاوى الادارية, اذ اعطيت الادارة صلاحية 
قضائية واسعة في موضوع القضاء الاداري . وقد تحةق ذلك عن طريق اعطاءحق 
الفصل في بعض الدعاوى الادارية الى السلطة الادارية ‏ وهي عادة الوزير » 
وقد تكون أيضاً في بعض الاحيان هيئة مؤافة من خبراء فنيين » تتمتع بصفة 
الهكينءءبااتالي م تبطة ارتباطا وثيقاً بالادارة . 

هذا هو تموذج ا لحكة الادارية التيابستمنةصلةعن الاداوة. ورجل الادارة 
الذي تمتع بالسلطة القضائية الواسعةفي القضاء الاداري»هو وزير الصحة وجب 
قانون الصحة العامة عام ۱۸۷0 قم (Public Health Act 1875 YA‏ 
see 8.‏ ) س وتكون قراراتهفي بعضالمواضيع تابعة لاطعن بطريق الاستئناف 
امام الحكة العليا ( he high Court‏ ) التي تنظر في النواحي القانونية, ‏ وفي 
البعض الآخر غير تابمة لاي طريق من طرق المراجعة . 

وقد اعطي وزير المواصلات مثل هذه الصلاحيةالةضائية = ولكن على نطاق 
أضيق - في ااقضايا امتعلقة بشؤون الطرقء وذلك بموجب قانون الطرقات 
Roads Acı 1900 sect , 9 et 14(‏ ) . ويفصل الوزير ماتا في شؤونف 
الاجازات الممنوحة لتعهدي سيارات النقل » وف القضايا المتعلقة برفض اجازات 
السير العامة الممنوحة لاصحاب معامل ااسيارات بدلا من الاجازات الخاصة 
الممنوحة لكل سيارة على حدة . 

وها ك هيات خاصةعدةمنحت حق الفصل في بءض الدعاوى الاداريةءنذ كرما 


المكتب الثقنافي دمناوءسلء ؟ه 8a4‏ الذي يفصل نهائياً في قرارات 
السلظاتالمدرشية بشأنا حداث المدارس واءقائها اوالغائها ‏ وف الللافات.الناشثة 
بين ااسلطات التدريسية وامءامين فما يتعاق بوضع حؤلاء ( من جيث الراب 
والتعبين والتسريع ) ب ويفصلفي الللافات الناشئة بين الساطات المذحكورة 
واهالي التلاميذ ٠‏ 


؟ - الاساوب الامريكي في الرقابة القضائية على الادارة 

1- لقوق العرفية 

ان الولايات المتحدة ‏ باتياعها الحقوق العرفية الانكاءزية ‏ أخذت ذات 
امبادى* التي تتبعبا اتكلترا في مراقبة الادارة من قبل الحا ك المادية . ولكن هذه 
المبادى* : بانتقالها من بلاد الى أخرى » طرأ علما بض التعديل بسبب الفوارق 
الجوهزية في التنظم الدستوري ما بين انكلترا واعسيكا . 

فبحسب الحقوق العرفية في الولايات المتحدة » حا كرالادارة العامة أماما لجا 
العادية ضمن ذات الشسروط امتبعة في انكلترا أي اذا كانتالدعوى الادارية يمكن 
اقامتا ذد شخص الموظاف ذي العلاقة . ففي حال حدوث ضرر لافرد من جراء 
أعمال الادارة العامة » يستطيع المنضر رأن قم دعوىااتدو يض ضدشخص الموظف 
ذي العلاقة أمام الجا ك العادية أوأن يلجأ الى أصول استصدار الاواص وازرW‏ 
لدى هذه الها ك » فيدعو الموظف أماممالتصدراليه الاأوامى فواءتعلقباختصاصاته. 

على أن الجال أوسع في الةوق الامربكية منه في الحقوق الانكايزية ‏ لاقامة 
الدعوى ضد الموظف عن طريق استعيال «أصول الا "وام » . اذ أن فيالولايات 
المتحدة تعتبر ان ما يطلب من الادارة » عكن في الواقع طلبه من شخص 
الموظف ذي العلاقة ؛ ذلك ان تثفيذ الالتزام الاداري رين لى عمل ادي 
قوم به الموظف . وامثال التالي بوضح لنا الفرق في هذه الناحية » ما بين المةوق 
الاتكليزية والحةوقالامريكية : اذا وضعت الادارة بدهاء يدون وجه مشر وع» 


الفضاء الاداري 2 


کا کے 

على قطعة ارض لاغير » وكانت لا تدعي ملكيتها هذه الارض » فالقضية هنا ندور 
حول رفع بد الموظف عن الارض اتي وضع بده علها . في هذه السالة » يجوز 
لصاحب الارض س سواء في الولايات ااتحدة أو في اتكلترا ‏ ان يقيم الدعوى 
على الموظفف أمام الجا کې » لتصدر اليه أمس] ا۷۲ برفع بده عن الارض . 

كن اذا كانت الدولة تدعي علكيتها للارض » فدعوى رفع اليد عن الارض 
تعلق حينئذ بحق الدولة . هنا تعتبر الحقوق الانكازية ان الدعوى موجبة ضد 
الدولة ‏ فلا جز اعرا الا عن طريق استمال اصول الاس الق - «هناناهم 
of right‏ £ — أما الحقوق الامر بكيةءفتءتبر انالقضية تتعلقبالتخلي عن الارض 
من قبل الموظف الستولي علما » وأن طلب المدعي تمكن تلبيته بعل تتنفيذي 
مادي قوم به الموظف , فيتحلى عن الارض المدعى عا ؛ ولمذا ر ماع الدعوى 
هذا الشأن ضد الموظف . 

غير أن الحقوق الءرفية الاميريكية رغم توسعها في جمل الموظف هو 
انول عن الالتزامات الادارية ‏ تعتبر من ناحية أخرى » ان الالتزاماتالادارية 
المالية الناشئة عن عقد او جرم » لا مكن أن يسأل عنها الموظف شخصيا » بل 
نان عنما الشخص العام ٠‏ . فبذا الشخص هو الذي بحب ان تقام عليه الدعوى 
بسبب النزامانه . نما هي الحدود التي كن فما اقامة الدءوى على الاشخاص العامة 
أمام اجا ک في امربكا ؟ 

تميز الحقوق الاميركية في هذا الصدد ما بين الاشخاص العامة الحلية والدولة, 
فالاشخاص العامة الحلية ‏ في حدود مشامتبا اعات الأسامة 69 تر 


)١(‏ يسأل الشخص العام في الولايات المتحدة عن هذه الالترامات على اعتبار ان تنفيذها 
يتم عن طريق تعويض مادي يصرف من الاموال العامة . 

(؟) ايكون هناك شبه ما بين الاشخاص العامة العلية والماعات الخاصة » اذا كانتالوظيفة 
التي تهارسما هذه الاشخاص ‏ ذات طابع جاعي خاص . اما اذاكانت الوظيفة ذات طايع 
حككومي » فتككون الاشخا ص المامة الحليةمشا برة للدولة؛ وتخضع حينش د لذاتاثقواعدااتيتطبق على الدولة 


اعت 
مسؤولة عن اعمال مستخدمها » سواء في الالتزامات العقدية أو الالتزاماتالناشئة 
عن جرم برو نا > بنتانها أمام اھان الماد د وكا عي امال ف آنا 

أما الدولة » فتطبق الولايات المتحدة بشأنها قواعد هي أوسع من القواعد 
الانكليزنة في بءض النواحي » وأضيق منها في النواحى الاأخرى . 

فالقواعد الامريكية أوسع من القواعد الاتكليزية » نى أن الدولة تعتير في 
الولايات المتحدة » مسؤولة عن اعمال مستخدمهها ‏ في المواد العقدة ؛ ذلك أن 
الحقوق العرفية الام بكية لم تحتفظ بالقاعدة الاتكليزية التي تقول: « الملك لاعسكن 
أن مخطى*. » والني هي الاأساس في عدم مسؤواية التاج . فبذه القاعدة التي تقوم 
على احترام شخص املك » أقصيت عن الولايات المتحدة , :اذ لا محل لها في بلاد 
طبع النظام ال#روري : 

ولكن القواعد الامريكية أضيق من القواعد الانكليزءة , لامالا تيز دعوة 
الدولة لمحا كة أمام الجا ك ؛ ذلك lof ial o SÎ‏ دوك تا 
المتبع في انكلترا , لا عكن أن يطبق في الولايات المتحدة . وسبب ذلك أن الدولة 
كابا نتمثل في شخص الملك في انكلترا . فالوافقة ( في اقامة الدعوى على الدولة ) 
المعطاة من قبل ال للك هي موافقة الدولة . أما باانسية لارلايات الماحدة » فريس 
الججبورية هو رئيس الساطة التنفيدة غب » ولا عث ل الاعنصر]ً واحدأ من عناصر 
الدولة ٠‏ فاذا أعطى ر ثيس ا موافقته » کان عنصر واحد من عنساصر 
الدولة هو الذي أعطى موافقته 1 الدولة بكامابا . ولهذا كان من المستحيل 
ادخال أصول الما ساق في الحقوق الامريكية . 

وهناك سبب آخر ينع من دعوة الدولة أمام الماك لها كما بشأن التزاماتها 
المالية, » فااسلطة التشسريعية وحدها ‏ في ااولايات المتحدة ‏ هي التي >ق لما أن 
نفصل في هذه الالتزامات » لان الدعوى التي تناول الالتزامات المذكورة »اغا 
ترعي بالنتيحة ‏ الى استصدار أمر من الحكة الى الدولة بدفع المباغ المدعى .من 
الموازنة » وهذا يشكل مارسة لاسلطة المالية . وعا أن ااسلطات المالية محصورة 


بالسلطة التشريمية ‏ عملا بدأ فريق الوظائف » لذاك كان الفصل في دعاوى 
الالئزامات امالية ضد الدولة »> يعود الى المهالس التشريعية » لا الى الجا كالعادية. 
فدعاؤى الافراد ضد الذولة بشأن النزامام! المالية » يجب أن تقدم بحسب ال ةوق 
العرفية الاميركية ‏ الى الجلس التثسر يعي الختص الذي فصلل في هذا الطاب . 

والخلادة أن الحةوق العرفية الامريكية تيتعد عن الحةقوق الاتكليزية » من 
ل نع على القضاء سماع أنة دعوى ضد اادولة, بشآن التزاماتماالمالية الناشئة 
عن عفد أو عن حرم > واتها تمل <ق الفصل في هذه الدعاوى من اختصاص 
الساطة التثسربعية . ولكنها تقترب من الاساوبالاتكليزي من حيث انها يز اقاءة 
الدعوىأمام القضاء ضد الموظف بسب مسؤوايته الشخصية ‏ وآنما يز استعيال 
أصول Procédure des writs „lal!‏ — مع هذا الفارق أن هذا الجال أوسع 
فى الولايات المتحدة منه في اک ا 

Courts of claims ب حالس القضايا‎ 

ان اسلوب المةوق العرفية فيرقاءة القضاء علىالادارة ‏ فيالولايات المتحدة_ 
بق هو ذاته 3 بل دن مع اازمن بالقوانين الوضعية .Stalutes‏ وم دحل 
المشرع الامریکي في المد من دعاوی الاأفراد ضد الموظفین_ ک) جری في انكلترا 
بقانون حمابة السلطات العامة عام سم ؟ ‏ فقد ظلت هذه الدعاوى على الها في 
الولايات المتحدة » ولكنه تدخل في شؤون الدعاوى ضدالادارة . في هذا الميدان» 
وسع المشترع صلا <يةااساطة القضائية باحداثعالس .Courts of claims lli‏ 
وبذاكانتقل قسم من صلاحيات الجااس اتشر بعية في الفصل في دعاوى الالتزامات 
المالية ال الال اة 

والسبب في احداث يا اس القضاياء هو أن المشرع الامريي اس حاذ رأساوب 
قدم الدعاوى الى الحااس التثريعية legisla) ure‏ 18 ذ Petition‏ . فليس لای 
ا الس التلريمية ‏ وإموزة خاصة الكو نفرس اااوقت الكاني للنظر في مثل 
هذه:الا'مور القضائية التى تتزاس نوما عن ووم . فرأوا أن خير حل لهذه الممضلة» 


E 
هو احداث هيئات خاصة لانظر فيمثل هذه الدعاوى» وهذهالميئات هي جا اس القضايا‎ 
كانت هذه امالس في الااصل » "نابعة لمحااس التثير يعية»‎ . Cours of claims 
فاضحت بالنتيجة عا ك حقيقية تابعة للسلطة القضائية . وقد أحدثت هذه المؤسسة‎ 
في الا'صل » من قبل الدولة الاتحادية وم نأحارا . فائيمتها في ذلك دويلات الاتحاد‎ 
. Courts of claims الي احدثت لدا حالس قضايا‎ 

احدث مجلس القضايا بالقانون المؤرخ في ٤‏ شباط سنة ۱۸٠١‏ ء وكانبتألف 
من رئيس وأر بم ةأعطاء يعينون مدي المياة من قل ر ثيس الولابات المتحدة بمدموافقة 
ج اس الشيوخ. على ان هذ اا لاس م يكن بتمتع الابالقضاءالمقيد Lajustice retenue‏ 
لصالح الكونغرس ء لذلك لم تكن قرارات اماس المذ كو ر خاضعة للاستئناف امام 
الحكة العليا » لان قراراته لم تكن تعتبر نافذة مالم تقترن بقرارمن الكونغرس. 

ثم صدر القانوت المؤرخ في ۱۷ آذار سنة ١٩۱۸ء‏ فنح مجاس القضايا 
Court of claims‏ صلاحية القضاء المفوض ءا616 از L.4‏ » فأضحت 
قراراته 'نافذة بذاته! دون حاجة لاقترانها بقرار من الكونغرس . منذ هذاالتارع» 
صارتالحكة العلياتقيل الطمن استئنافاًقرارات عاس القضايا وستمك ؤه اCour.‏ 
وقد مر هذا القانون بيناعلان امقر بين الماح او الاذن,الذفع فبيْايعودداعلان 
احق » الى مجاس القضايا » بعود الاذن بالدفع الىالساطة التشريعية - واوجب على 
الكونغرس ‏ ان ساطاته المالية الحقيقية ‏ أن يصوت في كل سنة » على اعماد 
اجالي بقيمة المبالغال كوم ما على الدولة » بعده لهذا الغرض «سكرتير» الكزيئة . 

واتخفيف العبء عن مجلس القضايا » وثلافي تراك الدغاوى لديه » صدر في 
عام ۱۸۸۷ قانون أعطى محاى المقاطءاتاختصاصاً حصريا فيالدعاوى ايلا جاوز 
قيمتها الاألف دولار . 

على ان لس القضايا Court of claims‏ لا شمتع عق القضاء المفوض الا 
في الدعاوى المالية الناشئة عنعةد» أمافي الدعاوى المالية الناشئة عن جرم » فلابشمتع 
الا بالقضاء المقيد . فقانون عام ١٠055‏ وقانون عام ٠۸۸۷‏ س أبقيا لهاس 
القضايا صلاحية القضاء المقيد لصالح الكو نغرس » بحيث يقتصر عمل خلس القضايا 


SRN 
تي الدعاوى الالية الناشئة عن جرم ا قد مە شر وع‎ Court o۴ قتصتدك‎ 
قرار الى الكو نغرس » فيتبناه هذا الاأخير بالتصويت عليه‎ 

وقد كان هذا الحد من سلطات عاس القضايا الاتحادي, علا الانتقاد. 
فاما أحدثت بءعض دويلات الاتحاد اس قضايا لدا . أعطتها اختصاصات كاملة 
ومطلقة في الدعاوى المالية ضدالدولة » سواء كانت ناشئةعن النزاماتعقدة أو جرمية. 

والالاصة صف محاس القضايا الاتحادي بالصفات التالية : 

PE‏ ا اقيقية 

وطن القع فك ةحازا © بل محكة خاصة قضائية , اذ.ان قراراته خاضعة 
للاستئناف أمام الحكة العليا 3 

م انهتطورذات التطورالذي‌صادفته الجا انخاصة المكافة برقابة الادارة, 
والتي لم حصل على القضاء المفرض الا بعد ان مرت عرحلة القضاء المقيد . 

ع ان القضاء المقيد الممنوح الى جاس القضايا شمف إطابع خاص » هو 
انه موضوع لصا السلطة التشريعية لا لصالح السلطة التنفيذية . 

ج - اقصاء الحا كم العادية في الولايات المتحدة 

بوحد لدى الولايات المتحدةء اماه قوي نحو اعطاء ادارة 00 العامة الى 
لجان » واستبدال الموظف عحلس او خنة يسمى أعضاؤها من قبل رئيس الساطة 
التنفيذية . ونتمتع بعض هذه الاجان باختصاصات استشارية » فتبدي آراءها بشأن 
القضايا المتعلقة ,تنظيم المصالح العامة وسيرها » بيا بتمتع | كر الاجان بسلطات 
تنظيمية وادارية وقضائية . 

والجالس والاحان قليلة في الادارة الاحادة . وبعض هذه الاجان استشارية 
سب ١‏ كاجنة المصلحة المدنية Civil service commission‏ اي عد رقن 
الولايات المتحدة باراما في تطبيق أحكام قانون سنة ٧۸۸۳‏ التعاقة 
بتعيين الموظفين . 


وهناك مص لحةالنارات4 04ط Lighthouse‏ “والمصاحة الما دة الاحتياطي 


كد بق دح 
Federal reserve board‏ الت #تعان بصلاحيات واسعة في الرقابةعلىالمصالح 
العامة او على المصالم الخادة . وهناك الاحنة الاتحادية لاتجارة Federal trade‏ 
Commission‏ »> وهي تمع الى سلطاتا الادارية . بعض الاختصاداتالقضاية 
ل تتناول القضايا الإدارة)» وقراراتما تقبل الطمناستئنافاً امام الا كالمادة. 
على ان ادارات الدولة هي التي تعددت فما اللحان والجااس بصورة خاصة . 
وبرجع سبب ذلك الى ازدياد ندل الادارة في الرقابة , والى الطابع القي ذه 
التدخلات . وقد شعروا بضرورة احداث علس خبراء فنبين على رأس الصاح 
العامة » على اعتبار ان هؤلاء المبراء أكثر كفاءة من موظفي السلك » في ادارة 
هذه امال . فنحوا هذه الجالس علاوة على السلطات التنظيمية والادارية » 
سلطات قضائية للفصل في القضايا التي تنأ عن سير هذه المصالح . 
ونظراً هذه الصلاحيات القضائية الممنوحة لهذه اللمااس والاحان » يعتقدبعض 
الحقوقيين انه حصل في الولايات المتحدة ماقد حصل في انكلترا من اقصاء الحا كم 
العادية . على ان الام خلاف مايمتقدون » بالنسبةلاظرف الحاضر ‏ على الا'قل. 
فالاختصاصات القضائية التي منحت للادارة في انكلثرا ‏ هي سلطات اصدار 
احكام نمائية غير قابلة لاطءن امام الجا ك العادبة . اما في الولايات المتحدة.فقررات 
,الجالس او اللجان هي مبدنيا ‏ خاضعة أراقبة الجا ك العادية . 
نستخاص من هذا البحث ان الولايات المتحدة كانت أقل جرأة من انكلترا 
في سلوك الطريق ااؤدية الى تأسيس عا ك ادارية . قد يكون هناك نواة لمحا 
الادارءه في الولايات المتحدة » لان تأسيس هذه الجااس والاحان ذات الصلاحية 
ااقضائية ‏ برجع سببه بالفعل , الى ان بعض القضايا تتصف بطابع في لا تصلح 
الجا ك العاديةلحلبا. وهذه الفكرة هي السبب الرئيسي في وجود الحاك الادارية . 


)١(‏ لثن ذكرنا ان اختصاصات هذه اللجنة تتناول القضايا الادارية » فلارنت اللحنة 
المذكورة تفصل في القضايا القائمة بين الافراد والمصا لح الخاضعة لراقبة الدولة. 


شويع — 
وعلى هذا فليس بعيداً ان تحمل الينا الام القادمة ير تأسيس ام ادارية 
الولايات المتحدة0©, 
5 ؟ اررہاوی القر دی والؤساليب د 0 

: الاساوب الفرنسي‎ - ١ 

يقوم الاسلوب الفرنمي في القضاء الاداري » على ميدأ التفريق بين السلطتين 
الادارية والقضائية . وقد رأينا خلال الفصول السابقة ‏ كيف نالادارة العامة 
تغليت على القضاء . وتخلصت من رقاة القاضي العادي » لتقسع من حديد حت 
رقابة القاضي الاداري . 

يتألف القضاء في فرنسا من سلسلتين من الها ك مستقلتين عن بعضها : 
الاک العادية وعلى رأسها حكة التمييز ء والحاكم الادارية » وعلى رأسها مجلس 
الدولة . وقد كان محلس الدولة في اول عبده , هيئة استشارءة » ثم تطور حتى 
أصبح هيئة قضائية حقيقية تع بالقضاء المفوض «نذ عام ۷۳ . ولجاس الدولة 
الفرني اختصاصات ثلائة في آن واحد : فهو محكة تفصل بالدرجة الا ولى 
والا'خيرة في بعض الدعاوى  »‏ وهو المرجعالاستئنافيالاحكام الاداريةالصادرة 
بالدرحة الاأولى  »‏ وهو امرجم التمييزي للاحكام الصادرة عن الجا ك الادارية 


Le Controle Juridictionnel de أخذنا هذا البحث عنكتاب -تصلءة'!‎ )١( 


nistration‏ للاستاذ Roger Bonnard‏ - وقد تعمدنا شرحه بلتفصيل ٠‏ ليقف القراء 
على حقيقة الاسلوب الاتكليزي - الإميري » وهو ناقض الاساوب الفرني الذي نوصي به في 
هذا الكتاب . 


La Révision des décisions administratives sur يراجع كتاب‎ (2) 

Georges Maleville و‎ Henry Puget ii j4 recours des administrés 
TInstitot Inter oa- وهو عبارة عن دراسة قام بها المعهد الدولياعلوم الادارية فيبروكسل‎ 
, ٠١١۴ مساب الاثم المتحدة عام‎ > )ionaإ‎ des Sciences Administratives 


اك موز = 


اصع القضاء ابرراري في فرنسا 


كان ملس الدولة الفرتي حتى عام ٠۹٠۴‏ - هو الحكمة الاسلية فيالقضايا 
الاداربة اي الكة الصالمة لإنظر, في كل قضية اداريةصرفة لم يمين لها القانون 
محكة ادارية خاصة . ومهذه:الصفة كان مجلس الدولةعال) لانظى في الدعاؤى الآنية 
بالدرجة الاولى والاخيرة : 

ب دعاوى القضياء الاداري الكامل , اي الدعادى التي علك فما محاس_الدولة 
جق الغاء القزار المظطعؤن فيه وتعديله » و حق الج الاين عند الإقتضأء ؟ 
: ب دعاو ى ابطال المقررات الاذارية ۽ عا فما المقررات اني نص اةانون على 
انها غير تايمة .لاي طربق من طرق المرااجعة 20 لان هذء الصيئة انها خرچ عن 
[اختصاص مجاش الدولة »,دعاوى القضباء الادارئ الكامبل خدب» ‏ لا دعاوى 
الابطال لتجاوز حدود ااساطة التي ترعي الى مراقبة شرعية المقررات الادارية 
وارطال الةررات الخالفة لاقانون 1 ٍ 
٠‏ ل ألسائن المستأخرة الي حال اليه من الاك المادية ٤‏ سواء أ كانت هذه 
المسائل,تتملى بتفسير قرار اداري , او نتعاق ةدر صحته وشرعيته . 
:1 ثم کان جاسالدولة شمتع بااختصاص استثنا في » فرو يتن اسةمنافا في الاجكام 


)١(‏ بحاس الدولة الفردي > قرار صادر تتازخ ٠۷‏ شاط شنة ٠۹٥ ٠‏ في قضية 
Ministre de L'Agriculture contre Mme Lamotte .‏ 
لري جموعة Sirey‏ غا اه 


اروس مكرر دم 

الصادرة بالدرجة الاولى عن الماك الادارية > ومنها مجالس الحافظات , 
ومحلس القضابا الادارية في المستعمرات les Conseils du Contentieux Ad-‏ 
ministratif des Colonies‏ . 

واخيراً تمتع بجلس الدولة باختصاص عييزي بالنسبة للحا ك الادارية اي 
تفضل بالدرحة, الاخيرة > فهو ينظر مير في جميع الاحكام الصادرة عن هذه 
ا جا ك » حى "التي نص القانون على انها غير قابلة لافراحمة ومعم وروي ء لان 
هذه الصيغة انما ترعي الى استعباد الاستئناف لا الى منع التميز() 

ان هذا التنظام الم للقضاء الاذاري الذي حمل الاختصاات والسلطات 
كلها جتمع لدى مجلس الدولة ‏ كان له الاثثر الفعال في تطور الاحتهاد الاداري 
الفرنني ونموه ؛ وفي خلق الحقوق الآدارية . ولكن عر كز القضاء الاذاري على 
هذا الشكل » كان حمل في طياته عيبا واحدا , نهو أنه أدى الى تراك القَضَايا 
لدى الس الذولة لدرحة اصبح الجاس معبا ينوء باغبائه . فقد بلغ عدد الدعاوى 
الليدورت لدية 18.٠.٠‏ دعوى في iV‏ > فارتقع هذا العدد الى ٠٠.ولاقٍ‏ 
عام 4و1 وال ۰ ٤٠۰‏ في عام ۹٥۳‏ : أمام هذا !اوضع , کان لا مناص من 
اغادة التظر في القضاء الاداري في فرنسًا » فصذرت في أواخر مام ٠٠۹6۳‏ عندة 
ماسم اصلاحية 29 . سابت من ملس الدولة اختصاصاته كحكة أصلية فيااقضايا 


1('41111 فيقضية وعم‎ ١5 مجلس الدولة الفرني ». قرار صادر بتاريخ لاشباط سنة۷ ؛‎ )١( 

نعر في جموعة 81٣6‏ عام ا 3-e‏ م 

Les Pouîvois dêvanî 16 Conséil ويرجم في هذا الموضوعايضاً الىكناث‎ 
d’Etat contre. les. décisions +des autres: Tribunaux Adminis“ 
. ll ص 54 وما‎ Pierre de Font - Réaulx Ald {ratifs 

(؟) هذه المراسيم صدرت تنفيذاً للدقرة الثالثة من المادة السابمة من القانون الصادر بتاريع 
١١‏ تموزعام  ١55*‏ تلك الفقرة التي خوات المحكومة امر اصلاح القضاء الاداري 
ل 


س ا دسا 

الادازية -6 ۇمنح ا الى الج الادازنة les Tribünaux Adiministratifs‏ 
الودثة الي حات محل محا ل | lفظ|ٽ sles Conseils de Préfectıre‏ فأصبحت 
هذه الماك الاذازية عاك اضلية تنظن في القضايا الإذازية وتقصل فنها: بداية 
بقر ارات .خاضمة للاستئناف امام حلش الدولة . 

على :أن هذا الهاس:ظل بتي لانظر"بالذرخة الإ ولى .وال خيرة اف الدعاوى 
الآثية التي ينها له ألقائون نخصر] »وهي : 

دعاوى الالال لاحاوز حدود اسلطة المقامة١ضذ‏ الم راسم 

التنظيمية والفردية؛ 

القضايا المتعلقة بالاأوضاع الشخصية للموظفين المعينين ,عرسوم ؛ 

- الدعاوى المقامة ضد الاعمال الادارية اني بتجاوز نطاق تطبيقها - عكة 
ادارية واحدة ؛ 

القضابا المتعلقة بانتخابات الجلس 'الحزائري, والطمون المقدمة ضدمناقشات 
هذا الجلس؛ 

القضايا الادارة التي نشأت خارج الاراضي الخاضمة لقضاء الها ك الادارية 
ومجااس القضايا الادارية ؛ 

ب القضايا الادارية غير الملية ااتي تنشأ في الاراضي الخاضمة ليااس القضابا 
الادارءة # او التي تتعلق قوق موظن الملاكات العامة ؛ 

طلبات تفسير المقررات الادارية او تقدر دحتها ‏ فا اذا كان الطءن في 
ل رات بطر رق الى ناد ره -. روود ف ال الى علس الددلة. 

عم ان ماس الدولة ظل عتفضا بالاختضاصات الآتية : 

النظر فيالطءونالاستئنافية ضدالاحكامالصادرة بالدرحة الاولىعن الحا كم 
الادارية , في كل الاحوال التي لا ينص فبا القانون على خلاف ذلك ؛ 


ل اوح مكرر ع 

النظر في الطعوان التمييزية ‏ ضد الا'حكام الصادرة بالدرجة الا'خيرة عن 
الام 'الاذارية . 

تلك هي :الحطوط االررئيسية لاصلاح القضاء الاداريي الاخير في فرانسا. على انه 
تحب الاشارة هنا الى عبقرية التنظم الأشسابق للقضاء االلاداري س الذي برچ اليه 
الفضل في تشبيد صرح الحقوق الادارية في فرنسا ؟ م حب اغلينا. ان لاحظ ان 
الاصلاح الاخير » ما كان ليفكر فيه اأشرع ای » ولا 8 القضايا: لدنى 
مجلس الدولة . 


ا 

بالدرجة الاخيرة . ومن أم الجا كم الدنيا التي تخضع لرقابته ‏ الماك الادارية 
في القاطمات() » ودوان الجاسبات » ويجالس اعادة النظر » ومحاك اعادة النظار في 
الماشات التقاعدية , والمهلس الاعلى للتربية الوطنية » الح .. 

على ان القضاء العادي بحتفظ عق النظر في بءض الذعاوى ااتي تكوت 
الادارة طرفا فما م ومنها : 

3 الا المقامة على الموظفين بسبب اخطا م الشخصية . 

س دعاوى العقود المعقودة مع الادارة العامة » وااتي لانتضمن أي شترط 

مالف لاحقوق العادية . 

الدعاوى التي تتعلق بادارة الاأملاك الخاصة . 

الدعاوى لني تعلق بااضرائب غير المباشمرة ‏ او بالحداول الالتخابية . 

ب قضايا الوسيلة الفعلية ازه؟ ع0 عذه؟ و1 ايقضايا الاعمال ااي رجت 

فيها الادارة عن كل <ق . 

ومن -خصائص الاسلوب الفردي أن تقوم محكة خاصة ‏ هي ممكة 
الحلافات بفصل الخلافات على الاختصاص فبابين الها كالمادمة والقضاءالاداري. 
وهذه اللمكمة ‏ لاهي من القضاء العادي , ولا من القضاء الاداري » اذانمها 
مؤلفة من أعضاء نصفبم مأخوذ من مستشاري حكة التمييز » وتصفبم الآخر من 
مستشاري مجلس الدولة » برأسهم جيه) الوزير . 

؟ - الاساوب الارطالى 

لنت ايطاليا في عام م1 جميع الجا ك الادارية »> وخوات القضاء العادي 

(۱) حات هذه الحا عل جا لس الحافظاتفيقا نون اصلاحالقضاء الاد اري فيفر نساعام ۱۹۰۳ . 

Le Contrêle juridictionnel de Administra - براجع كتاب‎ (۲) 


La Révision des décisions - وكتاب‎ Roger Bonnard للاستاذ‎ tion 
Henry griljdi administratives Sur Recours des Administrês 


Ge0rges Maeve, Puget‏ وهو عبارة عن دراسة قام بها المهدالدولي للعلوم الإدارية في 
رکال الات الامم المتحدة عام 988 1:. 


ا 
صلاحية الفصل في الدعاوى الادارية التي دور موضوعباحول حق مبضوم »سواء 
أ كان هذا الحق سل في زمرة الحقوق العامة او في زمرة الحقوق الخاصة . 
ولكن القضاء 5 لم يكن علك حى ابطال المقررات الادارية الخالفة لقانون» 
لاأن هذا الاختصاص - بعد أن سلب من ماس الدوله" أعطي للادارة 
العامة ذاتها . 

غير أن ايطاليا ما لبذت ان عادت الى الجا كم الادارية » فأعادت في عام ٠۸۸۹‏ 
الى الجاس اختصاصه القضاني الذي يتعلق بابطال المقررات الادارية الخالفة 
للقانون » اذا كانت تضر عصلحة المدعي ؛ فصار الجلس المذكور بتمتع فيآنتف 
واحد باختصاصين : اختصاص استشاري واختصاص قضاني . 

وف عام ۰۱۹۸۰ متحت الحا كم الادارية في المقاطعات les juntes provin‏ 
ماوع اختصاداتقضائيةءويذلكاعيدتالها کالادار اا يکانت ا غیت ف عام ۱۸٩۰‏ 
وكان السبب في اعادتما ان الفقباء والمشسرعين في ايطاليا يعتبرون ان المصلحة تحتاج 
الى ذات الجابة الي حتاحبا ا لمق . 

ثم قي عام ۷ مح خلس اللاولة الى جاتب اختطامه العشام في ابال 
المقررات الادارية لدم شرعيتها ‏ اختصاد) في القضاء الاداري الكامل؛ في 
بعض الاحوال اآي حددها القانون . 

واخيراً في عام ٠۹۳۴‏ » دخل القضاء الاداري في ايطاليا مر حلة حاسمة اقترب 
فما كثيراً من القضاء الاداري الفرني » وذلك منح يحاس الدولة اختصاصاً 
حصرياً في بعض القضايا التي سحما القانون من صلاحية القضاء المادي » فأضحى 
مجاس الدولة ‏ اضافة الى اختصاصه العام فيدعاوى الابطال ‏ صالا لانظرايضاً 
في بعض دعاوى القضاء الاداري الكامل » وبعض الةطايا ذات الطابع الشخمي 
الني اذتزعها القانون من القضاء العادي.وهذه الاختصادات لم تمنح للقضاءالاداري 
الا لاعتبارات فنية تتصل بصا المرافق العامة وحسن سيرها » وعلى اعتبار ان 
القضاة العاديين ليسوا واقفين على خصائصها ومقتضياتما , 


شرج لدم 

اختصاص عاس الدولة في دعوى الابطال 

يشترط کې کون عاس الدولة الايطالي EL‏ لانظر في دعوى الابطال ان 
يكون موضوع py‏ اة لقره" فان كانت الأءوئ دور 
حول حق موم 0 هي من ١‏ ص القضاء العادي1(2) SESS‏ عاس 
الدولة الايطالي قناء موضوعي ف شرعية ة المقررات الادارية Ya‏ شخصي 5 
والعيوب الي 5 -تو <ب!إطالالقرار الاداري المطعون فيه هي : عدم الاختتصاص 03 
عيب الشكل » خرق القانون » سوء استعال السلطة . 

وصلاحية مجلس الدولة لانظر في دعوى الابطال تشمل ججيعالمقرراتالادارية 
ماعد'اعمالالمكومة ب اي ماعدا الاعمال التي تقوم 5 المكومة بصفم|السياسية. 

ات لازظمةالادارة ¢ فلاف مع الدعوىالمباشرةضدهاء بل أسمع ضدا عمال تنفيد 
النظام - على اعتبار ان مصاحة الفرد لا بتضرر باانظام ذاته وإعا نتضرر عن 
طريق تنفيذ النظام . ' 

2 ان دعوى الابطال لا نقام امام عل س الدولة » الا بعد ان بيكون المدعي قد 
فرغ من مر احعة جع الساطات التسلسلية . 

اما الخلافات على الاختصا ص فا بين القضاءاامادي والقضاء الاداري »فتفصل 
فيها عکة التمييز . يتما العامة » وهذا ما حمل عاس الدولة الايطالمي ادلي مرنية 
من عة التميز 3 

ت الأساوب السلدئ 8 


لم نص دستورعام وسسم؟ ب البلجيي ‏ على ماك ادارية » بل اعطلى الماک 


)١(‏ اذاكانت الدعوى تهدف الى ابطال قرار يضر بحق المدعي » فتقام الدعوى بشأنه 
امام الحا كم المادية » التي تنظرفيشرعيته وترسله عند الاريجاب ‏ الى الساطة الادارية لابطاله 

Le Contröle Juridiclionnel de 1' Administra- يراجم کتاب‎ (0 
+١ Roger Bonnard للامبتاذ‎ tion 


E TE 
العادية صلاحيات واسءةللفصل فيالقضايا الادارية . فقد ساد لدى واضي‌الدستور‎ 
آنذاك » مور کراھیقغریب خد اھا کک الاداویةے بسبيما کان عالقا فياذهانهم‎ 
>»٠۸١٤ من استيداد الحم المطلق خلال العبد الفرسي الذى امتد حتى عام‎ 
. والعبد المولاندي الذي تلاه وامتد من عام 4 حى عام ل‎ 

ويقوم هذا الاأساوبعل التمريز ما بين المصلحة والمق, فتكون الحا كالعادية 
صالمة للنظر في الدعاوى الادارية الي تستند الى التعدي على <ق الفرد من قبل 
الادارة » ولكن رج عن اختصاصما النظر في الدعاوى الادارية التي تستند الى 
عمل اداري غير مشروع اضر عصلحة الفرد ؛ ‏ وبتعبير آخر » حمل الاساوب 
الاذكور اختصاص الاك الءادية شاملا جيع القضايا الادارية ءماعدا الامورالتالية: 

الدعاوی الي يدور موضوعبا حول اوضاع ليس الافراد ذيها<ق مكتسب» 
بل جرد مصلحة فحسب , 

دعاوى مسؤولية الادارة المدنية » اذا كان الضرر موضوع الدعوى قد 
اصاب مصاحة للفرد س لاحقاً من حقوقه . 

تقدير عدم المشسر وعية المادية لاعمل الاداري . 

ابطال الاعمال الادارية غير المثسر وعة؛ واصدارالا"وامروالنواهي الادارة. 

على ان الدستور البلجيكي ‏ وان كان لم .نص على وجود عا ادارية » الا 
أنه لم عع احدائما .ورغمالمناقشات الحادة امام المهااس والحاولات العديدةالحتلفةء 
ظل هذا الدستورحائلا دون احداث اجاج الادارية في باجيكا حى اواخر عام 
٩‏ ء فأحدث اس الدولة في هذا التاريخ, ولكنه لم يباشر اعماله الا في شمر 
تشر ن الاول عام م194 ٠‏ 

ويتمتع مجلس الدولة الباحيكي باختصاصات ضئيلة » فلا ملك <ق النظار الافي 
الدعاوى التي تستند الى الاضرار بالمصاحة فحسب » سواء كانت هذه الاعاوي 
ندخل في زمية دعاوى الابطال او دعاوى التعويض . اما الدماوى ا'تي تس:ند الى 
حق مبضوم » فبي من اختصاص الحا ك العادية . فيتضح من هنا ان اختصاصات 


مااي عت 
القضاء العادي البلجيكي ظلت على حالما » ولم يأخذ منها يحاس الذولة شيئًا . ثم ان 
ساطات عاس الدولة البلجيكي محدودة . حيث انه لاعلك حق القضاء المفوض الا 
ف دعاوى الابطال , دون دعاوى التعويض ؛ فقَضاؤه ف الدعاوى الا"خديرة هو 
قضاءمقيد justice retenıe‏ . 
ويعتبر اس الدولة ادتى مرنبة من محكة التمييز » اني تفصل في الله_لافات 
على الاختصاص فا بين القضاء العادي والقضاءالاداريءسواء أ كان تهذهانالافات 
سلبية ام ايجابية . 
٣ 8‏ اررہ اوی ارما( 


توزع الاختصاضات - في الاسلوب ال جرماني - فمايين الما كالمادية وا > 
الادارة » على اساس التميبز مابين القضاياالادار ةالخاضعة لاحةوقالخادة»وااقةضايا 
الإدارة اللاضمة كتوق الثامة ‏ الذعاوي الا رة هي وحدها من اتماص 
الما 1 الادارية . 

ولاتميبز مابين هذين النوعين من الدعاوى » ينبني التفريق مابيناعمالااسلطة 
atces d'autre‏ واعمال الادارة صمناقعع عل وعاعة . فالدعاوى الناشئةعن 
اعمال الساطة مخضع لاحةوق العامة < مخضع الدعاوى الناشئة عن اعمال الادارة 
1 ل اا 

والجاک الادارية ‏ في الاساوب الحرماني تنتمتع بسلطة القضاءالمفوضء» 
وقد جرى تعبين اختصاصاتها بالطريقتين التاليتين معا : طربقة النص العام ( او 
(طريقةالتمهيم) clause gênêrale‏ دا عل غلغعه:رم وطريقة التعداد(او طريقة 
التخصيص ) i01اa d'en umr‏ غلغعمنرم عا. وهذه الاک مستقلة جميعها عن 


La Revision des décisions administratives sur كتانب‎ 
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Georges Maleville, Henry Puget jilj Recours des Administrés 


القضاء العادي . اما بالنسبة لاستقلالها عن الادارة > فيجب التفريق مابين الجا 
الادارية العليا والجا كم الادارية الانيا . فلحا ك الادارية العليا مسئتلة اها عن 
الادارة » وهي تشكل عا ك حقيقية » متخصصة بالوظيفة القضائية كدب > بحيث 
لايشترك اعضاؤها في اعمال الادارة » وهي مؤلفة من قضاة حترفين شمتعون 
بالحصانة القضائية . بي لانتمتع الجا ك الادارية الدنيا بصفة من هذه الصفات. 

اما فما تعلق باختصاص القضاء الاداري » فيميز الاساوب الحرهساتي مابين 
النزاع الو ضوعي؟ذاءءزطه le contentieux‏ والئزاع الشخصي ٥1×‏ نامع دوه le‏ 
أناءن زطنة - ويقصر اختصاص الها الادارية على النظر في التزاع الاداري 
الشخصي فحسب, دون النزاع الحقوقي الموضوعي » لان ادع يلاو زلف الال 
ان تذرع بحق من هذا القبيل » مادام النزاع الموضوعي يتناول مسألة خرققاعدة 
حقوقية موضوعية كسب . كذلك لالسمع الدعوى ضد قرار اداري غير مشروع 
لاعس حا من الحقوق الفردية » بل يضر مصاحة فردية فحسب » لان الحقوق 
ارما نية ة لاتەترف للةرد بأي حق شحدي ف مشثير وعية ة اعمال الادارة. 

هذا هو نطاق اختصاص القضاء الاداري في الاس لوب الجرماني .اما انالافات 
على الاختصاص فما بين الحا ك الادارية واللحاك العامة »فحكةااتمييز يشم العامة 
هي ار جع النهاني للفصل في الحلاف »يقرا غيرقابل لاي طر يق من طرق المراجعة. 

النمسا (): 

والاساوب النمساوي قريب جداً من الاساوب الا الي » فيقوم هو ايضأ على 
التفريق مابين النزاع الخاضع لاحةوق الخاصة » ويعود -ق الفصل فيه ال الام 
العادية ‏ وبين النزاع الخاضع للحقوق العامة »> ويعود حق الفصل فيه الى 
القضاء الاداري . 


le Contröle juridiclionnel de T Administralion (۱)براج مکتاب‎ 
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وتو جد في النمسا خكمة ادارية وحيدة تتمتع باختصاصات ينو حة ما بطريقة 
النص العام . 

البرتغال (1) 

أقامت البرتغال لدمها عاك اداريةعلى درجتين» وجعلت هذه الحا 5 و بصورة 
خاصة الحكمة الادارة العليا Le Tribunal Administratif Suprême‏ — 
مستقلة عن الادارة العاملة. على انهذه اج كلاتنظر الا فيالدعاوىالادارية الخاضعة 
لاحتوق العامة, اما الدعاوى الادارية الحاضمة لاحقوق الخادة» فبي من اختصاص 
الحم المادية . : 

وتقوم في فصل الملافات على الاختصاص مابين الها ك المادمةوا لهاك الادارية 
عكة خلافات مأخوذة عن النموذج الفرذي . 

اسوج (1) : 

في اسوج » تفصل الماك العادية في الدعاوى اني تنكأ عن عقو دالادارةوشبه 
عقودها .وف دعاوى مسؤوليتما الناشئّة عن اعمال موظفيها الدامين . 

اما تمو ع الللافات الادارية » فظلت زءنا طويلاً لاتخضع الا المراجعة 
الاسترحامية او التسلسلية . ولكن منذ عام SE ATEN‏ عحكة ادارية عليا » 
هي ملس المحكومة Gouvernemen|‏ عل Cour‏ 14 الذي شحصر اختصاصانه 
في حالات عينها القانون بطرقة التعداد .ونا عدا هذه اأسالات » لاسبيل امام 
صاحب العلاقة سوىصى |-<مةالادارة عن طريقالمراحمتينالاسترحامية والتساسلية. 


La Révision des décisions (1)هذهالفقرات ماود عن كتاب‎ 
Georges, للمؤلفين‎ administratives sur recours des administrés 


A0۳ عام‎ — Henry Puget , Maleville 


§ ع س اروب اليس الى بعل فيراالقعاء العاري 


اسبانيا (۱) : 

فيهذه الدولة» افردت هيئات من القضاء العاديءو خصصت للفصل في الدعادى 
الادارية. فلائزال اسبانيا حتف ظ ب “ار من الءهد الذي كانتتو جد فيه عا م اقليمية 
ويجلس دولة من النموذج القرذي القديم . فني اسفل الهرم » توجد ححا ك اقليمية 
| كثرية اعضائها مأخوذة عن محا كم الاستئناف او البداية » وفوق هذه الجا كتوجد 
احدی غرف الحكة العليا Tribunal Suprême‏ ( ؟ ) — دي الغرفة الثاافة 
1a )ercera sa1a‏ . وتتألف هذه الغرفة من ريس وتسعة اعضاءء يشرط ان 
بون اربعة منهمقد اشياوا مناصباداريةعليا في الدولة»وعينوا لهذا الاعتباراعضاء 
في المحكة العليا .Supremo‏ تفصل هذه الميثات في الدعاوى الادارية . اما ا جا كم 
العادية الاخرى » فبي ذات صلاحية في حالة التعدي على <ق مدني » او اذا كانت 
الادارة في عملا , الزات نفسهامئزلة الافراد.وفي حالة الخلاف على الاختصاص فيا 
بين هذه الميثات القضائية » يفصل فيه رئيس الدولة عرسوم بعد استشارة ان 
الدولة . وهذا الاس الذي لابزال قابا حتى الآن » فصل في بعض المراجعات 
شبه القضاية . | 

ومن خصائص الاسلوب الاسباني ان الميئات القضائية » وان كانت تع حى 
القضاء المفوض  »‏ الا ان احكامها ليست مازمة للادارة العامة » فتملكالأسكومة 
حق رفض الاحكام القضائية الصادرة ضدها . على ان هذا الرفض الذي بقررة 
مجلس الوزراء ‏ يفسح مجالاة لاقامة دعوى التعويض عن الضرر الناثيء عن 


عدم التنفيذ 5 


. المرجع السايق‎ )١( 
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سويسرا (۱) : 

لقد منحت سويسرا الحا العادية ‏ في الاتحاد وفي « السكافتونات)(؟) ب 
حق الفصل في دعاوى الحقوق الخاصة » وفي قم من دعاوى الحقوق العامة . 

فالاتحاد ظل زمتاً طويلا” محتفظلاً باسلوب المراجمات الادارية » الاسترحامية 
والتسلسلية , لحل القسم الاكبر من الللافات الحاضمة لاحقوق العامة » ولم يكن 
يسمح بذير هذا الاساوب . ثم مح فما بعد » صلاءدية الفصل في هذه الحلافاتءالى 
شعبة خاصة في الحمكة الادارية Le Tribunal Fêdêral‏ . اما الخلافات على 
الاختصاص » فتفصل من قبل املس اتش لعي » وهو اليلس الاحادي : 

اما د في الكانتو نات » فلا بزال مرعياً اسإوبااراجمة الادارية اوالمراجعة 
شبه القضائية في حل الخلافات الخاضعة لاحةوق العامة وااتي لم يعمد بها القانون » 
نص خاص ء الى الجا كم العادية . 

اروج والدافارك( ١‏ ) : 

في هاتين الدولتين» يعو دالفص لق الدعاوى الاداريا الى الجا كااءادية هي الال 
في الدعاوى بين الافراد :. 

على ان الدانمرك اقصت القضاء العادي - عوجب قوانين حديثة عن اانظر 
ف بعض الدعاوى الادارية ¢ — ويذلك افتريت كثير] من الاسأوب الانكلزي 4 
فبي تارة تمنح حق الفصل في بعض الدعاوى الادارية الى محا ادارية صغيرة» 
ونارة أخرى لاتسمح الا عراجعات ادارية حتة او مراجمات شبه قضائية . 
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(؟) الكانتونات 28ه]95)) وع.1 في سويرة هي الدويلات . 


القضاء الاداري )٤(‏ 


نق — 


اتحاد الجمبوربات الاشتراكية السوفياتبة02» 

لايسمح في هذا الاتحاد ء الا بالمراجعات الادارية البحتة » لل الخلافات 
الادارية . وفي الا<وال النادرة ااتي ييز فما القانون اقامة الذعوى ضد قرار 
اداري  »‏ كالدعوى امقامة على قرار ححز اموال الفرد لعدم دفعهااضرائب _ 
فالحاك العادية هي الصالحة للفصل فما . 


5ه - القضاءر اررراري ف المرر الەم ب 


١‏ - الولو العرافي 

تقام الذعاوى الادارية على الدولة والادارات العامة في المملكة ااعراقية أمام 
اا العادية . على ان المادة ۸ من الدستور العراقي نصت على تأسيس عاك أو 
لحان خاصة لانظر في بعض القضايا الادارية » كحاكة افراد التوات المسكرية» 
وحم الحلافات الواقمة بين الحكومة وموظفيها فما مختص بخدماتهمء والنظر في 
الملافات المتعلقة بالتصرف في الاراضي وحدودها . وهذه اللجان والحاك الخاصة 
ليست دائمة ومستقلة » بل هي محا ك موقتة تؤاف عند الاقتضاء ؛ وقد نصت المادة 
۷۹ من الدستور ان ادول الجا كمة لدا وطرق الطمن باحكامها تمين حميمبا 
بقوانين خاصة . 

هذا وقد نص الدستور العراقي على « دبوان خاص » بتألف على الو جه الآني: 
ثلائه اعضاء من محكة التمييز وثلاثة اعضاء من كبار موظني الادارة برأم جين 
رئيس حكة التمييز . وينحصر اختصاص هذا الديوان في تفسير نصوص القوانين 
والانظمة»دون نصوص الدستور ء لان نفسير الدستور ومحيص دستوريةااقوانين 
يدخلانضكن اختصاصات الكة العليا العراقية . 


)١(‏ المرجع السابق 
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كانت الد ولةوالادارات العامة فيالمملكةالاردنية الماشعية حا كأمام الها ؟الحادية. 
فتنص الادة +٠‏ من الدستور الاردني على ان « لامحاك المدنية حق القضاء على 
جیع الاشخاص في المكة الاردنية المائعية في جميع المواد المدنية والحزائية , عا 
فما دعاوى المطالبات ااتي تقيمها حكومة شرق الاردن او تقام عمها - الا ف اواد 
الي يفوض حن القضاء فما الى الجا م الخاصة بموجب احكام هذا الدستور أو اي 
قانون آآخر معمول ه اثناء ذلك » 0١0‏ 

على ان الدعاوى ضد الدولة والادارات العامة كانت الى ما قبل١شياط‏ عام 
١96+‏ مضع الى الادول الاتية : 

لاتسمع محالم شرق الاردن أبة دعوى حقوقية ‏ مها كان نوعم,!ا -- على 
حلالة الملك, سواء أ كانت تلك الدعوى اصلية ام متقابلةء الا بعد الحصول على اذن 
خطي من جلالة الملك باقامة الدعوى . 

أما الدعاوى الحقوقية على الحسكومة أوعلى أبة دائرة من دوائرهاءفكانيشترط 
)ءا » الحصول على اذن من رئيس الوزراء » وان تكون الدعوى من أجلاحد 
هذه الاغراض : . 

7 الحصول على اموال منقولة أو التءويض عقدار قيمتها . 

ب - تملك اموال غيز منةولة او التضرفبما او نزع اليد عنما او استردادها 
او التعويض عقدار قيمتا ٠.‏ , 

ج الحصول على نقود او تَموَيِضات'نشأت عن عقد عقد إصورة 'مشروعة 
مع الحتكومة او أبة دائرة من:دوائرها . : 


)١(‏ القن نص اقانوق.ضريبة إلابنية.والازاضي المنشور ف الندد ٠١١١‏ من الجريدة الرسمية 
الصادر بتاريع -.١١ ۲١-٠-٠١‏ على لمان استثنافية تتألف من الماك الاداريوالقاضيومأمور 
البنك الزراعي وعضوين من الاعيان ينتخها الجلس الاداري للنظر في الاعتراضات على 
الضريبة . فهنه .الجا تمتبز من العام الادارية . 


ساقت 

والدعوی س سواء كانت ضيد الملك ,اوراتد النكوية از .شد إلدوائر 
الرسعية ‏ تقام على النائب العام بصفته مدعى عليه . 

وعند اكتساب ا الصادر على السكومة او دائرة من دوائرها , الصورة 
القطعية » ترسل صورة المج الى رئيس الوزراء الذي عليه انيصدر أمرابااتنفيذ؛ 
وفما مختتص بالاحكام التي تصدر ضد جلالة الملك ء فانهبا ترفع الى حلالته ليأمس 
بانفاذها . وليس لدائرة الاجراء ان تقوم بأنة معاملة تنفيذءة على جلالة الملك او 
على الحكومة او دوائرها. 

وف عام ۹٥١‏ ء الغيت الاصول السابقة واعطيت محكة العدل العليا » وهي 
عثانة محكة التمييز عندنا » <ق النظر في القضاء الاداري » ويدخل فيه دعاوى 
الغاء المقروات الادارية » والدعاى المتعلقة باوضاع الموظفين ورواتم .وتعبينهم 
وترفيعهم وتسر كيم ورواتبهم ومعاشاتهم التقاءدية ‏ وف الطعونالخاصةباتخايات 
الحيئات الاقليمية والبلدية » وف الطءون ااي قدمما الموظفون الفموميون ضد 
المقرر ات الصادرة عن السلطات التأديبية 2 

والغدت اصول الاستحصال على الاذن المسبق قبل اقامة الدعوى . 


؟ - اروساوب اناي 

يأخذ ليان بالاأسلوب الفرذدي في القضاء الاداري ء اي ان القضاءلدبهيتأاف 
من سلساتين من الجا مستقلتين عن بعضها : اجج المادية وعلى واس ا نة 
التميز , والحاك الاداربة وعلى رأسها بحاس الشورى . 

على ان هذا الجاس ل يعرف الاستقرار في حياته » فكان 'نارة يلغى وتعطى 
صلاحياته الى غرفة في محكة التمييز » ونارة أخرى يماد الى الوحود . وقد اعيد _ 
احداثه أخيرا في التاسع من شمر كانون الثاني ٠۹٠۴‏ » كحكة اداريةعليا تتحصر 
وظائفها بالاأمور اقضائية البحدّة » دون الامور الاستشارية او التدريعية . فهو 


يفص في نوعين رئيسيين من الدعاوى : 


TE 

دعاوى القضاء الاداري الكامل » ودعاوى الغاء ارايم والقر ااا 

وتدخل في زمرة القذاء الاداري الكامل الدعاوى الآنية : 

ذعاوىالتعويض عناضرار وقعت ببب اشغال عامة او تنفيذمصااععامة, 

دعاوى العقود والمشتريات والالتزامات والامتيازات الادازية اأتي اجرتمها 
الادارات العامة لتأمين سير المصال العامة + غ 

ب دعاوى الضراءب المباشرة وغير المباشرة + 

دعاوى رواتب الموظفين العموميين ومعاشات تقاعدم » 

قضايا شغل املاك الدولة » 

قضايا الانتخابات اللمحالس الادارية والبلديةوالاختيارنة: * 

ومن خضائض بحل الشورئ اللبناني انه يتمتع باختصاضات ثلاثة :فبؤعكة 
اصلية في القضايا الادارية » فيفصل فما بالدرحة الاولى والاخيرة» وهو علكة 
استثنافية بإانسبة للاحكام الصادرة بالدرجة الاو عن الحا الادارية ؛؛وعكة 
تمييزية بالنسبة للاحكام الصادرة بالدرجة الاخيرة : 

اما الحلافات على الاختصاص فما بين القضاءن ادلي والاداري فتفصل فما 
محكة الثلافات . . 1 


ج - اروسلوي اللصمري : 

كانت اجا كم العاددة في مصر ‏ الي ما قبل ۷ آب ٠۹٤١‏ اهي الصالحة 
لانظى في الدعاوى المقامة على الادارات العامة ٠‏ ولكن صلاحيتها كانت تقتصر على 
دعاوى القضاء الكامل , دون دعاوئ الالغاء ؛ فكانت لاي معرض الدماوى س 
متنع عن تطبيق الواح التنظيمية الخالفة للقوانين » ولكنها لم نكن تملك حى الغانما 
ولا حق الذاء القرارات الادارية الفردية . 

وقد ظل الوضع على هذه الال» ألى ان صدر القانون المؤرخ في لابوا 
فأحدث د محاس الدولة» ؛ ولكن وجد المشسرع ضرورة لاغادة النظرٍ في تنظيمه 


کاچ 
وتسين اختصاضاته ٠»‏ واصول الحااكة لدبه » فصدر قانون يخاس الدولة بارع ۲ 
شناط 6ع امقعيلناً أكثر احكامه عن علس الدولة الفرذي ٠‏ 

ولس الدولة المصري هيئة قائمة بذاتها ملحقة بوزارة المدل » ويتأاف من: 

عحكة القضاء الاداري وحمعيتها العمومية» 

قسمي الرأي والتثر بع وجعيتها العمومية: 

الجمية العموميةلهلس الدولة. 

ويشكل الجلس من رئيس ووكيلين وعسدد كاف من المستشارن »> ويكون 
احد الوكيلين للمحكة والآخر لقسمي الرأي والتشريع . 

1- عكمة القضاء الاداري : 

ص هذه ال .كة دون غيرها بالفصل ف المسائلالآنية » ويكون ها فما ولابة 
القضاء كاملة : ١‏ 

الطموث الخاصة باتخابات الميئات الاقليمية وال مدية 

المنازعات الخاصة بالمرتيات والمماشات والمكافات المستحقة لله وظة_ين 
العموميين او لورثهم » 

طلبات الطمن في القرارات الادارية النهائية الصادرة بالتعيين في الوظائف 
العامة او بالثرقية » 

الطلبات الثي .قدمبا الموظفون العموميون بالغاء القرارات اانهانية 
لاسلطات التأدبية ا 

الطلبات ااتي بقدمها الموظفون العموميون بالغاء القر ارات الادارة النهانية 
الصادرة بإحالتهم الى الماش او الاسترداع او بفصلهم عن غير الطريق التأدبي » 

الطلبات التي بقدمها الافراد او المئات نالغاء القرارات الاداربه النهائية . 

وتختص عمكة القضاء الاداري ايا بالفصل في طلبات التو يض عن الاضراو 
التي سببتها القرارات الادارية النهائية »كم تختص بالفصل في المنازءات الخاصة 
بعقود الالتزام والاشةال العامة وعةود التوريد الادارية ٠‏ ولكن بكرتب على رفع 


دمو 
دعاوى ااتعويض ودعاوى العقود الادارية امام هذه المحكة , عدم جواز رفا 
الى الها كر المادبة ‏ م يترتب على رفعها امام الجا ك اأعاديةء عدم واز رفعها امام 
عكة القضاء الادارى . وهذا يمني ان ادر ع في قانون مجاس الدولة , ترك الليار 
لامدعي في هذه الدعاوى »ان شاء رفعما الى محكمة القضاء الاداري » وان شاءرفءما 
الى الجا العادية . 

وتستوجب اصول الجا كة ان تتبع الادول الخملية في تبادل اللوانم » وات 
لا تقام الذعوى الا ضد قرار اداري مسبق » وان تتأف الحمكة من خسة اعضاء 
للنظر في دعوى الالغاء » ومن ثلاثة اعضاء فقط في الدعاوى الأخرى. والاحكام 
الصادرة عن محكة القضاء الاداري لا تقل الطعن, الا بطريق الاس اعادة النظر 
في الا<والالنصوص عاما في قانون المرافمات في المواد المدنية والتجارية . 

ب - قسم الر أي . 

شكون هذا القسم من ادارات برأ سكل منها مستشار » وتوزع بينها المسائل 
الى يطاب الرأي فما من رئاسة بحاس الوزراء والوزارات والمصال الختلفة . 

وقد نص القانون على انه لا يجوز لابة وزارة او مصاحة من مصا الدولة ان 
تبرم او تقبل او یز اي عقد او صلح او تحكم او تنفيذ قرار حكين في مادة 
تزيد قيمتها على خمسة آ لاف جنيه ‏ بغيراستفتاء ادارة الرأي الختصة . 

ودي قسم الرأي مجتمماً رأبه في المسائل الآنية : 

١‏ كل التزام موضوعه استغلال مورد من موارد الثروة الطبيمية في البسلاد 
او مصلحة من مصال الجبور العامة وكل احتكار > 

؟ صفقات التورد او الاشغال العامة , وعلى وجه ااعموم »كل عقد رتب 
حقوقاً او النزامات مالية للدولة او علما اذا زادت قيمته على خمسين الف جنيه » 

م قبول المبات والوصايا والاوقاف للاأشخاص المعنوية العامة او الميئغات 


زات المنفعة العامة » 


ذنم — 

ع - الترخيص في تأسيس الركات التي ينص القانون على ان يكوت 
انشاؤها عرسوم » 

ه ‏ المسائل :التي تحال اليه ببب اهميتهاءمن رئيس مجاس الوزراء او من احد 
الوزراء؛ اومن ريس مجلس الدولةء اوااتي.رىاحدمستشاريقدم الرأي ضراعليه, 

+- النازعات التي تنشأ بين الوزارات او بين الصا الختلفة , او بين هذه 
الوزارات والمصالم وبين الميئات الاقليمية او اللرية او بين هذه الهرئات . 

ا انريم : 

بتولى هذا القسم صياغة مشروعات القوانين|اني تقترحها الحكومة»عدا ما كان 
منها خاصا عبزانية الدولة او بفتح اعتادات اضافية اؤ غير عادءة . ويشولى كذلك 
صياغة المراسم عدا ما تعلق منها بحالات فردية » وصياغة اللوائح والقرارات 
التنفيذية للقوانين والمراسم ٠‏ : 

وتختص الجمية العمومية لقسمي الرأي والتشريع : 

عراجمة مشروعات القوانين والمراسيم والاوائ والقرارات التنفيذية ااتي تولى 
قم القشريع صياغتها » وكذلك مراجمة مثير وعات القوانين ااي برى رئيس احد 
حلي البرلان احالتها الما . 

E‏ التشر يعات التفسيرية الي رص درھا عاس الوزراء ف الاحوال الي 
وله القانون فما هذا ا لمق . 

د - المعبة العمومبة مجلس الدولة : 

اما الجعية العمومية لجلس الدولة » فتختص بابداء الرأي مسبباً في المسائل 
الدولية والدستوريةء والتتسريعية التي حول الما ببب اهميتباء من رئيس بحاس 
الوزراء او من احد الوزراء او من رئيس احد لمي البرلان او من رئيس 
مجلس الدولة . 

تلك هي اختصامنات مجلس الدولة المصري وأدول القضاء الاداري في مصرء 
وسضْح منها ان القطر الشقيق أخذ أخيرأ بالاساوب الفرذدي » وكان من الاير 
سا وکه هذا الطريقء لاأن اقب الاكبر من تشر بعهمسئةيمن ااتشريع الفرئي. 


1 فصا م 
المراحل التي مر ہا القضاء الاداري السوري 


ات من بتصفح تار القضاء الاداري السوري » تسترعي انتباهه حا 
هاتان الملاحظتان : 

أولاة ‏ ان مجلس الشورى السوري » خلال المدة القصيرة الواقعة ما بين 
عام 1914 وعام ١‏ - تطور تطورا كبيرً منحيث تشكيلاته واختصاصاته. 

ان أن هدا الجلس کان دوما مهدذا نار وال 

فاما من حمث تطو ره » فانه خلال الفترة الواقمة ما بين عام ۱۹۱۸ دعام 
2 لور ورا سريما حتى صح مال هلس الدولة الافرني . 

وني الواقع كان لس ااشورى ف الممد الفيصبي » مجمع الىاختصادهالقضائي 
وظائف ادارية وتشريعية في آن واحد. ثم انه لم يكن شمتع الا بالقضاء المقيد 
عناصعاءم usticeز»‏ وكاذقضاؤه ةا على بءض الدعاوىفةط . وفيعامه ١55‏ 
لم يعد يملس الشورىهيئة تساعدالمحكومة فيأعمالها اتر يميةوالادارءة والقضالية» 
بل أصبح محكة ادارية خسب » تملك دق القضاء المفوض عفناية 061 وعتاقدز» 
آي ان احكامها كانت نافذة يدون تصديقها من رئيس المكومة . ثم في عام وسو 
اصبح مجلس الشورى محكة ادارية عليا » واصبحت احكامه غير تابعة لاتم ييز أمام 
محاس القضايا الاعلى في المفوضية العليا كم كانت في اأسابق 2 وقد منحه 
المرسومان ٠١‏ و ١١‏ المؤرخان في ج كانون الثاني عسو ١‏ دفة الحكة الاصاية 
في القضايا الادارية . 


هه — 

م ف عام ذا اعطي صلاحيةالبت في القَضايا الاداريةذات الصالالاجني» 
وقد كانت هذه القضايا من قبل »من صلاحية الجا كم المدنية الختلطة » وبهذاأطيح 
اختصاده القضائي لا قل عن اختصاص مجلس الدوله الافرذي . 

واما من الناحية الثانية ۽ أناحية عدم الاستقرار » فان مجاس الشورى اني 
خلال هذه الفترة القصيرة ثلاث عات » الاولى من عام ۳ حی عام وكولاء 
- والثانية من عام ۸ <تى عام ٤۱‏ - »۰ والثالثة في وس كانون 
الثاني عام ٥۱‏ . 


-١ 5‏ کسی السورى في العربر الفيصلي - قر ار نرس ابر ول ۱۹۱۸ 


بعد انفصال سوريا عن الامبراطورية الممانية اثرالحر بالعامية الاولى» واعلان 
استقلالها من قبل الحلفاء في > تدر ين الاأول ۱۹۱۸ » کان اول على فكر به 
المذفور له فيصل ء عند استلام الحم » هو تأليف مجلس شورىإساعدهفيالعمل. 
فاتحذ قراراً في ۷ تشربن الاول حدد فيه عدد اعضاء الجاس مخمسة على الا"قل » 
وخمسة عدر على الأكثر , وقسم الس الى شعبتين : 
آ ‏ شمبة التشريع والحقوق » 
بن هة [لالية والاشنال اليامق 
وجعل على رأس كل منها ائيس عن الرئيس » وعند ييز احد القرارات 
الصادرة عن احدى هاتين الشعبتين » كانت تمع الميئة العامة للمجلس وتبت في 
القضية بصورة نمائية . 
كانت وظائف مجلس الشورى متنوعة حدا » فكانت له في آن واحد وظائف 
تشريعية وادارية وقضائية . 
الوظائف التشمريعية : 


كان عاس الشوري يسن القوانين والانظمة الموقتة الضرورة اسن سير 


اق ت 
شوو الدرلةة ويحدث الدوائر العامة ويلغها > وتحدد ا كات العامة » وبتغام 
موازنة الدولة الخ . ٠.‏ 

على أن قراراته هذه لم تك نافذة الا بعد تصديةه! من قبل الامير . 

الوظائف الاداربة: 

وکان تي كبار الموظفين ويحدد مسؤولية رؤساء الدوائر وبراقب الاأوقاف 
الاسلامية ويقبل المبات الممنوحة الدولة . 

الوظائف القضائية : 

وكان له <ق الفصل في الدعاوى الادارية المتعلقة بالضراءبِورواتب الموظفين 
والتقاعد والعقود الادارية و غنم المرب والتعويض عن الاضرار الناجمة عرن 
الاشغال العامة الح . . . 

الا أن أحكامه ما كانت تصبح نافذة الا بعد تصديقها من الجا ك المسكري ؛ 
وبعد اعلان الملكية , اصبح هذا التصديق منوطأً برئيس مجلس الوزراء . 

بتضح من هذه الوظائف ان محاس ااشورى الفيصلي انما كان هيئة تساعد 
الملاث في الا'مور التشريعية والادارءة والقضائية » عن طريق الشورى - أي عن 
طريق ابداء الرأي . ١‏ 


§ ۲ حي کاس الشوری لعام 0 


ان مجلس الشورى الفرصلي ل يدم طويلاة . فقدااني في أواخر عام ۹۲۲ 
واعطيت وظائفه لاس المدرين . وا توحدت دولتا دمشق وحلب وتألفت منها 
الدولة السورية في أواخر عام 4 -اعرد أحداث مل سالشورى عوحب القرار 
الصادر برقم ٠۳‏ وتارع ۹ کانون الثانى ٠۹۲۰‏ ء وقد حدد القراران الصادران 
بتارے ٩‏ شباط ٧٩٨١‏ ورقي ٠٤‏ و ٢‏ تشكيلاته واختصاصاته التي کن 
تلخيصها عا دلي : 


E 
. بتألف مجلس الشورى من رئيس وخسة أعضاء أحدم افرذي‎ - ١ 
وظائفهقضائية بحتة خصر في الدعاوى الادارية دونالا .ورااتشريعية.‎ ٣ 
س س كانت قراراته نابعة للتمييز لدى داس القض'االاعلفي المفوضيةالعليا».‎ 
غ - كان مخرج عن اختصاصه النظر في القرارات الصادرةعن ريش الدولة»‎ 
. لان النظر في هذه القرارات كان بود الى مجلس القضايا الاعلىفي المفوضيةالعليا‎ 
ه س و كذاك كانت تخرج عن اختصاصه القضايا الاداربة ذات الال‎ 
الاأجني > لما كانت من اختصاص الاك المدنية الحتلطة وجب المادةالا'ولى‎ 
', ٩( ۰۲۸ من القرار‎ 


5 - مالس السُورى لمام NAS‏ 


في عام ۳٤‏ ء شعرت الجكومة بضرورة اعادة تنظيم مجلس الشورى على 
اسس حديدة مأخوذة عن يحاس الدولة الافرنئيفأصدر تالمرسومين التشر يميين 
برقي ١١١ ٠١‏ وتار ٩‏ كانون الثاني ۱۹۳٤‏ » جمات املس الشورىالحديد 


)١١‏ اثيرت مناقشة حادة بهذا الصدد . فتساءل الحامون وبعض القضاة ما اذا كانت المادة 
الاولى من القرار ۲۰۲۸ لم تلغ بالقرار ۲٤‏ تاريخ ٩‏ شاط ٠١۹۲١‏ « المتضمن احداث 
مجاس الشورى » الذي صدر عن رئيس الحكومة السورية وصدق عايه المفوض السامي . فكاات 
النتيجة ان قررت المحكمة المختلطة يمدق اختصاصها لاشبمين الأنيين : 

اولا س ان القرار 4 ؟ ينص على احداث محككمة ادارية محلية » ولا ينص على احداث 
محكمة لما صلاحية الفصل في القضايا ذات الصالح الاجني . 

ثانياً ‏ ان قرار رئيس الدولة السورية لا يمككن ان بلني او .دل قرار المفوض السامي ٠‏ 

(۲) لئن كان المرسومان النشريميان المتعلقان بأعادة تنظيم مجاس الشورىصدرا بتاريخ 5 
كانون الثاني 9*5 - الا انپا لم يوضعا موضع التنفيذ إلا اعتبارا من تاويخ ١‏ كانوذالثاني 
و9١‏ ولذلك ترا جعل المنوان على الشكل التالمي ( مجلس الشوري لعامه +158 .= ) 


دفة محكة ادارية عليا تصدر أ-كاما قطعية () »كم منحته اختصاصات استشارية 
علاوة على اختصادانه القضائية الواسعة . 


: 191506 تددرت كلى الشورى لعام‎ -١ 


الف يحاس الشورى س بحسب المرسوم القتسريعي الصادر برقم ٠١‏ تارم 
د كانون الثاني وسو المعدل باارسوم التشريمي الصادر برقم حم وتار ۽ 
تشربن الاول ٠۹۳٤‏ - من الرئيس والمس.تشار الافرضي لدى محكة التمييز» 
والمستشار التثربي لدى ال وره ااسورية وعضوين اديلين ‏ يضاف ا في 
بحث الامور الاستشارية ستة أعضاء منتدبين من كيار الموظفين الاداربين . 


؟ - امتصاصاتئ اررسمداريرٌ: 


بدي بحاس الشورى رأبه : 

١‏ في مشاريع القوانين والاقتراحات القانونية ومشاريع المراسيم والانظامة 
التي حيلها اليه جاس الوزراء » 

؟ ‏ في أنظمة الادارة العامة . 

وله أن بقوم بناء على تكليف من المكومة ‏ بوضع صيغة مشاريع القوانين 
والانظمة ؛ وبسورة عامة لهاس الشورى ان يبت - من الناحية الاستشارية - 
في كل المسائل القوقية التي تحيلها اليه الحكومة . 

الا أن هذا الاختصاص الواسع لم ارسه محاس الشورى فلا »لان الجكومة 


(؟) ان اعكام مجلس الشوزى ل تعد حابئة لاتمبيز امام مجلس القضّايا الاعلى في المغوضية 
العليا. يما كانت من قبل + 


سک 


لم تطلب رأيه في شيء » وم تحل اليه أي مشرو ع قانوني او تنظيمي » وقد بتي هذا 
الاختصاص نظريا فحسب . 


- اروةتصاصات القضائ : 


ان قضاء مجلس الشوري اصح يشمل جميع القضابا ذات الطابع الاداري » 
فقد وسعت صلاحيته و#ددت . 

فاختصادات محاس الشورى القضائية كم حددها المرسوم التشر يمى ذواارقم 
٠‏ ( ف المواد هم حتى ١‏ ) عي على نوعين : 

فلات اختصاص عام : 

بكون محاس الشورى عقتضاه » المحكمة الاصلية في جيع القَضايا ذاتالطابع 
الاداري الصرف » وهذا يعني أن كل دعوى ذات طابع اداري صرف لم يعين لها 
القانون ممكة ادارية خاصة » هي من اختصاص مجلس الشورى. 

: اختصاصات خاصة‎  » 

تحمل مجلس الشورى صاطا لاذظر بشكل خاص في الدعاوى التالية : 

= دعوی الالغاء لتحاوز <دودااساطة, 


دعوى نفسير العقود الادارية وتقدير مشروعيما» 

دعوى المسؤولية الادارية , 

- دعوى رواتب الموظفين وتعويضاتهم وتقاعدم» 
ت.دعوئى:|اضرائب المباشرة » 

- دعوى العقود الادارية » 

دعاوى شغل الاملاك العامة » 

الاعتراضات على دحة اتخابات امالس الاقليمية والحلية » 
الدعاوى التمييزءةضد قرارات الاحان التأدبية . 


س 
فبذه الاختصاصات ااتي ذ كر اها لم تكن تقل مبدثياً عن اختصادات بحاس 
الدولة الافرني ء لولا ثامة واحدة خطيرة » هي بقاء القضايا الادارية ذا تالصالح 
الاجني من صلاحية الها ك المدنية الختلطة ... 


5ع حالعرف اروداريٌ 
لرى دمم یر في عام ۱۹۳۸ 


بتارئ م١‏ نیسان ۱۹۳۸ صدر القانون ذو الرقم م فالغى مجلس الشورى اقتصاداً 
بالنفقات » واقام مقامه غرفة ادارية في محكة التمييز) مؤلفةمن رئيس وعضوين» 
على ان يقوم بالنيابة العامة المدعي العام لدى محكمة التمييز . 

اذهذا القانوناعطى الغرفة الاداريةجميع الصلاحيات القضائية لهاس الشورى 
الملغى ,كما ورد في المرسومين الصادرين رقي ا وتار ؟ كانون الثاني 
۳٤‏ س ماعدا دعاوى الغاء المراسيم اتحاوز حدود السلطة » فقد <علبا من 
اختصاص عكة التمييز عهيثتها العامة . 

غير ان حجب ياس الشورى لم يدم طويلا » فأعيد الى الوجودفيعام ١54١‏ 
بعد ان ظبر لاجميع فشل التجرية التي أقدمت علءا الحكومة السورية في 
سنة ۱۹۳۸ . 

ثم ان التوفير والاقتصاد بالنفقات ‏ وقد كانا من اسباب الذاءيجاس الشورى 
لم قا خلافا ما كانوا بتوقعون » الام الامبلغ ضثيل جداً هو بدل الاجار 
الذي كان مخصصاً مقر مجلس الشورى . 

١55 ان القانون ذا اارقم 57 يذكرنا بالقانون اللبناني المؤرخ في ۲۰ اذار سنةم‎ )١( 
الذي كات انى جاس الشورى اللبناني »> وجعل القضاء الاداري من اختصاص محكية‎ 
التين الليسانة-‎ 


؟ ۵ - ای الشورى لعامم ۱۹٤۱‏ 


بعد فشل التجربة الي دامت ثلاث سنن من ؟1 يسان مم15 حتى ۲ 
نيسان ١941‏ - فكر المشرع باعادة محاس؛ ااشوزى الى الوجود واضماً نصب 
عينيه ابن : 

اول اواد حاس شورى لاثرهق نفقاته كاهل الازئة » 

نانياً ‏ تبني ما كان من الاحكام الواردةفي الرس ومين | اتشر يعيين 1191٠‏ 
سبباً في جاح مجلس الشورى لعام وسيوا. 


ن نکیل کاس الشورى: 


اصدر المفوض السامي لدى التبورية السورية بتارے ۲ نیسان 1441 القرار 
ذا ارقم ٣۷ل ٠‏ ر اعاد عوجبه بحاس الشورى السوريء وحدد اختصاصاته 
واصول الا كة لديه . ويتأاف مجاس الشوري بحسب القرار ۷۴| ل ر من رئيس 
وثلاثة أعضاء ومقررين » وبقوم ا التشربمي لدی الجيورنةااسورية يوظيفة 
مفوض الحكومة لدی هذا الاس 

؟ - امتصاصام 

1 الاختصاصاتالاستشارية. 

يۇ خد راي ملس الشورى : 

ب بصورة الزامية 

في جيم مشاريع النصوص التشسر بعية والتنظيمية الموضوعةمن ةلال كومة» 

في جميع الاحوال المنصوص علا في القوانين المرعية . 


جو - 

۲ - دصو رة اختيارية : 

ف جيع مشاريع النصوص التنظيمية أوالعقديةااتيتتعلقبالنشاطالاداريء 
وي كل مشاريع البلاغات والتعلمات الادارية ذات الصفة العامة ؛ 

+3 تنازع الاختصاص فا بين السلطات الادارية الحتلفة . 

ب الاختصاصات القضائية : 

ان لمن الشورى بحسب المادة .بم من القرار ؟/ال.د هو محكة أصلية في 
القضايا ذات الطابع الادارى » وببت ني جيم القضايا المتعلقة بإحداث المرافق 
العامة وتنظيمها وسيرها . 

وهو مكة استئنافية بالنسبة للاحكام الصادرة بالذرجة الاولى عن الحا كم 
الادارية » وعحكة تمريزية بالنسبة للاحكام الصادرة بالدرجة الاخيرة . وهو ينظرعلى 
الاخص في الدعاوى التالية : 

طلبات التمويض عن الاضرار الناجمة عن تنفيذ الاشال العامة 
او رافق العامة . 

دعاوىالءقود والمشتريات وا مناقصاتوالامتيازاتالءةودة منقلىالادارات 
العامة لتأمين سير المرافق العامة » 

- دعاوى الضرائب المباشرة » 

- دعاوى أشغال الاملاك العامة » 

ل دعوى الالغاء لتجاوز حدود السلطة » 

دعاوى الاعتراضات على صحة انتخابات الجالس الادارية الحلية » 

دعاوى الغاء المقروات التأديبية » 

- دعوى نفسير العقود الادارية او تقدير مشروعيتما . 

هذا وقد أغطي ماس الشورى بالقرار؟مإلك.ر المؤرخ في ٩‏ نیسان » صلاحية 
البت في القضايا الادارءة ذات المالح الاجني » بذاك وضع حد نماي مرق ميدأ 
فصل السلطات . 


القضاء الاداري (0) 


ف 


< اصول الحا كمة لدى مجلس الشووى : 

لقد حدد القرار ۷۲|ل.ر اصول الجا كة لدى عاس الشورى بشكل واضح» 
لا لبس فيه ولا غموض » الام الاما كان اشئا عن اخطاء الترجمة من اللنةالفرئسية 
الى اللغة العربية , ولم يغفل عن ذكر طرق المراجعة ضد قرارات مجلس الشورى» 
فذكر الاعتراض واعتراض الغير واعادة الجا كة وطلبٍ التصحيح »م أنه أوجد 
أدولا موحزة لبعض الذعاوى ٠‏ 

وبالخلة كات القرار |۷٣‏ ل.ر موفقاً وقد كان من نتامه نجاح مجلس 
الشورى في اعماله . 


85 - کسی السورى لعاصم ١9115‏ 


تاريخ ۽ حزران ٩٤۹٠ء‏ خول الجاس اانياني السوري ااسلطةالتنفيذية حق 
اصدار ماسم اشتراعية» من أجل وضعملاكات جديدة تلف الوز ارا توالادارات 
العامة في الدولة » فاغتنمت الحكومة هذه الفرصة » و ن وضع ملاك مجلس 
الشورى فحسب » بل حاوزت ااسلطة الممنوحة لها بقانون التخويل » واصدرت 
مرسوما اشتراعياً برقم 45 واريخ ۷ شرن الاول ١945‏ بتضمن - الى جاب 
ملاك يملس الشورى ‏ اختصاصاته واصول الجا كة لديه0» , 

ان احكام هذا ارسوم التشر يمي مأخوذة عن القرار ذي الرقم ؟7اإل.ر 


)١(‏ ان القانون الصادر عن الجلس النيابي برقم 554 وتاريخ ٤‏ حزيران ١9457‏ خول 
السلطة التنفيذية حق اصدار مراسيم اشتراعية من اجل وضع ملاكات جديدة « ومن ججاتها ملاك 
لس الشوزى ٠ء‏ لمن أجل تحديد صلاحيات هذا الجلس واصول العا جات لديه » ولا تدخل 
اصول الحا جات طمن مفبوم هلا كات الادارات العامة . 


حب قت 
الاؤرخ في ؟ نيسان ١١۱۹ء‏ ولا ختلف عنه الا من ناحية الصياغة(1) وفي 
النقاط التالية : 

١‏ ب ان المرسوم التشريمي ذا الرقم + أوجد في ملسااشورى ملا ثشعب: 
شعبة القضاء الاداري» شعبة التدسريع وهي تقوم بوضع مشار يع الةوانين»وشعبةالرأي 
وهي تبدي رأها في جميع الامور ااي تحيلبا الما مختاف الادارات العامة فيالدولة. 

؟ - لا عارس مجلس الشورى اختصاصه الاستشاري ‏ عوجب المرسوم 
الاشتراعي ذي الرقم 5 - الا بناء على طلب الذوائر الحكومية » وهذا يمني ان 
الدوائر المذكورة ل تمد مازمة بأخذ رأي يلس الشورى في بعض الامؤر . 

س أما من الناحية القضائية » فان المرسوم الاشتراعي ذا الرقم٤:‏ 

7- أقصى عن اختصاص مجلس الشورى القضايا والاحكام والمقررات 
الادارية التي نصت القونين صراحة على نما غير قابلة لطريق من طرق المراجعة 
( الفقرة ؛ من المادة ه من المرسوم الاشتراعي ذي الرقم 5: ). 

ب ب أقصى عن اختصاصه ما استثناه القانون ذو الرقم ۲۷۲ المؤرخ في + 
حز ران ٠۹٤٩‏ المتعاق بالاستملاك . 

غير أن هذه التحديدات في الاختصاص كانت مرعية في عبدالقرار ذياارقم 
|v‏ .ر عملا بالمبادىء المقوقية العامة وبدون حاجة لنص صريح . 

ج ان مجلس الشورى ‏ بحسب المادة التاسعة من المرسوم الاشتراعي 
رقم +ع س لم بعد يفصل يرا باللقررات الصادرة عن لان الموظفين التأديبيسة » 
اذ أنه أصبحهو الذي يقوم بوظائف هذه اللجان و حا بالدرجةالاولى والاخيرة - 
الموظفين ذوي المراتب الثانية فا دون من الناحية المسلكية . أما الموظفون ذوو 
المرائب الاولى والممتازة والاستثنائية » فانهم بحاكون مسلكيا أمام مجلس القضاء 


47 )ان صياغه القرار ذي الرقم *7/لر تمتاز على صياغة المرسوم التشر.مي ذي الرقم‎ ١( 
٠ بدقتها ووضوحها‎ 


ج A‏ کک 

الاعل . غير أن المادة التاسعة المذكورة ما ابئت ان الغيت بالقانون ذي اأرقم 
٥‏ | المؤرخ في 1445/1/55 » وعادت الى مجلس الشورى صلاحيته التمييزية 
في القضاء التأديي » وبهسذا لم يعد من فرق جوهري بين المرسوم التشريمي ذي 
الرقم ٦‏ وبين القرار 07/ ك.د من ناحية الاختصاصات القضائية 
جلس الشورى . 

غير ان هذا المرسوم التتسريعي لم يدم طويلا » فقد. اني بتاريخ .م حز ران 
۷ وحل عله المرسومان التدر يعيان الصادران برقم ۷١‏ و ۳ب االزان تضمنا 
ملاك مجلس الشورى وحددا اختصاصاته وادول الحاكة لديه . 


۱۹٤۷ فلى الشوری مام‎ m-5 


بتارے٤‏ حزيران ۹٩‏ خول الجلس اانيابي السوري الساطة التنفيذة حق 
اصدار مراسم اشتراءعيبة» من أجل وضع ملاكات جديدة حتاف الوزارات 
والادارات العامة في الدولة . فاصدرت الحكومة سلسلة من المراسم الاشتراعية » 
هذه الغاية » ومن جملتها المرسوم الاشتراعي رقم 45 تاربخ 07/١41945/1زهو‏ 
حدد ملاك ياس الشورى ويتضمنالغاء صر عا للقرار ۷۲| لر وجميع تمديلاته(). 

وبا أن ا )راسم الاشتراعية جب أن تقترن بتصديق السلطة التشريعية » فقد 
احيات الملاكات الى الهاس النرابيء فألف لنة الملاكات دقةت في نصوص المراسم 
المذكورة »ثم فوض الجاس النيابي الحكومة من جديد وجب القانون رقم 
د تاريخ ١ 3 / "١‏ ۷ - حق اصدار ماسم اشتراعية عشاريع قوانين 


)١(‏ ان القانون الصادر بتاريخ ٤‏ حزيران ١95457‏ خول السلطة التنفيذية حق اصدار 
مراسيم اشتراعية هن اجل وضع «لاكات جديدة لختاف الوزارات والادارات العامة س ومن 
خا عاس |الشورق کے وز غرلا کی سد سلا علس الشررى اسول 7101511 


مييقت 
الملاكات التي اقرتما لنة اللاكات مع مشاريع القوانين المتعلقة عجاس الشورى 
والآئار والاوقاف » على ان تعرض هذه المراسم الاشتراعية على مجلس النواب في 
دورة آذار عام ۱۹٤۸‏ . 

وبناء على هذا التفويض ء قامت الحكومة باصدار سلسلة جديدة من المراسم 
الاشتراعية » ومنها المرسومان التشسريعيان رقم ۷١‏ د ۷۲ تاريخ .م حزيران 
۷ » وهذان المرسومان يستمدان احكامها من القرار 7 / ل . ر وان كانا 
ختلفان عنه بالصياغة ( اذ أن صياغها مليئة بالاخطاء والتناقضات ) . 


فن اقول ا( 
كسب الرسومين الوسشتراعيين ١/1و ۷١‏ الور یں في 
کا جر 1 


ااي 
ان الادة الاولى من المرسوم التشربعي ذي الرقم ۷۱ وتاریخ ۰ حز ران 
۷ عرفت علس الشورى السوري بأنه « هيئة .ادارية عليا م فى 


)١(‏ ان هذا الاسم كان يصح استعاله في المد الفيصلي الدلالة على الحيئة التي كانت ساعد 
املك في الامور التشريمية والادارية والقضائية عن طريق ابداء الرأي . امأ ان وقد اصبح لحذه 
الميئة اختصاصات قضائية واختصاصات استشارية . فل يعد من الجائز استمال هذه الكلمة في 
القوانين » لان قد توحي الى ااقاريء ان ليس لمذا الجاس غير الاختصاص الاستشاري . لذلك 
كان امن الان اكتف نششسمل اف التشر يم اسم مجاس الدولة نقلا عن الاصطلاح الافر نني 
Conseil d’ Etat‏ . على اننا سنستعمل في ابحائنا اصطلاح « مجلس الشورى » ا ورد في 
التعريم السوري . 


— 

القضابا الادارة وتتولى دراسة مشاريع القوانين وابداء الرأي في الاختلافات 
والشؤون الاداريةع0© , 

وان هذا التعريف « هيئة ادارية عليا ¢ في القضايا الادارية» لم برد على 
سبيل الصدفة » فلا محل للصدفة في التشربع وفيالحقوق > وانما ورد في عله ليرفع 
التناقض في اأةشسريع‌السوري » ويتمم ما ورد ف المادة السادسة من القرار ە|ل.ر 
الأؤرخ في ٠۹۳۹/١ /٠١‏ ء هذه المادة التي نع السلطة القضائية من دعوة الميئات 
الادارية أمامبا لها كنا بسبب ممارستها وظائفبا0© . 

فاو ان ملس الشورى سلطةقضائية , اذن لامتنع عليه حقالقضاء على الميئات 
الادارية بسبب أعمالها الوظيفية , عملا ع المادة السادسة من القرار ه|ل.ر » 
وعبدأ فصل ااسلطات » ولكن مجلس الشورى ‏ باعتباره هيئة ادارية عليا حسما 
ورد في التعريف - علك حن القضاء على الميثات الادارية دون ان يرق مبدأ 
فصل الساطات . 

على ان فائدة تعريف عاس الشورى على النحو الذي رأناهء تظبر لنا فيناحية 
اخرى » فبذا التعريف مدد لنا مدىالاختصاص القضالي لاش الشورى » فعبارة 
» م في القضايا الادارءة » تقصر قضاء مجلس الشورى على كل ما هوعةد أو عمل 
اداري فقط » وتخرج عن اختصاده كل عمل أوعقد ذيديغة تثمريعية او قضانية. 

؟ مقره واوتباطه : 


بحاس الشورى مقره في دمشق » وقد ربط برئاسة ماس الوزراء بغية تقوءة 


)١(‏ ان كلة الاختلافات المذكورة في هذه المادة انا يقصد بها الخلافات التي قد “نشأ عن 
تنازع الصلاحية فيم بين السلطات الادارية ٠‏ ولا يقصد بها تناز ع الاختصاص بن القضائين 
المدنى والاذاري الذي هو من اختصاص محككمة الخلافات . 

(؟)#المادة:السادسة من القززار_ه/إل.ز* تصغ !انه «بلاجوز .ان تشوش اذارة,الحافقلة 
وبنوع عام ادازة جيع المناطق الادارية بأي حمل ان من السلطة القضائية » وعليه فلا يجوز لمذه 
الببلطة ان تستحضر امامها الميثات الادارية بسبب قيام هذه الحيئات بوظائفها » , 


طابعه الاداري » وعدم ترك أية صلة له ولو شكفية - بالقضاء العادي 602 , 


۳ تشكيل مجلس الشورى : 


بتأاف ماس الشورى السورى من رئيس مجلس الشورى ء والنائب السام 
وأربعة أعضاء موزعين على دائرتين ها دائرة القضاء ودائرة التشريع والرأي0©. 

فأما دائرة القضاء فبى تمارس حميع السلطات والاختصاصات التي وها اياها 
المرسومان التثس يعيان رقم ۷۱ و۷۳ تاريخ .م حز ران ۷ - أي تنظر في 
عتاف الدعاوى الادارية اف سما 0 

وأما دائرةالتشريع والرأي فب يتدرس مشاريعالقوانين وما هو كبا ومشاریع 
الانظمة التى تتضمن أحكاما تشريعية أو تنظيمية ؛ وتبدي رأما فا تطله الدوائر 
الحكومية عن طريق رئاسة مجلس الوزراء بشأن الحلافات في الاختصاص وممارسة 
الصلاحيات بين الدوائر الحكومية0© . 

وتتألف كل دائرة فييجلس الشورى من رئيس وعضوينءوتتألف الهيئة العامة 
من رئيس يلس الشورى والاعضاء كافة . ويشغل النائب العام مقام النيابة العامة 
في دائرة القضاء وف الحيئة العامة . 

ورئيس ماس الشورى هو الذى برأس دائرة القضاءء وله ان يرأس الدائرة 
الاخري » وهو عارس صلاحيات الامين العام بالنسبة لهاس الشورى وموظفيه » 


«١»كان‏ علس الشورى في فرنسا ‏ الى ما قبل عامه 4 ١5‏ » مر بوطاً بوزير المدل » اما 
في عام ه54١‏ فقد ربط برئاسة مجلس الوزراء * 

(؟)كان من المستحسن تسمية هذه الدائرة بدائرة الرأي + لان تسميتها بدائرة التعرينم 
قد توحي الى الاس ان اختصاصها تعريمي » مع ان اختصاصبها في الواقع استشاري فحسب . 

(*) « الخلافات في الاختصاص وعارسة الصلاحيات بين الدوائر الحكومية  »‏ لاني 
تتازع الاختصاص الذي هومن الختصاص محتكمة الخلافات + واا تمني الخلافات الناشثة عن 
تنازع الصلاحيات فيا بين السلطات الإدارة , 


ويوزع الاعضاء على الدائرتين » ويكمل باعضاء الميثة الواحدة نداب الهيئة 
الاخرى عند الماحة . 

ولرئيس مجلس الوزراء بالانفاق مع وزير العدل » أن بكاف أحد قط 
التمييز كال النصاب في دائوتي مجلس الشوري ٠‏ 

۽ - في انتقاء رئيس واعضاء اس الشورى : 

يشترط في رئيس > سالشورى والنائب العام والعمضوين0©, اذيكو نواحائزين 
على شهادة الحقوق اوشمادة المدرسة الملكية فيالآستانة من بلغوا الخامسة والثلاثين 
من عمرم » وبعينون انثقاء عرسوم بناء على قرار مجلس الوزراء من : 

1 - الامناء العامين 

ب - الوزراء المفوضين 

< - المديرين العامين 


أة 


د الحافظين 
ه ‏ قضاة محكة التمييز واعضاء ديوان الحاسباتوالقضاة الذين موزتعيضم 


و- رؤساء كليات الحقوق واسايذمها من المرئية الثانية فما فوق 
ز المدرين والمفتشين الاساسيين ٩.‏ 


)١(‏ يوجد في مجاس الشورى اربعة اعضاء لاعضوات فقط » فماذا حصرت اشروط 
بعضوين فقط دون باقي الاعضاء؟ هل معنى ذلك ان عضوي دائرة الرأي لابشترط فيهها الشروط 
المطلوية في المضوين الأخرين ؟ لا ء وكل ماهنالك ان خطأ:في الصياغة كان منشؤه ان ذائرة 
القضاء مؤافة من الرئيس وعضوين » وان دائرة الرأي يکن لما حمل « اذلم يڪن يؤخذ 
رأي مجلس الشوری ني شيء » » وان عدد الاعضاء اثناء صياغة المرسوم التشريمي رقم ۷١‏ كان 
اثنين فقط و فا نال داص ماع المرسوم ان المشروع حدد عدد الاعضاء بارعة : 
اثنين لدائرة الرأي واثنين لدائرة القضاء . س والفالب أنه خطأ مطبمي . 

عله الشروط لا تتفق مع حاجات القضاء الاداري .ولا مع الإشباب الجواهرية »حت 


— yw س‎ 

أما من حيث الوضع الحقوقي » فان الرئيس والاعضاء والناثب العام في مجلس 
الشورى يعتبرون في وضع الرئيس الاول والقضاة والنائب العام في عحكة التميين 
عرتبة وراتباً » ويتمتمون بالحصانة التي بتمتع بها القضاة انفسهم . 

ه - يزات قضاء يحالس الشورى : 

۱ لمم ا وم أعلى :ان ماس الشورىقضاء اداري أعلى» أي أنه أعلى عكةفي 
سل الاک الادارية » وقراراته قطعية غير قابلة لطريق من طرق المراجعة لدى أبة 
که حر 

٣‏ - قضاء عام : ان قضاء يماس الشورى عام» فتدخل فيقضاله كل ا منازعات 
اي تكون الادارة طرفا فما والتي تكون طبيءتها ادارية » سواء نشأ النزاع ضمن 
البلاد السورية أو في البلاد الاجنبية , وبعبارة اخرى ليس هناك دعوى ماهيما 
ادارية الا وينظر فما مجلس الشورى بداية أو استثنافا أو مير . 

م قضاء عادي : ان قضاء مجلس الشورى عادي ء وهذا يميا نكل دعوى 
ماهيتها ادارءة وم يعين لها القانون ممكمة ادارية خاصة  »‏ هي من اختصاص 
مجلس الشورى . 

۽ - قضاء بالدرحة الاولى » وقضاء استئنافي وقضاء قبيزي : ان قضاء 
يلس الشورى له طابع خاص » فبو جمع في آن واحد اختصادات ثلاثة لا تجتمع 
عادة في حمكة أخرى » فهو في بعض الدعاوى بحم بالدرجة الاولىوالاخيرة » وفي 
البعض الاخر 5 استثنافاً » رفي القسم الثااث يدقق ميا . 

وقد نصت المادة الخامسة من ن المرسوم التشريعي رقم ۷ ناريخ ۰ حزيراث 
۹¥ » على ه أن دائرة القضاء في مجلس الشورى هي المحكة الاصلية التي تبت في 


حت الي اوجد من اجلها القضاء الاداريء لا نالعضوية في مجلس شورى الدولة تستوجب ان,توفرفي 
العضوشر طالكفاءة في عل الحقوق الاداريةواصولماوالخبرة فيحا جا تالادارةومستلزماتها ومقتضياتها , 


ا 
جيم القضايا والاحكام ١وا‏ لةرارات الادارة . 

« وهي المرجع الاس تئناف لامقر رات ° الادارية الصادرةبالدر حةالاولى()» 

د وهي ار جع التمييزي للقو ارات الادارءة الصادرة بالدرجةالاخيرة. ° 

- انواع الدعاوى الادارية التي تقام امام يحل سالشورى : 

عكن حصر الدعاوى الادارية التي تقامأمام مجاس الشورى فيالانواع الاتية: 

recours en annula- دعاو ىالالغاء : سببماوز حدود ااسلطة‎ - ١ 
وقد نص علها المرسوم | أثثسر بهي رقم الا‎ » tion pour excès de pouvoir 
: في ماده السابمة إذقال‎ ۹٤۷ تاريخ .س حز ران‎ 

« تبت دائرة القضاء في دعاوى الغاء المراسيم والقرارات الادارية اي تصدرها 


)١(‏ ان هذه المادة مشوشة ومتناقضة ء فهي تتضمن ان دائرة القضاء في مجاس الشورى 
هي المحكمة الاصلية ... في الاحكام .. الادارية . 

ومن المعلوم ان عبارة « الحككمة الاصلية » تفيد ان هذه المحكمة اول من بضع يده على 
الدعوى . فكيف نلف اذن بين هذه المبارة وكلة « الاحكام » التي في «غهومما الحقوقيلاتكون 
صادرة الا عن محكمة .كان الاصح ان يقال ... هي المحكمة الاصلية التي تبت في جيع القضايا 
والمقرزات الادارية التي ل يمين لها القانون عحكمة ادارية خاصة » س وان يستغنى عن الفقرة 
السادسة من المادة السادسة من المرسوم التشريعي رقم ۷١‏ / المذكور . 

(۲) هنا كان جب استما لكلة « للاحكام » بدلا" من « المقررات » ٠‏ 

(+) ذكرت هذه الادة ان دائرة القضاء في مجاس الشورى هي ار جع الاستثناني او 
التمبيزني لمقررات الادارية الصادرة بالدرجة الاوى او الاخيرة س وسكتنت عن الميشة الي 

بجب ان تكون هذه المقررات صاذرة عنها ٠‏ س مع ان بيان ذلك ضروري . فتكانت يجب 
25 ان تنص هذه المادة : 

« وهي المرجع الاستثناني للاحكام الادارية الصادرة بالدرجة الاولى عن الحاكم الادارية 
او ما هو بحکما . 

« وهي المرجع التمبيزي للاحكام الادارية الصادرة بالدرجة الاخيرة عن الحاكم الادارية 


او ماهو ييكمها ٠‏ 


و 
الساطات الادارية» سواء تعلقت بالافراد اوبالا'نظمةء وذلك يسبب تاوزهاال مطة. 
۰ دا القضاء الكامل : recours de pleine juridiclion‏ وقد 
نصت لامادة السادسة من المرسوم اتشر يعي رقما۷ على بعض هذه الدعاوی‌فذ كرت: 
دعاوى التعويض عن الاضرار الناجة عن الاش ال العامة او عن تنفيذ 
الخدمات العامة أي المرافق العامة. 

س دعاوى العقود والمشتربات والمناقصات والامتيازات الادارية الي تعقدها 
الادارات اأعامه لامصاحة العامة . 

دعاوى الضرائب المماشرة . 

دعاوىر واتبالموظفين والمستخدمين|لعامين والمعاشات التقاعدية والتعويض. 

الدعاوى المنبعثة عن شغل الاملاك العامة . 

ويضاف الى هذه الدعاوى > جنيع الدعاوى الادارية الي ١‏ يعين لها القا نون 
محكة ادارءة خاصة . 

دعاوى التفسير ودعاوى تقدير مشعروعبة المقورات الادارية : 

recours en interprétation ou en appréciation عل‎ validité des 
من المرسومالتشسريمي‎ ١١ قدوزواء06: وقد نڪرت الادة‎ administraاives‎ 
: رقم 7 ذعاوى ااتفسير فةط اذ قالت‎ 

د عندما ترى الحاكم العدلية ان في الدعاوى التي لديا » قرار او عملا يحتاج 
الل تفسير اداري » فعايها ان ترجىء البت فما وپل الفريق المستعحل اراحعة 
دلارة القصضاء ف كلمن الغو رى للا ف« القطية أ 

على أن دعاوى تقدير مشسروعية الاقررات الادارية » وان أغفل ذكرها في 
المرسوم الت ريي رقم 6207© غ تى من اختصاص ملس الشورى لان المادة 4٠‏ 
إشقرتما الثالثة تشير الى هذه الدعاوى . 


( )هات اماد ١‏ ١اد‏ كز اسلاضية عاش الشوزئفي هديرا ضحة افر ارات التدارية» 
وهذا الاغفال ناشیء عن ان القرار ۷۲ ل.ر سقط منه سہواً ذ کر «تقدير صحة القرارات» سد 


5-05 الفا ملس التورى واعر اي انح المليا 
في الرستور السو ري الحرير 


ان الدستور السوري المديد الذي أقرته الجمية التأسيسية فيالخامس من شور 
ايلول ۱۹۰۰ نص في مادته ال .م١٠‏ على أن عارس القضاء في الدولة : 

. اد العليا‎ ٠ 

وان ةا 

سب الحا الاخرى . 

ولم يأت على ذكر لس الشورى . 

ثم نص في الفقرة (ه) منالمادة ؟؟١‏ على أن «تنظر الحكمة العليا وتبت بصورة 
مبرمة ... بطلب الاعمال والقرارات الادارية والمراسم . 

فيفهم من هاتين المادتين : 

أولا ‏ أن الدستور الحديد ألنى بحاس الشورى الناء ضمنياً . 

اني س أنه أحدث محكمة عليا تمارس الى جانب قضائمها الدستوري » قضاء 
ابطال الاعمال والقرارات الادارية الذيكان فما سبق من اختصاص علس الشورى 

نالا انه لم يذدكر شيت عن القضاء الاداريالسكامل؛ فل حجءلهمن اختصاص 
الممكة العليا» دم بين انا مرجع E‏ سانلا لانظر فيه . فيستنتج من ذلك أن 


حتفأتى المرسوم التشريمي رقم 7غ فذكر صلاحيةتفسير القر ارات الاد اريةتقلاغن‌القر ار إل .د 
دون الاثتناه الى السهو الواقع > ثم أتى المرسوم التشرزيعي رقم ۷١١‏ فأبقى ما كان على ما كان . 
هذا مع الام بأن قا نون!صول الحا كة لدى مجلس الشورى بستنتع منه ان تقدير صحة القرارات 
الادارية هو من اختصاص دائرة القضاء لدى مجلس الشورى المذكور ( راجع المرسوم التشربعي 
رقم ۷۲ تاريخ "٠‏ حزيران ۱۹٤۷‏ ءمادة / 4٠‏ فقرة ۲ )ل 


ب 
الدسنتور الحديد انما جعل القضاء الاذاري الكامل من اختصاص الاک العادية . 


الغاء ُلى الشورى 


لقد صدر تاریخ ۱۹١١-۱-۳١‏ - فين لاحكام الدستور - القانون 
ذو الرقم م فاخي حلاس الشورى » وأحال دعاوى ابطال الاعمال والمقررات 
الادارية الموحودة لديه الى الححكة ااعليا . 

أما الدماوى الاخرى » فقد أحاللما الى الجا ك العادية حسبءائديتها ءفان كانت 
بدائية » أحالها الجا كم البدائية » وان كانت استئنافية » أحالماالى عاك الاستئناف, 
وان كانت قييزنة أحالها الى عكة التمييز . 


افك المليا 
١‏ - تشكيلها : 


تتألف الحكة العليا منسبعةاعضاء ينتخبون من بينم ريا دة خمسسنوات. 
ويشترط القانون ذو الرقم ۷ه الأؤرخ ف۲ کانون الاول ۱۹٥۰‏ فيدن ينتقى أعضوءة 
الحكمة العليا ان يكون : 

. سوريا منذ عشر سنوات ومتمتعاً حقوقه المذلية‎ ١ 

؟ ‏ أتم الاربمين من عمره ولم بتجاوز الستين عاما . 


۳ ب سال من الامراض ذات العدوى ومن الامراض والعلل التي منعه من 


القيام وظيفته . 
۽ غير مححكوم عليه نانة أو جنحة شائنة أو بعقوبة حبس تتجاوز 
مدا السنة . 


ه - خالا على اجازة الحقوق من ال امعة السورة او ما يعادها . 


سس ¥ 

« - مار سمدةعدر سئين س القضاء والتدريس في احدى كلناث الحقوق 
واانيابة والحاماة او احداها . 

اما المظلورات على اعضاء الحكنة العليا فبي : 

١‏ تعاطي التجارة 

؟ - شراء الاموال التي تطر حا السلطة الادارية او الساطة القَضائية لايع 

م تأسيس الث ركات أو قول عضوية في يحالس ادارتما ٠‏ 

غ ‏ قبول وكالة ناجر 

ه ‏ الاشتغال بالامور السياسية 

٦‏ - الظبور عظبر لا يليق شرف القضاء 

با الع بين عضوية الحكمة العليا وبين الوزارة أو النيابة او أنة مبنة 
أو وظيفة أخرى . 

۲ اختصاصها : 

قد نص الدستور الحديد في مادته الم م٠‏ على ان المحكة العليا تنظر وثبت 
إضورة مبرمة 1 

ف دستو رة الةوانين الحالة الما من قبل رئيس الجبورية او المعترض علما 
من قيل ربع اعضاء علس النواب 

دستورية مشروعات اراسي الحالة الما من رئيس اتبورية وقانونيتها 

عا كة ريس الجبورية والوزراء 

طمون الانتخابات 

طلب ابطال الاعهاك والقرارات الادارية وا )راسم الخالفة الدستوراو 
القانون او اممراسم التنظيمية اذا تقدم بالشكوى من يتضرر مثا . 

وهذا الاختصاص الاخير هو الذي سندرسه بالتفصيل في هذا الكتاب لانه 
يدخل ضهن نطاق القضاء الاداري . 


اما الاختصناضات الاخرى.ء فلن تتم رض لما الا قليلاب. لانها اتتعلق بالقضاء 


السياسي وتدخل فين طاق الحقوق الدستورة . 


8 ۹ اشر ازو راي في کو اتور 


1 تعمر اللكمة العليا طويلا » فني شمر كانون الثاني ٠۹٠۳‏ طلب رئيس الحكة 
العليا وعضوان من اعضاتما احالنهم على التقاعد » لاسباب تتصلبالمرسوم اأتشمريهي 
٥‏ الصادر بتاريخ ١١‏ كانون الثاني ۹۰۲٠ء‏ ويقضيهذا المرسوم بتعديل المادة 8م 
من قانون الموظفين الاساسي» بحيث أصبحت مراسم الصرف من الخدمة المتخذة 
بناء على المادة هم من القانون المذكور غير قابلة لطريق من طرق ااراحءة » تى 
ولو كانت المراسم لا نتضمن الاسباب اني دعت الى ااصرف من الخدم ة, -- كم 
يقغي برد الدعاوى المقامة او اأتي ستقام ضدهذا النوع من الحراسم أيا كان سبيها . 
وقد تضمن المرسوم التشسرومي ا مذ كور في ماده الثانيةء نصاً قضي بان المراسم التي 
هي من هذا النوع » والملذاة بإحكام المكة العليا » تصدر محددا وفة] لاحكام هذا 
المرسوم القشسربمي» ويسري مفعولًا من تاريخ صدور ااراسے الملغاة  .‏ فاعتير 
روس الحكة العليا والعضوان المذكوران أن عذا النص يشكل افتئانا من السلطة 
التقس بعية على قو قال لطة القضائية , كا اعتيروا انلانحة الاسباب ا لمو جبة المرسوم 
المذكور ‏ اما تشكل تعريضا في احتهادات الحكة المليا لا مو زلاسلظة الثمريمية 
ان عا E‏ لخاد علا SELE‏ لل و ا 
إحالتهم على التقاعد ‏ فقببل منم هذا الطلب » ولم بق في الححكة العليا الا ثلانة 
أعضاء فقط . 

بل س المرسوم التشسر يعي ۷۳ بتاريخ ۲ كانون الثاني ۱۹٥۲‏ » فقضى 
باحداثغرفة ادارية لذىمحكمة التمييز ارس الصلاحيات القانو نيةالمنصو ص علما 
في البابين الخامس والسابع منااقانون رقم ۷ه اریخ۱۹۰۰|۱۲|۲۸ 


س 


وقد نص المرسوم التصريمي المذ كور عل تأليف هيئة من الغرفة-ين المانية 
والادارية في محكمة التمييز برئاسة الرئيس الاول هذه المحكفة ‏ لابت في حالة 
التنازع على الاختصاص ف) بين الغرفة الادارءة والقضاء العادي . 

ضح من هنا ان الغرفة الادارية لدى محكمة التمييز ‏ وان ربطت 
شکاد محكمة التمييز موحب اارسوم التشريعي VY‏ المؤرخ 5 4۲/1/1 ك 
الا اما في الحقيقة بقيت مستقلة في عملبا عن محكمة التمييز للاسباب الآنية : 
١‏ - ان قضاء الابطال الاداري مستقلى عن القضاء العادي » واللاف على 
الاختصاص ف بين الغرفة الادارية والقضاء العادي يستوجب تشكيل 
هيئة تؤاف من الثرفةين الادارية والمدنية برئاسة رئيس مححكمة 
التمييز ‏ على مط محكمة الملافات التي كانت تؤلف من عضوين 
من الحكمة العليا وعضوين من حتكمة الثمين' نزئاسة ريسن 
المحكمة العليا . 
+ ان اعضناء النرقة'الادارية لا يشتركون في ,انات غككمة التنيتيز في 
هينما العامة » وما سبب ذلك الا لان الغرفة الادارية مستقلة فيالحقيقة 
هام الاستقلال عن محكمة التمييز . 
غير ان الغرفة الادارية المذكورة ذهيت. غير هذا المذهب »> فاعتبيرت فما 
غير مستقلة عن محكمة التمييز لا في الشكل ولا في الجوهر » ولذلككانت تستكل 
نصابها من اعضاء الغرف الاخرى في محكمة التمييز 20 . 

قد يقال ان مجلس الشورى السابق كان يستكمل نصابه باعضاء من محكمة 
التميبز حيه) كاذت ندعو الحاحة الى ذلك فنحيب على هذا القول انه كا نيو حدق صاب قانون 
مجان الشورى 1 نذاك .نص صريح عير استكال النصابالقانونيعن هذا الطريق ‏ 


)١(‏ المحككمة امليا » قرا صاذر برقم ١*‏ تازيبخ ٠٠١٠١ ۲/۴/٠١‏ قضية السيدعادللقاذري 


کک 
ولا بوجد أي نص من هذا القبيل لا في القانون ۷ه ولا في اأرسوم الأشريغي 
؟ل الأرخ في ۱45۲/۱/۲١‏ . 


٠١ 5‏ - عور "كى الما 


على أثر الانقلاب الذي وقع في 5 شباط ٠۹٥٤‏ ء اعتبر الميثاقيون (۱) ان 
الاؤضاع ٠‏ الي قامت خلال الفترة الواقعة ما بين ٩۰۱|۱۱|۲۸‏ 59؟|؟4ه » 
جيعما لاغية وكأن وتكن لعدم شرعيها » وان دستور عام ۰ دو 
الشرعي وانه لا بزال ساري المفعول . 

و لذلك اجتمع مجلس الوزراء بتاريخ ٩٥٤ |۳ |٩‏ وفوض رئيسه يتسطير 
الكتابين التاليين : 

|۱۱۲٤| رقم‎ 

الى حضرة السيد رشيد يدان الهرم 

8 ان دستور عام ۰ قد عاد بزوال الموانع التي اعترضت سبيله فيم؟ 
تشر ن الثاني ٠۹٠١‏ ء وكانت عودة الدستور الملمع اليه تستازم کا SE‏ 
التي ترسو ما لذلك وبناء على قرار يجاس الوزراء ذي الرقم ١4‏ المؤرخ في 
وآذار ۱۹٥٤‏ ء ابلنک ان كم اصبحت لاغية » ودمتم . 

دمشق في ٩‏ آذار ۱۹۰٤‏ رئيس مجلس الوزراء 


)١(‏ الميثاقيون هم اعضاء الاحزاب الختلفة الذين وقموا اليثاق في «وتمر حص الممروف 

(۲) من هذه الاوضاع : استقالة رئيس امهودية وحل الجاس النيا بي الواقع في ٠۸‏ 
تشرين الثاني ١۹١١‏ ء واستيدال المحكمة المليا بالغرفة الادارية لدى محككمة التمييز في 5١‏ 
كانون الثا ني :ء واستفتاء الشمب السوزي الجاري بتاريخ ٠١‏ تموز ه4 اعلىالدستور 
الرئاسي ورئيس الجهورية » واتتخاب مجلس نيابي في شرن الاول ١56+‏ ء واتتخاب اعضاء 
المحكمة العايا من قبل الجلس النيابي المذكور في ١؟‏ وه ؟ کانون الثاني 1984 . 


القضاء الاداري (1) 


کا 


حضرات رئيس المحكمة ااعليا السيد وجيه الاسطوالي 
والعضوينالسيدين فائق المدرس وانيس الاو حي الحترمين 


ان عاس الوزراء قد أطلع على کتابج المرسل بتاريخ ۷ |۳| ٤٥۹٠ء‏ الذي 
تملنون فيه ان ا على التقاعد قد تمت من قبل ساطة لا تملك هذا الحق » 
وات تمتبرون حك قضاة الحكمة العليا الشرعيين تبه لعودة الحياة الده تورية» 
كا تعلنوث تخا عن المطالبة بأبة مرتيات عن الفترةالواقعة بين al‏ على التقاعد 
وبين تاربخ عو دک المارسة عار 3 في المحكمة الايا . 

واني مع fe‏ أن مجلس الوزراء قد أخذ عاما ما ورد في كتاب؟ الآنف 
الذكر » ارجو ك التوفيق فما تتوفر ون عليه فيالكمة العليا من هلل دم :وري 
جليل ودمتم . رئيس مجلس الوزراء 

دمشق في و|م| ۱۹۰٤‏ 

وبذلك عادت اللحسكمة العليا المؤسسة في عام ٠۹٠١‏ الى العمل » وعادت معا 
قوانينها ذات الارقام باه تاريخ م؟ كانون الاول ١40٠.‏ وه تاریخ كانونالثاني 
۱ د۸۲ د۸۳ تاريخ رس کانون الثاني ۱۹۰۱ و اريخ وشباط ۱۹۰۱ د۲٩‏ 
تاريخ ١١‏ شباط ۱۹۱ . 

واعتبرت الةوانين ذات الارقام؟ و وس وع_الصادرة#اريخ ه١كانوذااثاني‏ 
965 -لاغية وكأنلم تكن. 


3 9 5 


افصلاليادي 


ال العامة 
في تنظطبى الحاكم انوداري: وأصول ماکز ابرا 


١‏ - نظبى الاک ارو دايز 


لقد رأينا في الفصول السابقة . انالقضاء الاداري ااسوري يستند الى مدأ 
ااتفريق ما بين الادارة النفذة والادارة القاضية . فينبغي إذن ان نابا بحث تنظم 
الجا ك الاداريه على أساس فصلها عن الادارة » لان الجا كم الادارءة لم تحدث في 
الاأصل الا لتحقيق هذا المبدأ . فااشسرط الاساسي بالنسية لمحا ك الادارية هو أن 
تكون - في تشكيلها ‏ منفصلة عن الادارة » وبتعبير "خر , . ان يكون هنالك 
تفريق ما بين رجال القضاء الاداري ورجال الادارة المنفذة» حت يتمتع القضاء 
الاداري بهذا الاستقلال الذي تتمتع به الساطة القضائية في الدولة . 

غير اننا اذا نظر نا الىالقضاء الاداريااسوري » نرى انه لا محقق هذاااشرط 
الا قليلا ؛ ولا يد لنا ‏ في هذه المناسبة ‏ من الاشارة الى ان هنالك نوعينمن 
التفريق مابينالادارة والقضاء الاداري: التفريق اتام اوالمطلق» والتفريقالذسي. 


حصيو 


La séparalion complète : التفريتى اتام‎ - ١ 


لا يكوت هنالك تفريق نام ما بين الادارة والقضاء الاداري مالم تتحقق 
الشروط التالية : 

La spécialisation juridictionnelle : التخصص القضانى‎ - ١ 

بحب ان حسمن الجا ك الادارية بالوظيفة القضائية » فلا جمع مع وظيفتها 
المذكورة أي وظيفة أخرى تعود الى الادارة المنفذة . والتخصص القضائي عنع 
الماك الادارءة من القيام باي عمل هو من اختصاص الادارة » حتى في معرض 
وظيفتما القضائة ؛ لان الجا ك يقتصر عماما على القضاء فحسب » فيمتنع علمها في 
معرض الدعوى مثلا" ‏ ات تتعرض الى الادارة فيا يتعلق بسلطئها التنسيبية 
pouvoir diserétionnaire‏ 16 لا هذا ايدان خارج عن نطاق 
الوظيقة القضائية . 

La justice déléguée القضاء المفوض‎  ؟‎ 

بحب ان تتمتع الماك الادارية بساطة قضائية مطلقة والا يكون قضاؤها 
مقيدنا relenıe‏ usticeز‏ - اي الا قتصر عما,ا على التحقيق في القضايا واقتراح 
ا ملول الى السلطات المليا في الدولة - بل تصدر يذاتها أحكاء] لها قوة التنفيف : 

م الاستقلال تجاه الادارة : 

Lindêépendance vis-a-vis de 'Administralion 

بحب ان تكو الها ك الادارية مستقلة عام الاستةلال عن الادارة فيممارسة 
وظيفتها النضائية , فلا يكون للادارة علبها أي تأثير . ولهذا يذنى : 

5 ان تكون ااك الادارية خارجة عن ملاك الوظائف الادارية ‏ -تى 


عع قت 
تكون بعيدة عن عراقبة الادارة التسلسلية hiérarchique de‏ عافخاصمء Le‏ 
administration‏ وعن تماما ۶ 
ب - الا سمح لاي رجل من رجال الادارة العاملين ان يشترك في 
اعمالها القضائية ؛ 
اج أن يتمتع القضاة الادار.ون بالحصانة القضائية اي يتمتع با القضاة 
العاديوث فما يتعلق بالعزل والنقل . 


La séparation attéênaêe التفريئى الفسى‎ - ۲ 


لا توجد في الواقع عاك ادارءة تحقق التفريق ااتام ما بين الادارة والقضاء 
الاداري » بل كثيرا ما تشوب هذا التفريق شوائب تنقص من استقلال الحا م 
الادارية تجاه الادارة . وهذه الشواثب ‏ اذ تظبر بالاشكال الآتية ‏ تسل 
التفريق النسي على أنواع : 

La justice retenue القضاء المقيد‎ - ١ 

ان اسلوب الةضاء المقيد هو أخطر شائية قد نمس ميدأ التفريق مابين الادارة 
والقضاء الاداري » ف هذا الاساوب >٠‏ لا ارس ال-كة 'الادارية الوظيفة 
القضائية بذائها » بل قتصر عملبا على تهيئة وسائل الج وتقدعها الى السلطة 
الادارية الختصة . 

؟ ‏ فقدان التخصص الوظيفي 

L'absence de spécialisation fonctionnelle 

وهذه الشائية اكثر شيوعاً من غيرها في تنظم الجا ك الادارية . فكثيرا ما 
تقوم اة الادازية ‏ الىجانب وظيفتم|القضائية ‏ بوظائفادارية واستشارة . 
على ان هذا التداخل في الوظائف لا تع من التخصض الوظيني داخسل الجا ج 


= س 
الادارية » اذا كانت هذه الاک في داخلها ‏ مقسمة الى شعب » اكل شعبة 
مما وظيفة معينة . 
م اشتراك رحال الادارة العاملين العمل القضان 
Participation des administrateurs actifs aux opéralions‏ 
juridictionnelles‏ 
قد يدعى بض رجال الادارة الماملين ب القانون ‏ للاشتراك بالعمل 
القضاتّى في بعض الها ك الادارية » وقد تسند الى يعم رئاسة هذه الحا ؟ فبذا 
الاسلوب يقضي على استقلال الجا كم » لاأنه مجعلا تحت سيطرة الادارة اانفذة . 
ع - فقدان ااخمانات القضائية 
L'absence de garanties juridictionnelles‏ 
واا يؤدي منع الضمانات القضائية عن القضاة الاذاربين الى الانقاص من 
استقلال الحا كم الادارية » خصوصاً وان اغلب القضاة الاداريين. لا يتمتعوتف 
بالحصائة القضائية فما يتعلق بالعزل والقسر يح والتقل . 


؟ - الوضع الحالي في فرئسا . 

لقد أخذت فرنسا عبدأ التفريق اانسي في تنظام الاك الادارية »> فجاس 
الدولة الفرذدي يقوم بإعمال ادارية يحتة الى جانب اعماله القضائية »ثم ان اعضاءه 
مزج من القضاة ورجال الادارة » وقضاته لا يتمتعون بالحصانة ابي يتمتع مسا 
القضاة العادون . 

على ان الج مابين الوظائف القضائيةوالادارمةلايؤثر كثيرا على مب أالتفريق» 
لان محاس ااشورى الفرذدي ينقسم في داخله »المشعبادارية وشعب قضائية لكل 
منها اختصاص مين . ثم ان قضاته ‏ وان كانوا لا بتمتمون قانونا بالحصانة » الا 


ا 
أنهم يتمتعون بحصانة فملية عظيمة » نظراً الى منزاتهم المامية العالية ومركزم 
الا<ماعي الرفيع 2 فل إسمع عن قاض اداري فرسي أنه سرح ا وعزل او نقل . 

اما سبب الاخذ يبدأ التفريق النسي في تنظم الحا ك الادارية في فرنسا » 
فهو ذات السبب الذي يبرر وجود القضاء الاداريء ولقد رأيئا في دروستا السابقة 
ان السبب الموهري لوجود الحا الادارية ‏ انما رجم الى الكفاءة الفنية 
La competence technique‏ | بتمتع ما القضاة الاداريون ؛فقد أكتسب 
هؤلاء إسنبب قرم من الادارة ‏ معرفة دقيقة لحاجات الادارة ومقتضياا» 
وخبرة خاصة في تنظم المرافق العامة وقواعد سيرها: ولو كانت فرنسا اخذتعبدأ 
التفريق التام فيتنظم عا كبا الاداريةء لكانت عا كما المذكورة جلت القواعد 
الفنية لتنظم المرافق العامة وحسن سيرها » ولسكانت فقدت بالتالي عنصر الكفاءة 
الفنية ‏ وهو السبب الجوهري اوجودها . 

وبالنتيجة ؛ لئن كان يستحدن ان يكون هنالك تفربق مابين الادارةوالقضاء 
الاداري ضاناً للعدل واقصاء لكل تحير احتالي » فالاولى ‏ على كل حال 
ال يكون هذا التفريق اماع وان يكاى بالتفر يق النسي . 


ع - الصفات العام لامها كم ارو داري السو ري 


تتمتع الجا كم الادارية في سوريا ‏ باستثناء المحسكة العليا ( في اختصاد ا 
الاداري طبعاً  )‏ بالصفات العامة التالية : 

١‏ س لا يتمتع اعضاء الماك الادارية بالحصانة التي يتمتع ما القضاة العادون, 
اللبم الا اعضاء دان الجاسبات . اما المذوان الاصيلان في مجاس التأديب » فلا 
يتمتعان الا حصانة منقوصة - لاما تتعلقبالمزل دون النقل . 

؟ - لايثوفر في هذه الها كم شرط التخصص القضائي» فبي تجمع مع وظيفتها 
القضائية وظيفة ادارية او استشارية . 

م - ان هذه الجا على ااخالب س ليست مستةلة عن الادارة في ممارسة 


دك 
القضاء » اما لان ملاكبا ليس مستقلا عن ملاك الادارة , او لان رجال الادارة 
العاملين يشتركون في اعمالها القضائية . 

۽ تملك الجا ك الادارية السورية سلطة القضاء الأفوض» من الماتصدر 
من تلقاء ذاتها احكاماً لما قوة التنفيذ. 

اما ا له-كة العليا فتختلف عن غيرها من اجاج الادارية بإنها مستقلة عام 
الاستقلال عن الادارة » وان اعضاءها بتمتعون بحصانة دستورية عظمى » وان 
شرط التتخصص القضائي متوفر فما ماما . غير ان وظائفها القضائة متنوعة ء 
فاختساصمّاايعتمل !ا اء بتري وااقضاء السياي والقضاء الاداري. وستظور 
لنا هذه الصفات العامة اثناء ذراستنا لكل عكة ادارية على حدة , 


- اا ارو رارم السوريٌ 

ان القضاء الاداري السوري تتأف من محا ادارية متعددة » كل ما يفصل 
في نوع خصوص من القضابا : 

| -فدیوان الحاسسات 1.a Cour des Comptes‏ يفصل في القضساء 
الحسانبي والمالي ؛ 

۲ - ومحلس التأديت Le Conseil disciplinaire‏ ينظر فيقضابا تأديب 
الموظفين العامين ؛ 

م - واس القضاء في مر كز الحافظة ينظر في امور كثيرة نذكر منها : 

5 - الاعتراضات اني قد تنشأ عن تطبيق قانون الختارين فما مختص بتقسيم 
ادن والقرى الى احياء » 

ب - الاعتراضات المتعلقة بالرسوم االمدية ني الاماحكن اتي لا يزيد عدد 
ا و 

ح ‏ الاعتراضات على انتخابات المفتين » 

د - الاعتراضات على الاعهال الانتخابية المتعلقة جمعيات اصحاب اجرف » 


۽ - اللحان الادارية ذات الصفة القضائية » ونذكر منها : 

5 لان الضمرائب الماشرة : ( البدائية والاستثنافية ) , التي تفصل في 
قضايا الضرائب المباشرة . 

ب - اللحان التحكيمية لرسم الثمرفية : وتفصل في القضايا اني تنشأ عن 
طرح رسم الشرفية على المكلفين . 

ج - اللدان التحكيمية لتقدير بدلا تالاستملاك نفع العام . 

)| احكام هذة اجاج الادارية ‏ الى ما قبل صدور القاثون رقم۷ه 
تاربخ ۳۸ كانون الاول سنة ٠۹٥۰‏ س بمضم ا يستأنف لدى مجلس الشورى » 
وبعضها الآخر عيز لدبه ميا » وبذلك كانت الجا ك الادارءة تشكل في التسلسل 
القضائي ‏ وحدة أمة مستقلة عن القضاء العادي. أما اليوم » فصارت بعض أ-كام 
الحا الادارية تستأنف الى عاك الاستئناف , والبعض الآخر عيز لدى محكمة 
التمييز ‏ اي ان الماك الادارية اصبحت خاضعة إراقبة الحاك العادية» وفي هذا 
ما خالف الاسس التي كانت سبياً في بو جود القضاء الاداري . 


5 نس اصول الحاكات ارز رارم 


La procédure administrative 
: الحخاصول الجاكات نوص عام‎ 


ادول الجا جات هي ت#وعة القواعد والاجرا آت ااتي يجب على المتقاضين 
اتباعبا » وعلى الماك تطبيقها في التحقيق والحكم في الدعاوى المعر وضة امامها . 

وهذه القواعد التي ساق .الاقال ةا قدا ات وج قد اعفد 
البعض ‏ تموعة منالشكايات فحسب ؛ فالى جانبقواعد الشكل » وهي ضر ورية 
داعو النظام :فيطليرة) القشاءب, = اول رفي امول قر اعد ۇم مان قز 
الإدعاء وحقوق الدفاع و<ق المراحمة الذي يعود اممتقاضين ضد احكام القضاة . 


ذم # — 

ثم لا ننس أت قواعد .الشكل كثيرا ما ني وراءها قواعد أساسية في اصول 
إل كةء لان الصو التعسر بعرة آلتعلة عه بالإطؤل الايداكراخادة الا قاقشلا 
من القواعد المتعلقة بإساس اق » وتترك القسم الآكبر مم الى اجاد القضاء 
وآراء الفقباء ؛ وهذا هو ار في أهمية بحث الاأصول . 

واصول الجا جات س بوصفبا قواعد ضرورة ليذل العدل ‏ هي اصول 
واحدة ؛ والكن تعدد أنواع ا جاك » واختلاف دوجانمسا في التسلكل القضائي » 
واختلاف الانظمة الخاصة بكل منها » واختلاف أنواع الدماوى ااي تقام ا 
كل ذلك أدى الى اماد فروع تشعبت عن الاصل الواحد » فكانت الاصولالمدنية 
والاصول ااتجارية والاصول الإزائية . . واخيرا الاصول الادارية في البلاد التي 
يوجد فما قضاء اداري . ثم ان كل فرع من فرع الادول المذكورة قم 
بدوره الىاصول بدائية واصول استشافية وادول ية . 

والتثسر بع مما بلغ من السكال » لابد .ان يترك ثلما تكثيرةفي قوانين الادوك » 
ولعل اكثر هذه القوانين نصيباً من الثامات هي ادول الجا كات الادارية . 

وين كان يجوز استكال نواقص بعض الاصول الخاصة ‏ كالادو لااتجارية 
مثلا - عن طربق الرجوع الى الامول المدنية » بإعقبارها الادول العادية ااني 
برجع اليها في حال السكوت عن بعض الاجراآت » - فب ذا لايسري على 
الادول الادارية » لامها مستقلة هاما عن الاصول المدنية » فلا تطرق هذه الادول 
على ا جا كات الادارءة للاسباب الآتية : 

أولا ان الدولة هي في وضع متاز بالذ بة للاأفراد » فلا كن اهل هذا 
الوضع بالنسبة اها في اصول الحا كة ء فبي لا تاك غياباء ولامجوز للقاضي انف 
يصدر الما اواعى أو نواهي من أي نوع كانت + ولا ان شفذ عتما الاحكام جبراً. 

انا س ان العلاقات مابين الادارة والافراد تتاف كثيراً عن علاقات 
الافراد فما يدنم . فالادارة في معرض قيامما بتسيير المرافق العامة لامخضع 
الى القو انين العادية » بل ضع الى قواعد خاصة مستمدة من ضرورات المرافقي 


الغامة ومقتضياتمه! » ومن هذه المقتضيات أن تكون الادارة خاضمة لادولمستقلة 
عن الاصول المدنية . 

ثالثاً - لاوز تحليف الادارة اليمين عند تمذر الاثيات ٠‏ 

فبدا استقلال الاصول الادارية هو مبدأ ثابت أعلنه عاس الدولة الافرني 
بقراره المؤرخ في س١‏ آذار سنه ۱٩۳٥‏ في قضيسة Desreumeaux‏ 7ء 2 ار 
فم بعد الى فرض عدد من:القواعد الاصولية استوحى أحكامها من المبادىء ااعامة 
لاحقوق والادول . 

وان كانت الاصول التي تطبق على الحاكة الادارية ‏ تتفت احيانا مع 
الاصول المدنية » فبذا لايمني ان الاصول المدئية تطرق على الحا كة الادازية » بل 
يعني فقط أن الادولين المذكورتين تستمدان أحكامب) من مبادىء أساسية واحدة 
ضروربة لتأمين سير ااءدالة سير حسنا . وه ذا ينسجم مهاه مع النظرية اي 
أوجدها مجلس الدولة الافرنسي فما تعلق بصلات الحقوق الخادة والحقوقالعامة: 
فف حال سكوت النصوص القشريعية عن مبادىء المقوق العامة , فان عاس الدولة 
الافرني ‏ سواء فما يتعلق بالمسؤواية أو المقود أو شبه المقود - رفض اف 
يطبق م القانون ادلي » والكنه استمد الحاول من الافكار الماءة الي 
تبرر وجود تلك النصوص ء وذلك بعد تكييفبا وحعلما متفتة مم ضرورات 
رافق العامة وشيرها سبرا مدو طلا وما ۲ 

۲ - الصفات العام ررصول اكات ارو و ت 

ان اصول الا کات الادارءة لما اذن طابعبا الما :. فبى تشكل في قوانين 
الاصول س تظاماً مستقلا عن الادول المانسة, يستمد قواعده من مصدرين 


رئيسيين :1 الاصوض,التشمر يفية أو ااتنظيهية »ابت ك والباديء المافية في 
الاصوك م يسر ها الاحتاذ الاداري - 


)١(‏ انظر تخوعة ٥٣آ‏ ليام ۱۹٣۴۷‏ سام سد سور, 


ت 

2 ان الاصول الادارية ذاجهاء ليقت وا دة ربل نسم بدورها ال 
فروع جديدة : 

فبذاك اصول خادة للمحاكة أمام الحسكة العليا » واصول اخرى أمام ديوان 
الحاسبات » واصول ثالثة أمام مجلس الأديب » وادول غيرها أمام اللجان الادارءة 
ذات الصفة القضائية »ال . . على أن جيع الادول الادارية - رغم تياينها ‏ 
تجتمع في الصفات المشتركة التالية : انها اصول كتابية » تحقيقية , غير علنية » 
وبالاجمال بسيطة . 


: procédure écrite -اصول كتابمة‎ 


الاصول الادارية هي اصول كتابية » وهذا بني أن الجا كة الادارة ت#ري 
بصورة خطية في جميع ماحل الدعوى ‏ في التحقيق وتةرير الصو المآرر 
ومطالعة التيابة العامة والمرافمة والحسيم ‏ » وانها لاتتناول الا النقاط ااي ةكرت 
في الواح ومذ كرات الدفاع الخطية : 

آ ‏ التحقيق زان ۲اوہ 1 بعد تقديم الواح ومذكرات الافاع » بدأ 
التحقيق » وللعضو المقرر في سبيل ذلك أن تخذ س اما من تلقاء نفسه او بناء على 
طلب المتداعين س تيع التدابير أاتي براها ضرورة . كتين الإيراء واحراء 
الكشوف وتوجيه الاسئلة ال . . على ان هذا التحقيق لاوز ان تناول سوى 
النقاط البينة في استدعاء الدعوى واللواے واكاك“ 

ب - التقريرومطا لع ةالنيابةالعامة Le rapport et les conclusions‏ 
du Ministere Public‏ : عند ختام التحقيق » ينظم المقرر I‏ إشتمل على 
خلاصة الدعوى والمسائل القانونية التي جب حابا , وينظم مشروع قرار قبول 
الدعوى او ردها من حيث الشكل والموضوع 1 وف الاک التي بوحد لدا اة 
عامة » بقدم النائب العام مطالعته بصورة خطية . 

ح ‏ المرافعة واوطا06 165 : أما المرافعة الشغبية » فلا محل لما فيالادول 


س ب 
الاداربة ‏ اليم الا أمام بعض الجا » وفي هذه الحالة تقتصر المرافعة على شرح 
ماورد في لوائح الدعوى الخطية . 
د الم le jugement‏ : أما الحكم > فلا جوز أن يفصل في الدعوى 
الا بناء على ما ورد في اللوائحالخطية وتقر ر العضو المقرر ومطالعة النيانة العامة . 


ا اصو ل تحقيقبة procédure inquisitoire‏ : 


الاصول الادارية هي اصول تحقيقية » أي ادول تحمل سيير الدعوى من 
وظيفة القاضى  »‏ بكس الاصول الاشتكائية procédure accusaloire‏ 
الي نتبع أمام الاك المادة » وتترك للمتقاضين أنفسهم تسيير دعوام . فالقاضي 
الاداري هو الذي يسير الدعوى في جيع مراحاما » فيبلغ المتقاضين دور االوائح 
والوثثق » ويعين لهم المدد لتقديم أخو ثم علها » ويقوم بااتحةيق متخذا جع 
التدابير التى راها ضرورءة » كتعيين الخبراء واجراء الكشوف ال ... 

: procédure secrèle اصول سعرية‎ ۳ 

يي تةضي الاصولالمدنيةأن تكون ال جات عانية ‏ » نرى أن الاصول 
الادارية تقوم على مبدأ سرية الجا كات » اللهم الا في جزء بسير منها» ويرى مجلس 
الدولة الفرئمي أن العلنية لا ازوم لها في القضاء الادارى » ولا محل لما بدوتف 
نص صربح » فلا تطبق العلنية في الادول الادارية الا باانسية للمحاك الادارية 
الى اوحدت هذه ااعلنية من أحلبا » وقي الحدود الي نصت علما القوانين . 

+ procédure simple اصول سبطة‎ 

وادير] ان الاصول الادارية بسيطة خالية من التعقيد » لاأن قيام القاضي 
الاداري بتسيير التحقيق وتوحيه الدعوى مخفف منترا ك الاوراق وتعددااوثائق» 
© حنك ارما من الصيغ الشكلية والقيود التي تكثر في الحا العادية . 


على ان هذه الصفات التي ذكر ناها لبيان الفرق مابين الادول المدنيئة 
والادول الادارية ‏ لا تكن لاءطائنا صورة واضحة عن الادول الادارية . 
وجب علينا ان سرع فنقول : تو جذ فوق هذه الةواعد المشتركة » قواعد اصواية 
أساسية تحب مراعاتما.. ولو لم تنص عام| القوانين صراحة , وذلك عملا عباديء 
الاصول العامة المكتوبة وغير المكتوية . واقدأخذ بهذه القواعد بحاس الدولة 
الافراسي » فحافظط علما وطيقها إبدقة »ومن جلة ما فرضه 8 الها الادارية « 
ند کر بعل اسبثل الخال 

آ ‏ احترام حق المرافعة المرة والوجاهية ‏ وهو بقضي بان توضع اضبارة 
الدذعوى تحت تصرف المتقاضين او وكلامم ؛ فلا يمنع هؤلاء منالاطلاع علىاوراق 
الأعوى ومستنداتما في دبوان المحكمة . 

ب ن ان تكون الاحكام الصادرة عن هذه الجا كمستجممة در وطها ‏ اي 
أن تكون الاحكام معللة » وان تبت في جميع طلبات الاطراف » وفي هذهالطلبات 
فقط دون سواها : 

ج عدم قابلية الرجوع عن الاحكام بعد صدورها » الابم إلا في بعض 
الا<وال المنصوض عليه في القوانين : كالاعتراض واعادة الجا كة او بعدالئقض. 
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الحا 3 والبيثات الاداررية الناظرة في 


القضاء اررراري اله وري 


ان التثسر بع السوري لم حصر حى‌النظر فيالضاء الاداري »جلس الشورى 
أو بالحكمة العليا اليوم ‏ بل أوجد الى جانماءهيئات ادارية اخرى 14 حق 
الث في قضايا ادارنة معيئة . 

وكانت قزارات هذه الات خاتمة اراقية علس الشورى بطربق الأستئناف 
او بطريق التمييز . أما اليوم فقد أدبحت خاضعة جاك الاستئناف العادية او 
لكي ال 

وهذه الميئات لس 

- دوان الماسبات » 

اع ا ی 

الهلس التأدبي » 

-- اللحان الادارة ذات الصفة القشائية . 


١‏ لفص الال 
ان الات 


La Cour des Comptes 


دروان الا بات و تجا ار بهل جار لزاب مبائرة _ قرم بالنباية 
عن الساطة التشريعمة ع۷ناةاواع! غ11<ماناة'1 عراقبة المعاملات والقيودالمتعلقة 
بالموارد والنفقات العامة les recettes et les dépenses publiques‏ الدولة 
والمؤسسات العامة المرتيطة مها وال لات الكبرى ‏ ماعدا نفقات المهلس النيابي؛ 
53 تقوم محا كة الاشخاص المسؤٌواين عنها سواء أ كانو ا آمري صرف ممدصده ده 
فتدنت] أو مصقين liquidalears‏ او عاسبين عامين complables publics‏ 


٠ compltables de fai او محاسيين فمليين‎ 


ل ديوان الراسيات : 


اف ديوان الحاسبات E‏ اول وو سن ان وثمانية اء اء واب 
ومحاميين عامين يساعدم في عملم : مراۆون مةررون ومدقةون وکتاب ضبط . 


انتقاء ر مسي د يوان الحاسبات واعضاء والنائب العام والحاميين العامين: 


يتخب علس النواب رثيسي ديوان الحاسبات ثم اعضاءه وفاقاً لاحكام المادة 


جا 
۷ من الدستور » وبنشر رئيس الجلس نتيجة هذا الاتتخاب في الجر بدةالرسعية 
ويلغه ذوي الملاقة . ١‏ 

ويشترظ في المرشح لهذه المناسب - علاوة على اأشرائط العامة المنصوص 
علمها في المادة ١١‏ من قانون الموظفين الاساسي : 

٠‏ - ان يكون حائز] على شهادة التحصيل العاللي في الحقوق او العأومالمالية؛ 

وان يكون مارس القضاء او الوظائف المالية في احدى دوائر الدولة 
مدة لا تقل عن عشر سنواتءوباغ على الاقل المرتية الثانية »اوأن يكون خلال 
مدة لا نقل عن خسةعشر هما مارس الجاماة او وظيفة مالية رئيسية في 
E‏ 

م وأن يكون قد أنم السنة الخامسة والثلاثين من العمر بوم انتخا ه . 

ويعتبر الزئيس والاعضاء في ديوان الاسبات في وضع رئيس محكة التمييز 
وقضاتها مرتية ورانا , وتتعون بالحصانة2١‏ فلا بثقاون الا عوافقة مجحاساانواب» 
ولا يحالون على التقاعد الا في حالة بأوغبم السن النظامية » او اذا مروا لنقوة 
تأدسية تةي باحالتهم عل الاستيداع , أو بتتزيل صنفيم »او بعزهم > وفي هذه 
الحالة لا صح العقوبات نافذة الا مؤافقة مجلس التواب.ه” 

أما النائب العام والحاميان العامان فيعينون انتقاء عرسوم يتخذ بناء على اقتراح 
وزر الال وموافقة مجلس الوزراء » من موظني دوان الجاسبات او وزارة امال 
الان قلى المررتية الثانية على الاقل .. ولا تمتع النائب الغام. واللاعي العام :بالحصانة 
ااتي تمتع بها رئيس دبوان الحاسيات وأعضاؤه » و جوز استبدالما بعد استطلاع 
رأي ريس الد وان وعوافقة مجلس الوزراء 


)عب الا ننى ان الحصانة هي ضانة ممنوحة للوظيفة لاستبعاد التسريح الڪيفي ۽ 
ولت امتياؤاً شخصياً موا للقاضي . فالقضاة ‏ اذا هم اهملو واجيا جام يتعرطوتف 
لمقوبات مدي فر لينم غمن :أصول خامن ينعد تد حل -الادازة 'وتدخن اا : 


القضاء الاداري (۷) 


== 


لا" بقية وظائف دبوان الحاسبات بطر َة الترفيع أوبالئقل وفقاً لاحكام قانون 
الموظفين الاساسي والاحكام الخادة الواردة في هذا القانون . 
أما المدققون فيعينون بالمسابقة.من بين ال رشحين ا لماز بن على ثمادةالتعام العالي 
في الحقوق ء أو العلوم المالية ٠‏ 
الصمرميات العام لريوان الحاسبات 


تشمل صلاحْية ددوان المحاسبات تدقيق حميعالؤاردات والنفقات العائدةالذولة 
والمؤسسات العامة والبإديات الكبرى » ما عدا نفقات الجلس النيابي . 
وعلى هذا فان مراقة ديوان الماسبات : 
١‏ - تتناول الواردات ( رسوم » ضراثب ومطاليب ... ) 
فيدقق دبوان الماسبات في حققها وحصيلبا من حيث الصحة والمشروعية . 
؟ ‏ تتئاول النفقات 
فيدقق الديوانْ ناحية المسروعية : في عقود الأزيئة , وفي استمال اءمادات 
الم اة وللت فلت 
وف الاوراقالمثبتة وفيتأدية الا مو الوق استمال الموادوالادواتوالمفروشات. 
م تتناول السابات 
فيدتق ديوان الحاسبات : 
١‏ صح ة القيود ومشروعيما في حساب كل عاسب فما يعود للخزشة من 


که 
حقوق وما علبها من ديون » والتحصيلات التي وقمت ٠»‏ واوامى الصرف او التأدة 
اي صدوت على الحزيئة » والتأديات الواقعة . : 
؟ ‏ صحة المسابات المتعلقة بالاموال الموجودة في الصندوق او فيالمصرف, 
والاوراق ذات القيمة الو جودة لدى كل امين خزينة » والحسابات المتملقة بالمواد 
والادوات الموجودة في عبدة كل محاسب » ومطابقتها مع الموجود . 
صحة الحسابات العامة السنوية وقوام الديون التي اخزينة وعلها او 
للشخص الممنوي ذي العلاقة» ومطابقمها للحسابات الماصة بالحاسبين وبامناءالمزينة, 
ع صحة الحساب العام اوازنة سنة ماء وصحة الذمم والمطالب الناجة عن 
هذا الحساب , ومطابقتما لحسابات المحاسبين . 


٤‏ واخيرا تتناول الاشخاص 


فيحا ك أمام ديوان الحاسبات عن الاعمال الادارية والمالية, او عن الحساباتء 
او عن الاموال : 

. الموظفون غير الجيرين على تقديم كفالة‎ - ١ 

؟ ب الموظفون المكلفون بتقدم كفالة . 

س ‏ الذين وضعوا يدهم على اموال عامة او استعماوها بابة صورة كانت » او 
صرحوا باستلامهم مساب الدولة او الادارات العاسة » بضائع او مواد لم جر 
استلامها فعلا » او اصدروا يدون تصر بح منصوص عليه في القانون» أمى] باستيفاء 
ضراءبٍ أو رسوم الدولة او الادارات العامة » او قاموا بالتحصيل سواء أكانوا 
موظفين أو غير موظفين . 

على أن المراقبة التي مارسم| ديوان الحاسبات هي على ثلاثة أشكال : مراقبة 
ادارية administratif‏ eافconir‏ ومراقبة وقانية او مسيقة pré-‏ ءافختاصمء 


„ contrêle juridictionnel وعراقية قضائية‎ ventif ou préalable 


]كت 


0 ا ابرراريٌ administratif‏ عاقخناصمء Le‏ : 


+“ تقندم وزارة الال في الوقت المناسب:الى دبوان الهاسبات نسختين : 
عن الحساب العام الذي يترتب على الحكومة تقدعه الى الجلس النيابي, 
اما لاحاطته عاما به » او لاخذ موافقته عليه ؛ 
6 ابا عق مشار القوانين المتضّمنة قل اءماد ٤‏ أو تخفيض اعماد اضنافيء» 
اوأغير عاذي + ف الاخوال المنصوص علا في الدستور ؛ 
ناتك عن مشارزيع القوانين المتضدتة تضديق المجاس النيابي على الصتكوك او 
العمليات ااتي ينكون ديوان المحاسبات قد اشر علما بتحفظ او لا'ي سبب آخر ؟ 
۽ عن مشاريع القوانين المتعلقة بتسوية نهائية وتصديق م_يزان الجساب 
السنوي والقطمي من قبل المجلس النيابي . 
فيتتدةق اعضاء ديوان المحاسبات : 
اولا من ان الحساب العام يتفق مع الحساب الشهري او الشنوي الذي قدم 
اليه من قبل اللماسبين او الموظفين المسثولين » ومع تاح الاحكام الصادرة علبهم 
من قله » ومن انه يسفر عن مطابقة نامة بين اساب الاداري وحساب المحاسبين, 
ومن ان الوزراء اؤ رؤساء ال مسال او آمري التصفية ال رئيسيينقد صدقوابالاشتراك 
مع وزر ال ماليةء على ظلحة اللسات ب المتغلق بعقد النفقة والاسملاك » أو بالغاء اعهاد 
ين المفوض ١‏ ميم ؟ 
ماني :من ان احكام مشاريع القوانين ااتي بلغت اليه تتضمن تسؤية القضايا 
الختلاف علا كافة »او سوبة جع عليات النفقات التي اضطر دنوان اللّاسات 
لاتأشير عانم أو ابو ما ةط ؟ وينظلئون ملاعدة المراقي المروين. تقربر] بشأن 
ا لجاب العام القطيي لأذارة السنة 'الاخيرة » والحداب القطي السام الدورة # 
وب ذكرون الخالفة الؤاقمةالقؤاعد الحاسبة العامة > ويبيئؤن التمليات ا اضطر 
دبوان الحاسبات لاتأشير عليها تحفظ , وااتي لم تمر تسويتها بقانون » ويشر حون 


حال وات 
الظروف التي لبت فما وزارة الال أو الوزارات الا"خرى الملاحظة التي وحهها الما 
دوات الحاسبات : 5 
| يعقداديوان الحاسبات جلسة بهرشئة العامة ليتذا كر فيهذه التقازيزء'ولإصدقبا 
بعد الاطلاع على مطالعة النائب العام » وتخذ قراراً خاصاً بعلن به أنالحسابالقعامي 
للادارة والحساب القمامي الدورة الحسابية المقدمة مع مشروع القانوت المتضمن 
تسوبة الدورة ‏ ها مطابقان لاحساب الذي اصدر ديوان الحاسبات حكه بشأنه » 
مع الاحتفاظ بالتأشير أوبالعمليات المتعلقة بالنفقات التيقبات شرط لسويتها بتصديق 
لاحق من الجلس النيابي . 
ويرسلددوان الحاسہات الى الجلس النيابي التقاررالمصدقة والقراراتاللتضمنة 
المصادقة على مطابقة الحساب القطمي مع نسخة عن ا لساب العام »كم رسل اليه قبل 
دورة تشر بن الاول - تقر يرا عن سير أعمال الديوان خلال السنة المنصرمة . 
نتضْح ما سبق أن عمل ديوان الماسبات في مراقته هذه » بقتصر على غص 
مطايقة المساب العام و بان الخالفات الواقمة على قواعد الحاسبة العامة فمو لاببت 
في شيء بل برسل تقاريره بهذا الشأن الى الهلس النيابيء فصلاحيته فيهذهالناحية 
ادارية يحتة . 
- المواقبة الاستشارية * g@3 le contröle consultatif‏ المراقشة 
المسبقة contre préalable‏ ع1 او اراق le contröle préventiflagl!‏ 
اني عارسها ديوان الحاسبات عن طريق التأشضير على المعاملات قل اجراما 
le visa préalable‏ . 
ان القرارات ااي تخذها دهوان الحاسہات اثناء مراقبته هذه غير قابلة لطريق 
من طرق المراحعة » لاأنها قرارات ذات صفة استشارية لا قضائية. واننا انستغرت 
أن يصددر عن مجلس ااشورى السورى القرار ذو الرقم ٠٠۴۳‏ المؤرخ في 
۲ أبار 445 المتعلق بقضية المرحوم سعد الدبن الساعي »> فقد اعتبر القرار 
المذكور ان عدم التأشير له صفة قضائية اذ قول : 


س 

« لما کان عدم التأشير مبني على المادة بم من قانون ديوان الحاسبات وکات 
قطمياً بحسب احكام هذه المادة » وكانت الاحكام والمقررات القطمية الصادرة عن 
ديوان الحاسبات خاضعة لاتمييز أمام مجلس الشورى بحسب الادةه ۽ من قانوندبوان 
الحاسبات والمادة وم من القرار؟]ل.ر. وكانعدم التأشبرالمبحوث عنها كتسب 
قوة القضية المقضية بعدم ميزه تعن المدة القانونية ». 

فہذا الاحتاد خاطيء من نواحي عديدة : 

اولا- انه لم فرق بين اختصاصات ددوان ا جاسبات الاستشاريةوبين اختصاصاته 
القضائية , مع ان القانون ۳۸ المؤرخ في غ5 |۱۹۳۸ - المرعي في عام 1١445‏ - 
جعل كلا منها في فصل خاص » ثم ان القانون اكور م بذكر الراقة المسبقة 
وصلاحيسة التأشيرالمسب قفون الاختصادات القضائية لدبوان الحاسبات . 

نانيآ ‏ لو كان عدم التأشير له صفة قضائية » وكانت له قوة القضية المقضية» 
ا كان للوزير ذي الصلاحية او مجاس الوزراء أن بتجاوزه () , 


(١)المادة ٠۲‏ من قانون ديوان الحاسبات رقم م*: « تعاد السندات التي يكونديوان 
الحاسباتقد رفض التأشيرعليها مرفةة بالتقريرالقاضي باارفض الى الوزارة ذات العلاقة بواسطة وزارة 
الماليةء ويكون الرفض قطماً اذا كان مبذاً على عدم كفاية الأعتاد او على خالفة قا نونية: او على 
غلط اساسي ء او استخدام يمد تجاوزاً في اللا كات او في الاعتاد الذي تسمح به الموازة س 
لايجوز اجراء معاملة مالية على السند المرذود ولا يجوز اعتاره مستنداً من قبل الحاسيين . 

غير ان يماس الوزراءء بناءعلى اعتراض يرفع اليه من قبل الوزارات ذات الملاقةء ستطيع 
ال يميد على تبعة الوزير ذي الصلاحية الى ,ديوان الحاسبات مستنداً زده ليعيد النظن فيه . 

وني هذه ا اة يصدر رئيس دروان العاسبات قراره بعد اخذ رأي الدبوات محتمماً يته 
العامة س واذا جاء القرار الثاني موكداً لارد واتخذ مجلس الوزراء» بمد اطلاعه على هذاالقرار 
وعلى تبعته السياسية» قراراً يقضي بضرورةقبول المستندء يؤشر رئيس ديوات الحاسبات على هذا 
المستند ويسجله بتحفظ . 

على انه يترتب علبه ان يرفع الى الجاس النيأبي في اول دورة تقريراً عن السندات الى اضطر 
اتأشير عليها بتحفظ مغ بيان الخالفة او النقص الذي يجب البت فيه باجازة من مجلس » 


س ا 

ثالت) ‏ أن الاحكام القضائية -خصوء) فيموضوعئاهذا ‏ تتناول المعاملات 
بعد احرائما » ولاتتناول ولا يتصور انتتناولاءاملات قل احراتها » واذا رجعنا 
الى قانون دبوان الاسبات » وجدنا ان عنوان الفصل الرابع منه هو : مراقبة 
المعاملات والتأشير عليها قبل اجر اما . 

رابماً ان المادةسممنقانون ديوانالماسباتر قم ۸ د دلناميد ان الاختصاص 
القضائي لديوان الحاسبات» اذ تنص على أت ديوان الحاسبات « عارس .. المراقبة 
القضائية في المعاملات السنوبة العائدة لكل عاسب أوموظف مسؤول قم بوظيفة 
واحدة بالاستناد الى : 

الحساب والاوراق المثبتة المرفقة به وااتي تقدم شبريا الى دبوان الحاسبات؟؛ 

الات الاجالي السنوي . 

فبذا النص وحده كاف لبيان و جه الخطأ في احتهاد مجلس الشورى السوري 
في هذه الناحية . 

وعلى هذا جب أن ببقى عالقا في أذهاننا أن القرارات التي شخذها دبوات 
الحاسيات أثناء م اقبته المسبقة (فيالتأشير سبق على المعاملات و عدم التأشيرعليها)» 
غير قابلة اطريق من طرق المراجمة » لانها قرارات ذات صفة استشارية لاقضائية. 


“ا — JI‏ اقب juridictionnel éla‏ عافضخصم Le‏ 
المراقبة القضائية هي الراقبة التي عارسها ديوان الحاسبات بوصفه قضاء اداريا 
juridiction administrative‏ » قرعا حلبلا رعق محكة تضم الر بيس وعضوين 

وتتخذ أحكامها بإ كثرية الاصوات . 

وتمارس هذه المراقبة في المعاملات السنوة العائدة لكل عاسب أو موظف 
مسؤول قائم بوظيفة واحدة بالاستناد الى : ˆ 

٠‏ الحساب الشبري والاوراق الثبتة المرفقة به > واي تقدم شبريا 
الي ديوان ا جاسبات ۽ 


فك 
؟ ب الحسات الاجمالمي السنوي . 


اصول انحا کات لدی ديوان الحاسبات 8 


يتبع الاصول التحقيقي أذهازوزن .دز في أصول الجا کات لدى دوات 
الحاسيات 7 فالقاضي هو الذي سیر الدعوى ونوحه اقيق و يبلغ أصحات العلاقة 
الونائق ويعين لمم المدد الخ .. 

ومن آرز صفات هذا الاناوب انه تابي » فااتحقيق يستند الى لواح كتابية, 
والقرار ينى على تقر ر خطي ينظمه أحد أعضاء المحكة ت ویدعی « المقرر» ٤‏ 
ويدي الناثب العام مطالعته كتابة . 

اضف الى ذلك ان حلسات دوان الماسنات عير علنية ٠‏ 


$ © © 


الفصاااثاق 
مجلس القضاء في مركز المحافظة 


أوجد القرار ه | ل ر المؤرخ في ١9‏ كانون الثاني سنة ٠۹۳٩‏ س لنة في 
كل عافظة ندعى ب : لهنة الحافظة » » وحمل لها اختصاصات ثلاثة : اختصاصاً 
ادارياً , واختصاصاً استشارياً واختصاصاً قضائياً » ونصق مادته التسعين انهذه 
اللحنة ‏ في اختصاصما الاخير ‏ تتخذ قراراتها بصفتها قم قضايا (© 

ثم صدر بتاريخ ول کانون الاول سنة ٠۹٤٥‏ - القانون ذو الرقم 5٠١‏ 
الذي قضى بالغاء مجلس الحافظة ولحنتبا ء وأعطى مجلس القضاء في مركز الحافظة 
د جميع الوظائف التي كانت مودعة الى يجاس الحافظة ولمنةالمحافظة وقل القضايا» . 


-١‏ سکیل یاس القضاء في م رکز حافت 

يتألف ملس القضاء في م ركز الحافظة من الحافظ أو مندوبه رئيساً » ومن 
الاعضاء الآنين الذين يعينهم الحافظ : 

أحد موظفي الالية , 

أحد موظفي الدوثر العقارية وأملاك الدولة » 


)١(‏ راجع المواد ۸٩‏ < كم ۶ ٩۰‏ من القرار ه / ال ك المؤرخ؛ في ٠6‏ كانوتف 
الثاني سنة ٠ ١595‏ 


۱۰۹ — 
أحد مأموري اازراعة » 
طبيب من دائرة الصحة » 
ا من دا :3201020 . 


۲ - امْنصاص, ابر داري وار سنتاري 
7 الاختصاص الاداري : 


يقوم مجلس القضاء في م كز الافظة مجميع الاختصاصات الادارية التي كان 
يقوم مها ماس الحافظة , وهي مذكورة في مواد | وه الامن القرار ه|لر. 


اما اختصاصه الاستشاري فبو أنه بدي رأيه : 

ا يتأن القسم من موازنة الدولة الختص بالحافظة ؛ 

في السائل المالية التي تعرض عليه من قبل الحكومة ؛ 

في جميع المسائل التي يعرضها اللحافظ عليه ؛ 

- في جيع الاحوال التي تنص عليها القوانين والانظمة ؛ 

- وأخير » انه يبدي رأيه - بتاءعلاستشارة اللحافظ - فيالقرارات 
والآراء الصادرة في المسائل الادارية عن يماس الاقضية ‏ اذا حصلت مراحمة 
بشأن هذه القرارات والآراء وفقاً للتسلسل الاداري » او اذا رأى الحافظ ابطاها 
وتحويرها واصلاحها . 


؟ - افتصاص لضا + 


يقوم مجاس القضاء في مرك الحافظة بجميع الاختصاصات القضائية ااتي 
كانت تقوم بها لحنة الحافظة ؛ وعلي هذا فان هاس القضاء في مي كز الحافظة يفصي 


سل 
في جيع الامور المنصوص عليم ا في الفقرة الثانية من المادة | ١4١‏ من القرار 
ه | ل ر المؤرخ في ٠١‏ كانون الثاني سنة ١۹۳٠ء‏ بعد اجراء التحقيق بواسطة 
عااس الاقضية . وتكون مناقشاته واحكامه متخذة بصورة دحيحة في المسائل 
التي تعرض عليه » اذا حضر أكثر من نصف أعضائه . 

أما القضايا الداخلة ضهن اختصاصه القضائي »فقد عددتما المادة | 141 | 
الد كورة وهي : 

١ «‏ الخلافات التعلقة بتوزيع الاأعثان ف القرى() 

؟ - الاعتراضات التي قد تنشأ عن تطبيق قانون الختاربن فما مختص بتقسم 
المدث الى أحياء 5 وجمع قرى او احياء کت ساطة تار واحد وتحديد عد المختارين 
المعاونين وعدد اعضاء مجلس القرية او الي ؛ 

س ب الاعتراضات التعلة-ة برسوم البلدية في الام كن التي لايزيد عدد 
سكانها عن عشرة آلاف نفس ؟ 

٤‏ - الاعتراضات على فزع الملحكية للمنفمة العمومية في بلديات الام اكن 
الي لايزيد عدد سكائها عن عشرة آلاف نفس » وذلك عنذما لا تنص القوانين 
النافذة على خلاف ذلك (5)؛ٍ 

ه ‏ الاعتراضات المتعلقة برسمالطريق (؛ 

+ الاعتراضات على قرارات لجان تخمين العقارات سواء تعلق ذالك عخالفات 
القانون او بالتخمين ؛ 

- الاعتراضات على اجان المفتين ؛ 


. ان هذه الخلافات زات بالفاء ضررية الاعشار‎ )١( 

(؟) ان قانون الاستملاك رقم ؟ رجعل نر ع الملكية للمنضة اليامة خاضماً لمرسوم 
جوري غير تابعم لطريق من طرق المراجعة . 

6 زالت هذه الإعتراضات بالغاء رسم الطريق , 


حم رزوت 

لم الاعتراضات على الاعمال الانتخابية المتعلقة جمعيات ادحاب الحرف ؛ 

٩‏ ب طلبات التعويض عن الاضرار التي يسببها تنفيذ الاشغال العامة البلدية 
في الاما كن التي لايزيد عدد سكانها على عشرة آلاف نفس ؟ 

١2 الخلافات المتعلقةباشخال الاملاك العامة‎ ٠ 

١‏ - الذعاوى التي تقيمها اللمديات او تقام عليما في الاما كن التي لايزيد 
عدد سكانها على عثيرة لاف نفس » بسبب عقود البيع والشراء او الامتيازات 
الممنوحة لانشاء او ادارة مصالح عمومية » . 

هذه هي القضايا التي يفصل فما مجلس القضاء في مر كز الحافظة . على ان 
هنالك سوألا لا بد من المواب عليه » وهو : هل يفصل هذا الماس في القضايا 
اذكو رة بالدرجة الاولى أم بالدرحة الاخيرة ؟ وبعبارة اخرى هل تخضع 
قراراته للاستئناف أم للتمييز ؟ 

ان القرار ه | ل ر سكت عن هذه الناحية » و1 كت بالقول في مادتهالتسمين 
المعدلة : « لا يمكن مراجعة قراراته ( اي قرارات مجاس القضاء في ركز 


: هناك شكلان رئيسيان في اشغال الاملاك العامة‎ )١( 

أولة س الاشفال الناشىء .عن رخطة ادازية » اي عن عقد وخيد الطرف صادر عن 
الادارة.: كالماح باشغال الارصنفة بكر اسي المقاهي ٠‏ او بمضخات البنزين » فالدعاوى الى 
تنشاً عن هذا النو ع من الاشغال انا هي دعاوى الابطال لتجاوز حدود السلطة . لذلك فاننا 
استيعة آل دوق هذه الدعاوى هي المقصودة بالمادة ١5١‏ المذكورة ء لان دعاوى الابطال 
انا هي من | ختصاص قاضي الابطال وحده وبالدرجة الاولى والاخيرة . 

ثانا س الاشغال الناشىء عن عقوة تنائية الطرف ٠‏ كامتيازات الأشغال' العامة أ والخدمات 
الغامة ٠‏ فهذه الامتيازات قد قتضى اشفال الطرقات العامة بالسكك الحديدية » او بأعمدة 
الكهرباء » او بأنايب توزيع مياه المرب . فهذا النوع من الاشغال قد تنشأ عنه دعاوى هي 
دعاوى العقود والمشتريات والمناقصات والامتيازات الادارية »> وهذه الدعاوى هي المقصودة هنا . 


: — 4 

الحافظة ) التي اتخذها بصفته قم قضاباء الا لدی مجاسااشوری() , , دون ا ین 
لنا ما اذا كانت هذه المراجعة استئنافية أم عييزية. 

لقد اعتيرت ممكة التمييز السورية ان مجلس القضاء فع كز الحافظة يفصل 
قضائياً بالدرحة الاخيرة , وان المراجعة ضدقراراته هذه هي مراجعة عييزية0©, 

وني رأينا ان محلس القضاء في عى كز الحافظة انما يفصل بالدرحة الاولى في 
القضّايا المشاز الما » وقرار اته'خاضمة'للاستئناف لا لاتمينز » وذلك اسبب الآني : 

ان يحالس الاقضية لا تملك <ق الفصل قضائيا في القضايا المذكورة في المادة 
من القرار ە|لر » بل علك التحقيق وايداء الرأي فا فقط ؛ وعلى هذا 
فان مجلس القضاء في مى كز المحافظة هو أول من يضع بده على القضايا المذكورة» 
ولا كان لم يذكز انه يفصل بالدرحة الاخيرة » هن اانطق ان يمتبر قضاؤه 
بالدرحة الاولى ٠‏ 
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إن اختصاص علس القطاء في مر كز الحافظة بوي لتا الملاحظات التالية : 


١‏ - في عربر لس الورى 


1ت يشتغرب منالمثبرعان ملاس الشورى ينظر في بعض الدعاوى استئنافا 
لآنيا لات في مناطق بلغ عدد سكانها 444 نفس » وان ينظر بالدرجدة الاولى 


)١(‏ ولا الى مجلس الشورى بالقانون ۸۲ / المؤرخ في دوعب ١ل‏ وه و ا,ء اصبحت 
قرارات مجلس القضاء في مركز ,الحا فظةخاضعة لمر اجمة امام الحا كم المادية. . 

(؟) راجع قرار محكمة التمييز رقم 5ه / ؟م تريخ > / 1161/4 . . قضية إلسيد 
مد الزرعي 3 


واه 

والاخيرة في ذات الدعاوى » لالثيء الا لامها نشأت في ناطق يبلغ عدد سكائها 
٠٠١‏ نفس ونفس . 

ولقد بقالان هذه الصلاحية انما وضءت في الادل للتخفيف عن حلس 
الشورى وعدم تراك القضايا لدبه . الا ان هذه الحجة لا تبرر مطلق اختصاص 
مجلس القضاء في م ركز الحافظة الذي حمل اللريات الصغرى وحدها دون غيرها 
تستفيد من القضاء الاداريعلدر حتين ‏ ءوانا تبرر اماد محا كاداريةعلى مط 
الماك الادارية les {ribunaux administratifs‏ في الاقاليم_الموجودةفيفرنسا١١»‏ 

ب - ان اختصاص مجلس الشورى الاستئنافي م يكن الا نظريا ؛ اما من 
الوجبة العملية » فجلس الشورى » حتى تاربخ الغاه »لم بنظر استئنافا في أي قر ار 
صادر عن لحنة الحافظة أو مجلس القضاء في م كن الحافظة » بل ر ما نظر فيبعض 


قراراته يرا . 
۲ - يعر الغاء لس الشُورى 


1 لما الني مجلس الشورى بالقانون +۷ المؤرخ في ١س‏ كانون الثاني سنة 
96١‏ اصبحت اابلريات الصغرى والكبرى - من الناحية القانونية ‏ تستفيد 
على السواء من القضاء على درجتين > فا يتعلق بالامور المذكورة في المادة ٠١١‏ 
من القرار ه|لر . 

على أنه ل بزل هنالك فرق بينها »> هو ان اللريات الصغرى حا ك بالدرحة 
الاولى من قبل محاس القضاء في م ركز الحافظة وهو مؤاف من موظفين اداريين 


: الحا کر يعطي الفوائد التالية‎ CR E SOO 

١‏ ل ممم قاعدة ااقضاء على درجتين في القضاء الاداري ؛ 

؟ س يتلافى تحذور التزاك في مجلس الشورى ؟ 

- س يوفر على المشتكين القاطنين في المناطق النائية » نفقات سفرية طائلة‎ ٣ 


ا 
لامن قطاة عترفين professionnel‏ ugesز‏ ؛ أما المديات الكبرى فتحا 1 
بالدرجة الاولى من قبل الجا ك البدائية في الحافظة . 
ب - اما من الناحية العملية» فتمتير قرارات حاس القضاء في مر كز الطافظة 
خاضعة لاتمييز لا الاستئناف )١(‏ . وعلى هذاء فقد أصبحت البلديات الكبرى هي 
الي تستفيد من القضاء على در حتين وحدها دون اللديات الصغرى . 


)١١‏ راجع قرار حككمة التمييز رقم :۸۹ / ۸۳ تاریخ ٠۹١١ / 4 / ٣‏ ف قضية اليد 
عمد الزرعي وشركاه ج على اتنا لا نقر محكمة التمييز على اجتبادها هذا «انظر ص 
6 لبها بهي 


الفص الات 


ع 
مجلس اتاد ىب Le Conseil disciplinaire‏ 


: تنزي ف أ كان التأدبب وامْتصاص‎ = ١ 


علس التأديب هو هيئة ادارءة دائمة مربوطة برئاسة مجلس الوزراء ومقرها 


)١(‏ كان الموظفون المامون المدنيون من المرتية الثانية فا دون س الى ماقبل ه شباط 
کے اکر فی اد نكالو مني ا ات ادب ”ورن یی كل چس 


بمرسوم وتوف : 


7- في الادارة المر كزية لكل وزارة او ادارة من : 


قاض من المرتبة الاولى ينتدبه وزير العدل رئيساً 
موظفين من الوزارة او الادارة المامة من المرتبة الاولى والثانية 

ينتخبهها الوزير بقرار عضوين 
ويقوم بوظيفة التقرير في كل قضية مقرر من الوزارة او الادارة يعينه لوزي ٠‏ 
نے في الحافظات من : 
س إكبر قاض في الحاقظة سسس سر 


حت .ووظفين من الملقة الأولى ينتخبهها :الجأ فظ /: عط ون 
جا وة عن اکل ازا ادنغوا راغا غا في ايلم تکل نةس ,10مقر 


وتتناول صلاحية هذه اللجنة موظفي الحاقتين الثانية والثالئة فحسب ٠‏ چ 


ات 


في دمشق ‏ تاك من الناحية: المسلكية الموظفينالءامين المدنيين من المرنيةالثانية 
فا دؤن ك مانعذا القضاة واعضاء دوان الماسبات وماس التأديب* وجري 
حقهم التقبعات القضائية : 


= اما المؤّظفؤن المامون امن اللرتبعين” الاولى'وَالممسَازَة ١6‏ کاو اا کون امام نة ااذ 
الخاضة التي تتؤاف' لكل قضية من : 

الرئيس الاول لحكمة التمييز رئيسا 

موظفين لاتقل مرتبتهها عن مرتبة الموظف الال على الاجنة يمينا بمرسوم : عضوين 

س موظف لاتقل مرتبته عن مربة الموظف الحال على الاجنة يمين بمرسوم + مقرراً 

فيتضح هما سبق + 

اولا ب ان عا كة الموظافين العامين - من الناحية المسلكية سب كانت حتى تاريخ ه 
شباط ١ ٩١ ٠‏ تجري من قبل لجان بنأديبية متعددة بالنسبة لكل وزارة اوبادارة » في الادارة 
المركزية والمحافظات . 

انا -- ان هذه الاجان كانت تؤلف عن طريق تكليف: وانثذاب بصن القضأة والموظةين 
بالاضافة الى وظائفهم واجمالحم الاصدية 

واقد ثبت بالتجربة ان تعدد هذه اللخانف. س على الشكل المذكور -- قد ادى الى 
اختلاف الاجتهاد في القضايا المسلكية الواحدة » وسيب صدور اجكام مساكية متناقضة في القضايا 
المسلككية التبائلة ما تمارض مع الانسجام المطلوب في مثل هذه الامور » ويتنافى مع المدالة 
التي تقضي بتطبيق القانون بالتساوي على ساثر الافراد . 
> كرا عل عا ت اما ی اشنا ن ا غغ داومك مات 
تفهموا القضايا المسلكية تفهماً اماً ءا يتعذر عايهم المواظببة على. حضور جلسات اللجان لمدم 
تفرغيم لما 

واقد“أدى اءتذارهم المتكرر عن حضور الجاسات الى تأخير البت في القضايا المستكية 
والى ابقاء الموظفين «الحالين على هذه النجان » والادارة ااناقة ذاث العلافة © في وضحمظطرب 
امداً طويلا باتتظار الحم . : 

كل هذه الآسباب دعت المشترع السووي الى تعديل شكل ليان التأديي | ٠‏ فاصدر ادوم 
التشريعي رقم ۳۷ تاريخ ه شباط ۰ سح الغى بمو جبه ,چیم هذه اللجان المبعثرة » واحدث 
بدلا منبا جل التأديت »وهو هيثة عامة 'وأحدة ذات ملاك خاص ودأئم ٠‏ ,قوم بجا كة سائر 
الأوظفين العامين المدنيين من المرتبة ,الثانية ها دون . 


القضاء الاداري (۸) 


اڪ ا زا ا 

فبحسب هذا التعريف مخرج عن اختصاص مجلس التأديب : 

١‏ ححا كمة المستتخدمين المامين لانهم لا يمتبرون من الموظفين ولا تنطبق 
علهم أحكام قانون الموظفين الاساسي . 

س محا كة الموظفين العامين غير المدئيين كضباط القوى المساحة ( الحيش 
والدرك والشرطة ) وافرادها , فبؤلاء حا كون من الناحية المسلكية وتجري حقبم 
التتبمات القضائية من قبل الحاكالءسكرية » او الهيئات'اقائمةمقامباء وفقاللاحكام 
الخاصة مها كالجالس الانضباطية مثلا . 

م حا كة الموظفين العامين من ار تبتين 

الاولى والممتازة فبؤلاء اکن لكي 
۽ اغا كة القضأة من جميع اراتب / وجري التتبماتالقضاليةيحقهم 
ه ‏ محا كة اعضاءد:وانالحاسياتواعضاء | من قبل مجلس القضاء الاعلى 
عل تأدب . 
تشكمله وانتقاء اعضائه وجلساته : 


۹ — تشكيله : تالف عاس التأديب من : 


- موظف من المرتبة الاولى رئیا 

س موظفين من المرتبة الثالثة عضوين أصيلين 
عاموظف من المرتبة ااثالثة عضواً ملازماً 

ل" موظف من المرتمة,الثالثة ا 


۽ - انتقاء اعضائه : بعين كل من رئيس محاس التأديب واعضاله : 

اما بطر يق النقل من سائر الملاكات وفقاً للفقرتين الاخيرتين من المادة م ؛من 
قانون الموظفين الاساسي ؟ 

او بطريق الترفيع في ملاك مجلس التأديب ذاته » او من سائر ال كات اذا 
كان الموظف مسجلا فيجدول الترفيع. ويتمتع ريس الجاس والءعضوان الاصيلان 


: ؤلأ سه 
بالحصانة التي يتمتع مها القضاة فما يتعلق بالوزل فقط . 

م حلساته : تنعقد جاسة ال جلس التأدبي بحضورر يماو الءعضوين الاصياين 
وكاتب الضبط » واذا غاب الرئيشس حل عله العضو الاصيل الاعلى درجة اوم تبة» 
فالا كير قدما ‏ وني هذه المالة يقوم العضو ا لازم مقام العضو الاصيل . 

وار يس مجلس الوزراء بالاتفاق مع وزارة العدل » ان يكلف بعض القضاة 
ىال النشاف في أعلتن النأديت. 

حمر العضو المقرر جلس'ت مجلس التأذيب ويقدم مطالماته الشفبية والخطية؛ 
غير أنه لا يشترك في المأذكرات ولا في التصويت » واذا غاب » حل عله 
العضو الملازم . 

تتخذ القرارات بالا كثرية » وتصبح 'افذة بعد اكتسابما الدرحة القطعية . 

تلك هي الخطوط الرئيسية لجلس التأديب وصلاحياته واختصاصاتة» وقد ظبر 
اثناء تطبيق قانونه مدة خمس سنين ونيف » انه حتاج الى اصلاح اصول الحا كة 
والتحقيق لديه عا يؤمن سرعة الفصل في الدعاوى »كا حتاج الى تعديل ملاكه 
وشر وط تعيين كل من وئيسه واعضائه » حيث يشترط في تعيين رئيس مجلس 
التأديب واعضائهان يكونوا من القضاة او من الجازن في الحقوق الذين لا تقل 
خدمتوم في وظائف الدولة عن عشرة اعوام . ِ 
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٠ 
ا‎ | 
: بموی‎ 
اللجان الاداريةذات الصفة القضائية‎ 


لقد نص التدسريم اوري على عدد من الاحان الادارية التي تملك حق المناقشة 
واصدار القرارات فيأمو ر معينة » ويمكنتقسم هذهالاحان ‏ بحسب اختصاصها- 
الى ثلاثة اقسام : : 

ان ذات اختصاص استشاري 272 » كاجنة المياه المؤلفة عوجت القرار رقم 
۰ تاريخ 14۲٩|۲٩‏ ° ؛ 

ولجنة الترفيع المتصوص علها في المادة ٠۹١‏ من قانون الموظفين الاساسي . 

لان ذات اختصاص اداري : كاحنة لياه الدامة ا منصوص علا في القرار 
رقم ٥٥۷‏ تاریخ ٩1۹۳۹-۱۲-۹‏ 


)١(‏ الاجان الاستشارية هي اللجان التي تتناقش في موضوعات معينة تعرض عليها وتنخذ 
قراراتها بشكل ابداء.رأي فنعب س دون ان كون لمذه القرارات صفة الثقاذ . 

(؟) مجلس الشورى السوري ء قرار رقم 55 تاريخ ٠١‏ س ١١‏ س ١4و21‏ قضية 
السيد مصطفى غنيم ؛ س قران رقم ١9‏ تاریخ ۱۱١‏ د — ۱۹٤١‏ إورقضية الشد 
يمسي الماقل.. 

(؟) ان قرارات لجنة المياه الدائمة ذات طابع قضائي ‏ بحسب اجتهاد مجلس الشورى 
ااس وري :فا نهرنظرتمييراني الدعاوى ااقامة ضد مقررات هذه اللجنة « راجع مجلس الشورى السوري 
قرار رقم ٩۰‏ تاريخ ٠١‏ نيسان ١541‏ قضية السيد حلمي الخر بوط ». والتمييز لا .قبلعادة 


كارت 

لان ذات اختصاص.قضائي : انالطابع القضائي هذه الا<ان لم ذكرصراحة 
في التتسريع السوري » غير انه سكن استنتاجه:من بض القرائن الخاضة »كشكل 
هذه الاجان التحكيمي ( اعضاء عثلون الادارة واعضاء عثلون ذوي العلاقة - على 
رأسهم احد القضاة )» واختصاصاتها وسلطاتما وصفة النفاذ اني تتمتع بها قراراتما 
وطرق اإرا<عة ضد هذه القرازات .)١‏ 

فبالاستناد الى هذه الاسس » نستطيع القول ان اللجان الآني بيانها هي ذات 
اختصاص قضائي : 

لمان ضريبة التمتع » 


الا ضد الاحكام س اي القرارات ذات الصف القضائية .ب 
على اننا لا نقاطر مجلس الشورى رأيه للاسباب الأنية : 

اقد احدث رئيس الدولة السورية ‏ بالقرار رقم / ٠٠٠١‏ / تاريخ fe‏ هم varê‏ 
س ية المياه الموقتة لفصل الخلافات على المياه . ثم تحوات هذه الاجنة الى لجنة دائمة بموجب 
لقزار رقم / ٥٥۷‏ تاريخ 5 / ۱۹۲۱/۱۲ . 

ولا كانت هذه الاجذة مؤلفة من موظفين اداريين فحسب . وكانت غير مقيدة باتباعالقواعد 
والاصول المرعة لدى احا كر ٠‏ وكان لم يذكر ان لقرازاتها قوة اقضية المقضية ».وكات لا توجد 
ية قريئة تدل على ان طابع هذه الاجنة قضائي » ذلك فاننا نستبعد ان يكون للجنة المذكورة 
صفة قضائيية . 

ا القزار / 1 / من جبة آخَرَىَ س تفسح لجال امام ذوي التلافة لراجنة الام 
لمادية ء فيا اذا لم يقيلوا بالفررات المتخذة من قبل اللجنة الموقتاة . ففي حال سككوت القرار 
رقم ۷ه عن هذه الناحية » يجب العمل بما ورد في القرار رقم ١٠١١‏ اعدم وجود نص مخااف 
في القراز رقم ۷ ٠ ٠‏ . فمقرزات لجنة المياه الدائمة لما اذن صفة موقنة فحسب ٠‏ لان الحلاف على 
لياه كن عرضه من جديد على الحاك ء وهذا معنناة ان ليس لقرارات اللجنة المذكورة اقوة 
لقضية المقضية ٠‏ وبالتالي ليس لما صفة قضائية بل صفة ادارية قحب ؛ وعلى هذا فا نها ليست خاضمة 
التمييز كما اجتهد مجلس الشورى السوري ٠‏ 

La Compêétence juridictionnelle تلك‎ jll داج اطروحة‎ )١( 


, Conseil d'Etat Syrien 


حولات 
ان ضريبة ريع العقاراتوالءرصات » لان ضربة الدخل , 


لمان ضرببة التركات المنقولة » لمان تصنيف الملاصي , 
لحان رسمالري وتكاليفه » الاجانالتحكيمة لتقدير يدل الاستملاك » 


اللجان التحكيمية لفرض رسم الشرفية . 

ان هذه الاجان الخاصة ‏ من حيث ااششكل - ليس لما طابع الحاكم : 

فبي اولا موقتة ؛ 

وثثانياً ليست مؤلفة من قضاة محترفين على مط الماك ء بل من اعضاء منتدبين 
عثاون المصالح الختلفة للقضية ‏ ويدعون عند الحاجة . 

ولكن هذا لا يمنع ان يكون لهذه اللجان ‏ بارادة المشترع ‏ صفة اجا 
وان يكون لقراراتها صفة الاحكام القضائية . 

وسنحاول فا يلي اظبار الصفة القضائية لكل من اللجان اذ كورة ٠‏ 


١5‏ - فان د 
١‏ - ال البرائيز : 


: تشكيلها وقراراتها‎ - ١ 
ان الاعتراضات على التكليف بضر بة التمتع ندقق من قبل نة بدائية مؤافة‎ 


)١(‏ ان الصفة القضائية لمذه اللجان يمكن استنتاجها من المادة / ٠١‏ / من القرار 
۸ 1 الي تقول 5 

« يمكن للمكافين والدوائر المالية .ان تعترض على قرار لجنة الاستثناف في برهة م / انام 
من تاريخ تبيغ لدى مجلس شورى الدولة فيدقق به بصفة تمييزية » س فالتمبيز لا يقدم الا طمناً 
في احكام صادرة عن هيئات قضائية او ما هو في حككمم| . س ثم تستنتج هذه الصفة من 
الاصطلاحات الآنية الواردة في القرار 8 4 / المنكور : اللجنة البدائية » اللجنة الاستئنافية » 
الأعتزاضنات:© ,استئناق ٠‏ تميين . ا إفهنذه الاصطلاحات الا تستعمل الا بالنسية. للهيشات 
والقرارات القضائية . 


وو - : 
في كل قضاء من موظف مالي ريسا وعضو من اعضاء ال هاس البلدي وعضو من 
اعضاء غرفة التجارة » وفي حال عدم وجود غرفة تجارة فيالقضاء يكو نالعضوان 
من الجلس البمدي . : 

تتخذ هذه الاجنة قرارانما خلال مدة ثلاثين بوما اعتباراً من تاريخ تقدىم 
الاعتراضات الما ٠‏ 


؟ - شرو الإعتراض : 


تنص المادة  ١‏ من القر اررقم :-المعدلالمؤرخ في ۱۹۲۸-١-۲۹‏ التعلق 
إضربة التمتع ‏ على ما يلي : 

حب ان تقدم الاعتراضات الى | كبر موظف مالي في القضاء في برهة ثلاثين 
وما اعتبارا من تاريخ شر القوائم ‏ الذي يعتبر مبدأ لحساب مدة المبلة - لات 
ارسال الاخبار ( الى كل مكلف باسعه وصنعته ومقدار الضريبة الكاف بها ) ليس 
الا معاملة اضافية للاعلان المنشور )١(‏ . وتصبح الضربة قطعية اذا لم يقدم المكاف 
اعتراضاً علا في المدة المذكورة . 

م - طرق المراحعة ضد قرارات الاحنة المدائية : 


تنص المادة ‏ مم من القرار رقم .م » انه يمكن للمكلفين ولدائرة المالية 
اتناف قرارات الاحنة البدائية الى اللجنة الاستثنافية . 


)١(‏ هذا هو المبدأ الذي اخذت به وزارة المالية » على اننا نرى ان المدة تبدأ اعتباراً 
3 تاريخ الاخبار لامن تاريخ الاعلان لان المشترع اوجب ارسال اخبارات لكل مكلف 
باه وصنعته ومقدار الضرية المتوجبة عليه « راجع المادة / ٠٠١‏ من القرار 44 » . ولا كانت 
اعمال كلام المشتر ع بوجوب ارسال الاخبارات س اولى من اهاله » وکان لا يفترض أن صرف 
المشترع كلامه ر او عا وبدون جدوى - لذلك كان من ل اعتبار بدء المدة من تاريخ 
الاءلان . فالصواب هو ان مبدأ المدة من تاريخ الاخبار . 


کچ 


— الائ ارر اف : 


- تشكيلها وقراراتها : 

ان طلبات الاستئناف التى قدمما المكلفون او الدائرة المااية تدقق من قبل 
لمنة استثنافية نألف في كل قضاء من : 

القاتممقام او الحافظ او امين السر العام N‏ 

عضوين من اعضاء الجلس اللدي اعضاء 

موظف مالي غير الذي كان ريسا لاحنة البدائية عضوا 

تتخذ هذه اللجنة قرارانما في مدة ثلاثين يوما على الاحكثر من تاريخ 
تقديم الاستئناف . 

اما اعتراضات الاجاب فتدقق من قبل لنة مؤلفة من عضوين من اعضاء 
الجاس الاداري ٠‏ 

؟ - شروط الاستئناف ونتانئحه : 


بحب ان بقدم طلب الاستئناف سواء من المكاف او من الدائرة الالية »خلال 
مدة ثمانية ايام من تاريخ تبليغ قرارالاحنة البدائية» والا أصبح هذا القرار قطميا ٠‏ 

والاستئناف لا وقف #صيل الضربة . 

م طرق المراحعة ضد قرارات اللحنة الاستئنافية : 

كانت قرارات الاحنة الاستئنافية بز خلال مدة ثمانية ايام منتاريخ تبايغها - 
الى مجلس شورى الدولة ؛ اما ايوم فقد ادبحت هذهالةرارات تميزالحكةالتمييز 
خلال المدة المذ كورة . وتنحصر صلاحية عكة التمييز في التحقيق عا اذا كانت 
الاحكام القانونية المتعلقة في كيفية تعبين الضرببة ‏ روعيت بحذافيرها ام لا . اما 


روات 
الساثل المتعاقة باساس طرح الضرببة ومقدارها فليست من صلاحيتم) ؛ ثم انال 


التمييزي لايتضمن الا امي ن: اماتصديق القرارالميزء اونقضه واعادتهالىمصدره. 


5 ¥ د جاده ر er‏ العقارات والعرصات 


س الل البرائيز : 
١‏ - تشكيلها : 


في حال عدم وجود عقد ١ار‏ مسحل ء او اذا كات البدل المثبت في العقد 
لاي سڊب کان دون البدل العادي » تتولى هين دل اجار العقارات لان 
بدائية :ؤلف في ماكز الحافظات والاقضية بقرار صادر عن وز ر الال من : 

موظف مالي ر 

- موظف من المصالح العقارية واملاك الذولة او من الدوائر 
الاقتصادة او الداخلية او غيرها منالأؤسسات المامة ‏ في حال عدم 
و<ود عدد كاف من مو ظفي الدوار المقارية عسوا 

خبير كختاره المالية من قانمة تتضمن سبعة اسماء يقدمبا 
اال ا 


: مبمتها‎ ٣ 
تخمن الاحنة بدل اامقار السنوي بالنسية لريع المقارات الجاورة له واذاتعذر‎ 
ذلك » فبطريقة التقديرالباشر » وتعتبرفي التخدين ميزاتالعةارء كاموقع والمساحة‎ 
والتقسمات ونوع مواد البناء وسائر المنافع» الى غير ذلك من وسائل التقدير الممسكنة»‎ 

ومنها عقود الايوار وتصريح الجر والشتأجر . 


س 
تناول ايض تخمين العقارات المعدة للصناءة بدل ايجار الآلات والادوات 
الصناعية الثابتة الى تؤلف جز ءا متما لها . 
وتتشيذ اللجنة قراراتها با كثريةالاسوات . وبلغ مكلف بلذات او في عسل 
اقامته نقيحة التخمين البدالي . 


م - طرق المراجعة ضد قراراتها : 


اا ا E‏ القانون رقم ۱۷۸ تاريخ ۱۹٤٥-٥-۲‏ (المعدلة بالمرسوم 
التشر بي ۷۸ ناريخ ٠۹٠۲-۹-۳‏ ) على انه حق للمكلفين وللدؤائر الالية انيطلبوا 
الى اللحنة الاستئنافية اعادة النظر في التخمين البدائي 4 


- الو اروسِسَمُنَافِيْ 


١ح‏ تشكيلها : 

نتولى اعادة النظر في التخمين البدائي لحان استئناف تؤلف بقرار صادر عن 
ور المال : 

آ- في مر اکر الحافظات من : 

١‏ كبر موظف مالي في الحافظة ریا 

رئيس الدوائر العقارءة أو الاقتصادة عضواً 


احد الملآكين غير الموظفين تاره محاس الادارة في سائرالحافظات 
إن نة اللدنة الأمتازة فى م كز عافطة دمقق ‏ عضو 


يا كان مراكز الاقضة من.: 
مدير الال 8 


موظف من الدواثر الاقتصادة او الداخلية او اصرف الزراعي عضو 


وا 

العا اعضاء عاس الادارة ختاره اليلس المد کور من‌اللا کین 

غير الموظفين عضواً 

+ - شمروط اعادة النظر : 

عب ان قدم طلب اعادة النظر ‏ تحت طائلة الرد ‏ خلال خمسةعشر 
نوما من تاريخ التبليغ بالنسبة للمكلف » ومن تاريخ التخمين بالنسيةالمدوائر المالية؛ 

اما خلال ااتخمين العام > فتيدأ هذه المدة بالنسبة للمكلفين من اريخ لس 
الاعلان في الجر دة الرسعية ؛ 

ب ان طلب الاعادة وجب مخصين لصف الضربة ؛ 

< على طالب الاعادة ان ببين‌البدل الذي يقبل به ؛ 

د وان بدفع للخزيئة تأمينا لقاء اجور لجنة اعادة النظر ؛ وفي حال طلب 
الدوائر الماليةاعادةالنظرء تترتب اجور اللحنة علىا )كلف اذا زيد الريعالحمن بدالة. 

۳ قرارات اللحنة 2 

تتخذ قرارات الاجنة بإ كثرية الاصوات » وتباغ خلاصتها للمكلف بالذات او 
ف عل اقامته . 

۽ طرق المراجعة ضد قراراتها : 

ان قرارات الاحنة الاستئنافية لاعادة النظر في التخمين البدائي ‏ كانت يز 
الى محاس شورى الدولة ‏ ولكنها اليوم اصبحت تيز الى محكة التمييز بعد ارن 
ألخي علس ودی : 

أما المبلة التي حب خلالها تقديم التمييز ‏ فقد سكت عنبا قانون ضرببة دبع 
|أءقارات والعرصات . ولهذا كانت تطبق المبلة العادية المنصوص علبا . في قانون 


جب اكت 


ماس الشورى وهي شهران 22 , وقد طبحت هذه امبلة اليوم شرا واحدا.وهي 
ابل العادية المتبعة امام حكمة ااتمييز , 


8 ؟ - لان ضري الرضل 


ات 2 فر ال : 
نة فرض الضريبة هي الاجنة البدائية ااتي تمرض علما جيم ااتكاايف الموقنة 
مر فقة بالمستندات اللازمةء وبالاعتراضات ف حال وجودها _ تقوم بتدقيقها واتخاذ 


قرار بفرض الضربة : 


ا 
تؤلف لمنة فرض الضربة في كل م ركز محافظة كما بلي : 


مدر او رئيس الالية او مندوب عنه رئسا 
رئيس الواردات او موظف آخر ينتده وزير المالية عضوا 
موظف آنتدبه وزارة الاقتصاد من الذوائر الاقتمادة ور 


رئيس غرفة التحارة او احد اعضانها تنتخبه الغرفة المذكورة عضوا 

رئيس غرفة الصناعة او احد اعضانما تنتخبه الغرفة المذكورة ‏ عضوا 

وينتخب علس الادارة العضوين الاخيرين من بين التحار وارياب الصناعات 
في احدى الخالتين الآنيتين : 

في المراكز ااي لا وجد فا غرف نحارية او صناعية ؛ 


)١(‏ اس الشورى السوري » رار رقم ۲۸۷ تاريخ ۷ / ۹ / ٠۹٠١‏ قضية السادة 


قظان وحداد ۰ - 


ف | 
اذالم تبلغ الغرفة التجارية او الصناعية رئيس الاحنة اسم العضو المنتخب 
ثيلبا خلال خّسة عشر يوما من تاريخ تقديم الطلب . 


م« نضاما : 

مجتمع نة فرض الضرببة ناء على دعوة خطيّة منرئيسهاء ولانصح قراراتما 
الا حضور اربعة اعضاء علىالاقل , واذالم يكتمل العددء تؤحل الحلسة وتوحه 
دعوة ثانية للاعضاء ؛ وتعتير القرارات المتخذة في الملسة الثانية ه<يحة ضور 
اة اعضاء على الاقل 


e 
تراقب نة فرض الضرببة جميع ال:-كاايف الموقتة » وبدقق جيع البيانات‎ 
والتسكاليف ااتى تفرضما الدوائر المالية مباشرة » واعتراضات ال كلفينالمقدمة كن‎ 
اة القانونية . ومكنها عند الحاجة ان تدعو المترضين لاسماع بيانانهمالشفبية»‎ 
وات توعز الى مراقي الالية او تكلف خبراء تقبل مهم وزارة الال في كل‎ 

عافظة بالقيام جميع التدقيقات والتحقيقات ااتي من شأنها ان تنير الاجنة . 

- شروط الاعتراض : 

يب أن بقدم الاعتراض الى الدوائر المالية خلال مبلة خمسة عدر وما اعتبار؟ 
من اليوم الذي يلي تاريخ استلام الاخبار الفردي . واذا لم به عرض الكاف على 
التكليف الموقت خلال هذه المدة > يصبح هذا التكليف عقه قطمي] وغير قابل 
لاحدى طرق المراحعة . 

وجب على المعترض ان بين في اعتراضه التقدبرات اني قبل ہا اان قم 
الونائق آي تيت ادعاءه خلال ةعقر بومامن تار يخا نقضاعمبلة تقدمالاءترا َه 


N 


- 0 قراراما 

نتخذ قرارات الاحنة با كثرءة اصوات المحاضرن » واذا تساوت الاصوات 
يكون صوت الرئس ع ححا . 

تقر اللجنة التسكاليف بعد تعديلها عند الاقتضاء » ولكن ليس لها أن تخفض 
التسكاليف التي ل يعترض علما » الا اذا كان التحقيق ناجم عن خطأ مادي . 

ويصبح الحدول الذي تقره اللجنة 'ناذذ بقرار من الحافظ دون اة معاملة 
اخرى. وتعتبر التسكاليف الي ينطوي علمها قطعية بح قالدوار المالية والمكلفين » 
اذالم يقدم طلب اعادة النظر فما خلال المبلة القانونية . 


۲ - إن اعارة قار : 
١‏ - تشكبلها : 


تقدم طلبات اعادة النظر الى الدواثر المالية» فتحيلبا هذهالذوا'رمشفوعةبرأيها 
الى لهنة اعادة النظر المؤافة في وزارة المالية م يلى : 


امين المالية العام رئيساً 
احد اعضاء حكمة التميز مختاره رئيس هذه الحكمة عضوا 
مدر الموارد العامة عضوا 


ثلاثة خبراء مختارم وزير المالية لمدة معينة او للسات معينة من 

قائمة تنظمها كل سنة وزارة الاقتصاد الوطني تتضمن(۱۸) خبيرا من 

غير الموظفين ينتسبون الى مختلف فئات المكلفين اعضاء 
مقرر يعينه وزير المالية و 


SAS 


م« نصاما : 

تمع الاحنة اء على دعوة من رئسها 3 ولا تصح قراراما الا حضور خسة 
اعضاء على الاقل منهم المقرر وخبيران » واذا لميكتمل هذاالعدد , تؤجل اللسة 
وتوحه دعوة 'انية للاعضاء, وتعتبر القرارات المتخذة في الحلسة التالية صحيحة 
حضور اربعة اعضاء على الاقل . 


م مبمتها : 


تدقق اللجنة طلبات اعادة النظر بالاستناد الى لوائح خطية والىالوانائق الثبوتية, 
ووز لما انتوعز باجراء #قيقاتاضافية » أو أن تعين خبراء اذا رأت ضرورة 
لذلاك » او بناء على طلب المكاف المثبت صراحة في استدعاء اعادة النظر ؛ وفي هذه 
الحاله الاخيرة يشرط أن يدقع المكاف سلفة على النفقات ‏ خلال عشرة ايام من 
تاريخ تبلينه اشعار بذاك من قبل رئيس اللجنة . 


۽ - شروط طلب اعادة النظر : 

إشترط في طلب اعادة النظر ان قدم ‏ نحت طائلة الرد ‏ خلال ثلاثين 
وما من ناريخ تبليغ الاح ارالفردي > والا اصح التكايف الذي اقرنه نة فرض 
الضربة قطمياً غير قابل لاحدى طرق امراجعة . 

ولا يقبل هذا الطلب مالم يرفق به وصول يثبت ان المكلف دفع الى الحزيئة 
تأميتاً قدره ماثة ليرة سورية, او ما يعادلنصف الضر يبة اني اقرتما نة الفرض» 
اذا كان هذا النصف اقل من مانة ليرة (© , 


٠ يدفع هذا التأمين باعتبار ان طلبٍ اعادة الثظر ألا يوقفت التحصيل في ضرية الدخل‎ )١( 


سا 
© - قرارات اللحنة : 
تتخذ قرارات لنة اعادة النظر با كثْرية ادوات الماضرين » واذا تساوت 
الاصوات يكون دوت الرئيس مرححاً » وننص الفقرة الثانية من المادة ۳۸ من 
قانون ضر بة الدخل إن الاحنة م في الطليات بقرارات معللة قطمية لا تقيل من 
طرق المراجعة سوى طلب التصحيح . 


4 - طرق المراحعة ضد قرارات لنة اعادة النظر : 
أ طلب التصحيح : 


جوز لوزير المالية وللمكلف تقديم طاب التصحيح في احدى المالات الآلية : 

اذا كان القرار مبنياً على وثثائق مزورة ؛ 

آذ 2 على احد الطرفيناعدم تقدعهمستندا قاطما کان في حوزة خصمه؛ 

اذا م تراع في التحقيق ly‏ الاصول المعينة في قانون ضر بة الإخل ؛ 

اذا تبت +نةاعادةالنظر فيا حدالاسباب لقا نو نية|اتي بينم خطيا ا حدا امار فين؛ 

اذا تضمن قرار نة اعادة النظر خطأ ماديا يؤر في الحم 3 

ويشترط ان يقدمطاب التصحيح خلالستة اشم راذا كانالةر ار المالوب تصعحيحه 
ميا على وثثائق مزورة . وخلال ثممرواحد في الحالاتالاخرىاءتبارا من اايوم 
التالي تاربخ تبليغ المكاف القرار الأطلوب تصحيحه . 


)١(‏ بتضح من الحالات التي اجاز فيها المعر ع لوزير الالية والمكافين تقديم طلبالتصحيح» 
ان لبس فيها الا حالة واحدة تتصل بالتصحيح. وهي الخالة الخامسة« اذا تضمن قرار جنة اعادة 
النظر خطأً مادياً يؤثر في الحم ٠»‏ . 

اما الحالات الاخرى فهى ذات الحالات المشترطة في قانون المحكمة المليا لاعادة الحاكة ء 
وعلى هذا يمكننا القول ان طالب التصحيح بالاستناد الى-الحالات الارجج الاوك = ال بطاب في 
الحقيقة اعادة الح اكة تحت اسم « طاب التصحيح » . 


4 


ب التمبيز 1 

لقد نصت الفقرة الثانية من المادة مم من قانون ضربة الدخل على أن نة 
اعادة الل م ىح .., فى الطلبات قر ارات مهالة قطيية لإرشيل من طرق ار احمة 
( عا فما مراجعة القضاء الاداري ) سوى طلب التصحيح .. » 

قد يظن لا'ول وهلة أن كلة « قطعية » وجملة « لاتقل من طرق المراجعة 
سوى طلب التصحيح » جملا قرارات هذه الاجنة غير خاضمة لاتمييز . 

ولكننا إذا أمعنا النظر في هذا النص» وحدنا هاتين العبارتين لا منعان من 
ييز احكام نة اعادة النظر للاسباب الآنية : 

أولا : لم كانت مبمة المرحع التمييزي ( سواء كان هذا ارجم مجلس الشورى 
أو محكة التمييز ) هي مراقبة تطبيق القانون تطبيقاً ححا » لذلك فان صلاحية 
هذا المرجع تشمل جميع الاحكام القضائية , حتى اأتي نص القانون انما غير قابلة 
لاي طريق من طرق المراجعة . 

ثمانياً : ان الفقرة الثانية من المادة ممم المذكورة تنص على ان قرارات هذه 
اللجان جب ان تكون معللة . وامسرع انما اشترط التعليل ليسبهل على المرجع 
التمييزي اداء مبمته وهي مراقبة تطبيق القانون » ولوكانت أحكام نة اعادة النظار 
غير قابلة للتمييزء اذن لكان شرط التعليل من قبيل الكلام اللغو ؛ولما كان لاإعكن 
أن يكوث كلام ااشرع ر » وكان اعمال السكلام اولى من اهاله » لذاك فان 
قرارات لمنة اعادة التظر ‏ بحسب التفسير ال رکیی L’interprétation syn-‏ 
عنوتاغطا قابلة للتمييز . 

tl‏ : حتى في حال ت ركنا التفسير الت ر كي واتياعنا حرفية النص , لانستطيع 
أن نقول ات جميع قرارات لخنة اعادة النظر غير قابلة ‏ لاتمييز . فالقرارات التي 
لا قبل التمييزء انما هي القرارات الممالة الصادرة عن لنة مختصة وفة) لقانون 
ضربة الدخل . 


القضاء الاداري )٩۹(‏ 


ک٠ا‏ 
أما الاحكام غير المعللة, أو التي صدرت عن لنةغير ختصةمؤلفة خلافا لقانون 
ضربة الدخل ء او ااني صدرتعن نصاب ناقص..- فليست هيا لقصو دة بالفقرة 
الفانية من امادة أا التبكورة ب وهي باذن قابلة انيز + 
وعن هذاء ونلا كانت احكام لحنة اعادة النظر على نوعين ( نوع قابل لاتميز 
ونوع غير قابل له ٤)‏ وكان لا يمكن التفريق بيتها قبل النظر في موضوع التمييز » 
'لذلك كان لا دامن قول الثميير شكلا على كل خال » والنظز في الموضوع : فان 
كان القران المي مشتجدما المناصر والاؤداف المذ كورةفيقانون ضر بةاللاخلء 
ردت الأعوى موّضوءا » والا قبلت ونققض القرار الم . : 
إن قرارات ان اعادة النظر كانت اذنقابلة للتمييز أمام مجاس: الشورى ,وقد 
أصبحت آليوم تميز الى حكة التمييز بعد ان الغي الجلس المذكور . 


؟ 5 - ان صرب الترفات 

ج ون ال امقر 
بعدما تقوم الدوائر آمالية بتقدبرقيمة الاءوال الخاضعة لاضرببةء تبلغ تقد راما 
أو الرسوم المستحقة ع الى اصحاب العلاقة ؟ وللمكلفين حن الاعات غ عا 
ار ع اي من تارج التبليخ . 00 ا الدخل 
بصفتها الحنة بدائية . اما الدوائر المالية » فتبهاً البلة بالنسبة الما من "اريخ 
سدور ال رار,, 

E‏ هذه اللجنة و وفقاً لاجكام قانون ضربة الدخل, وتخذقراراتما 
بأكثرية الإصواتي وتبلغ ا )كلفين بالذات باو في محل اقامتهم .> قرارها بشأرت 
الاعتراض المقدم 8 E‏ 2 


سوسا 


6- اله الوستلاف 


١‏ الاستئناف : >ق للمكافين واإروائر المالية أن يستأنفوا قراز الاجنة 
البدائية امام نة اعادة النظر في ضرببة الدخل من المبل التالية : ٠‏ 

خسة عدر وا من ناريخ التبليغ بالنسبة للمكلفين ء٠‏ ' 

سد رة عمال ا من ناريخ صدورقرا ر الاحتة البدائيةبالفسية للدواثرامالية. 

تمارس هذه اللحنة وظائقها تالا تك م قانون ضرببة اللخل؛ وذ 
قراراتهها با كثرية الاأصوات » وتبلغ 2 الى المكلفين بالذات أو في 
ع اقاممهم 5 

+ - طرق المواحعة ضد قرارات_الاحنة الاستئنافية : كانت قرارات 
الاحنة,الاستثئنافية بميز خلال مهلة شهر بن إلى محاس الشورى _ فأصبجت يز خلال 
مدة شبر بوا خد 0 طائله اارد الى عكة التمييز . 


5 جا رسو ونظاليف الری 


صدر بتاريخ ١١‏ کانون الثاني سنة ه4١‏ القانون ذو الرقم ٣٣‏ فكاف 
الاراضي التياستفادت من مشاريعااري التي قامت با الحكومة ء؛رسوم وتكاايف 
يطلق علا اسم « رسم الري» . 

وعلى هذا فان دوائر المالية تضع جداول التكليف بالاستناد الى قيود المصالح 
العقارية ودوائر الري . وف المناطق التي لم تحر فما اعمال التحديد والتحر ر ءتمين 
المساحات الخاضعة لاتكاليف والرسوم بالاستناة الى بيات الكلفين وتحقيق 
الدوائر المااية . 

وتنفذ جداول التكليف بقرار من الحافظ او القاعقام , يمان على باب دار 
المكومة وفي الحلات المناسبة ععرفة الختار ؛ وبعداعلان القرار » باغ المكافمرة 


لاسا 
وأحدة اخبار؟ شخصياً بمفردات التكاليف والرسوم الترتية عليه » ولا مهد هذا 
التبليغ الا اذا طرأ تعديل على اسس التكليف . 
تستحق التكاليف والرسوم حال انقضاء | .م وما من اربخ الاعلان او 
التتلبغ ‏ على انه حق المكلف الاءتراض على هذا التكليف والرسوم خلال مبلة 
الثلاثين يوما المذكورة » واغتراضه هذا لا يوقف التحصيل . 
ونتألف هذه اللجان في مراكز الحافظات من : 


رئيس المالية رئيساً 
امين السجل المةاري عضو 


رئيس مصاحة الري في الحافظة ءضواً 

طرق المراحعة ضد قرارات اللحان 

سكت القانوك سم / المؤرخ في ١١‏ كانون الثاني سنة 6 فلم ينص على 
طرق مراجعة ضد قرارات لان رسم الري » كا انه لم نص على أن قراراتم! غير 
قابلة للمراحمة . 

غير أن محكة التَميئرٌ قبلت الدعاوى المقدمة عيبر ضد مةررات الاجان 


اذكؤرة 00 , 


وهذا فيد ان قرارت لحان رسم الري خاضمة لاتمييز امام محكة التمييز . 
٦‏ - لجان تصنييف اامرهي 
ان نظام الملاهي المؤرخ في م كانون الثاني سنة ۱۹۳۸ يقسم الملاهي الى اريمة 
اصتاف» لاجل تحديد مقدار الرسم المآرتب على كل منها . وقد اوجدالنظام اذ كور 
ب لتصنيف اللاهي لان بدائية لحان استئنافية . 


. فيقضيةفر يدوناظ مرهج‎ ٩ ١ حكمةالتمييز «الفرفةالمددنية»» قر ارصادر بتاريخ7/5/ ؛‎ )١( 


سس د 


١‏ - اللعث المر ائم 
تتألف اللحنة البدائية لتصنيف اللاي 


5 في مر كز الحافظة من : 


ریس الواردات را 
محاسبالرسومغير المباشرة في الوزارة عضو 
القائم بأعمال الرسوم عذواً 
- عضو ماس الادارة عر 
ب - في مو كر القضاء من : 

اكور او دات 1 راط 
احد موظن الالية عا 
ا م DL‏ ا 


ذذ هذه اللجنة قراراتها بأكثرية الادوات » ووز لدائرة المااية والمكاف 
استئنافقرار الاحنة البدائية لدى اللجنةالاستئنافية خلال مدة ثمانية ايام لي تبليغ 
القرار الى امكف » وعند عدم وقوع اعتراض خمن المدة المذذاكورة » يصبح 
القرار قطميا ٠‏ 

۲ - الدع اروس شاف 

تتألف الاحنة الاستثنافية لتصنيف الملا : 


- رئيس الالية رئیا 


- 


عضو مجلس الحافظة عدر 
أحدموظني امالية غير 
الموظف الذي وجديداءة 2 


ب - في مر كز القضاء من : 


35 مدر المال (i‏ 
اعضو بحاس الادارة مرا 
و مال غراف a‏ 


الذي وجد بدابة 
كذ هذه اللجنة باكثرءة الاصوات ‏ قراراتها التي نص نظام الملاهي على انما 
تعتبر غير قابلة لطريق من طرق المراجعة . 
وعل ىكل حال فان الاستئناف لا يوقف تنفيذ القرار المستأئف . 


؟ ۷ - ليان تقرير بريرث ابر> مرك 
ا اللو ار ا 


بعد صدور عرستوم النفع العام يعين ويس الدائرة المستملكة نة مؤلفة 
من ثلاثة خبراء احدم مبندس » لتقدير قيمة العقارات المقرو استملاً كبا با في 
ذلك قيمة الاشجار وا ازروعات.وتقوم الدائرة المستملكة بتبليغ المالكينواصحاب 
الاستحقاق القم المقدرة لاستملاك عقارامم وتعويضات الاأشححار والمزرومات» 
وتعلن في ذات الوقت في مهو البلدية وصحيفتين محليتين على الا'قل » وفي المنطقة 
التي مجري فما الاستملاك ‏ عن انتباء اعمال التخمين » ودعوة عموم الالكين 
ذوي العلاقة لاحضور الى المصاحة الختصة والاطلاع على الاضبارة والخطط وضبط 
التخمين خلال مدة خجمسة عشر وما , 


دوخ ات 

قوم هذا الاعلان مقام التبليغ ان بتعذر تليغهم مھا امام خبل تلن 
اقامتهم » او يسبب اقام م خارج المديئة التي مجرتي فما الاستملاك » او لكونهم ورثة 
صاحب عقار متوق ول قوموا يعدي احراء حصر الارث ومعاملة الخال 

وق المالكين وادحاب الاستحقاق انيءترضوا علىالقيم المقدرة لعقاراتمهم 
خلال مبلة عشرة أيام من تاريخ التبليغ المذكورعند وقوعهءاو من تاريخ الاءعلان 
العام عند تعذر التبليغ الشخصيى: ‏ وعند التهاء هذه اابلة تعتبر القم اة هرة الي 
لم برداعتراض بشأنها ‏ مكتسبة الدرحة القطعية . 


اللو الهاي 


ننظر في هذه الاعتراضات وتحدد تعويض الاستملاك ‏ نة حكيمية تلف 
من قاض يعينه وزير العدل رئيساء ومن اربعة اعضاء تعين الدائرة المستملكة اثنين 
مهم وريد عى لمر ضون من قبل رئيس الداثرةا استملكةلانتخاب العضوبنالآخرين 
بالاقتراع السريءو يمتير الانتخاب ناف ذا بأ كير ةا صو ات من لبى الدعوةمن المءترضين. 

فاذا لم يلب احدمن الممترضين دعوة رئيس البلدية لانتتخاب المضو بن انوه اء 
يقوم رئيس عكة بدابة الحقوق اوحاكالصلح في المنطقة, بدلا منادحاب ا لقوق 
والءقارات» بتعيين خبيرين ليكو نا عضوين في الاحنة التحكيمية . واذا استةالاو 
اف هذا العضوان او احدها عن-<ضور حلستين متواليتينء لاي سيب کان» 
يمين رئيس عكة بدابة الحقوق او حا الصلح في المنطقة بدلا عنهاءواذا تكررت 
الاستقالة او التحاف » تتم اللجنة اعمالها حخضور قية الاعضاء. 

تجتمع اللجنة بناء على دعوة من رئيسهاء وتنظر فيالقضايا المعروضةعلما بحضور 
مندوب عن الذائرة الاستملكة الذي يكلف باعطاء الاجنة البيانات والمعلومات التي 
تطليها » والادلاء برأي دائرته في القضية المعروضة » ومسك ضبط جلسات الاجنة 
واعمالها. ‏ وخبرالمالكاوو كيله عن موعد الحلسة لحضورها والادلاء براه ص 


نسب 


ان لا يكون عدم حضوره مانما الاجنة من انمام عملما. وبت وجب على اللجنةاجراء 
التخمين على اساس الاسمار الوارية بتار اجراء التخمين البدائي لاعقار . 


طرق المواجعة ضد قرارات اللجنةالتحكيمية 
ان القرارات الصادرة عن الاحنة التحكيمية تقبل الطعن في الشكل والاساس 
امام الغرفة المدنية لحكمة التمييز خلال شمر من تار التبليغ . 


2 جاده گریر 3 ا 


عندما قوم احدى الإلريات بفتح طريق حديد » او تعريض طريق موحود» 
او انشاء ساحات او حدائق عامة ٤‏ او توسيمها او احداث اسواق عامة - اوغير 
ذلك من الا"عمال المعتبرة ذات نفع عام » عكن لذد ابلدية ان تكاف اصحاب 
العقارات الخاصة التي ترتفع قيمتها بسبب هذه الاأعمال ان يدفموا لصندوقبا 
رسم شرفية يعادل نصف التحسين . وذ أساس] لساب ردم الدمرفية الفرق 
الحاصل بين قيمة العقار بعد التحسين وقيمته قبل المباشرة بالاعمال . 

ولهذا ء فان رئيس البلدة ذات العلاقة » لدى صدور المرسوم بإعتبار الاعمال 
المنوي اجراؤها ذات نفع عامءيمين نة مؤلفة من م خبراء مبمتها تعبين العقارات 
ااتي حتمل ارتفاع قيمتهاء ونخمين قم هذهالعقارات على حااتها قبل اشرو عبالعمل. 

وبعد الانتهاء من الاعمال التي تج عنها التحسينء تقوم الادارة تبیغ اصحاب 
الاملاك المكلفة مقدار رم الشر فية المفروض - وعلى هؤلاء ان يجيبوا خلال 
مداة نة عدي ونا تي التبليغ » بقبولهم الفريضة او رفضها » وان ببينوا في حالة 
الرفض » مقدار الرسم الذي باون بدفعه ٠‏ 

اذا رفض أدحاب الاملاك طلب الادارة » او اذا عرضوا عرضاً غير كاف » 
او اذا أهملوا الاجاءة ضن المدة المذكورة » بحب على الادارة ان تلدأ الى نة 
>كيمية تكلف بتحديد رسم الشرفية . 
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١‏ ل اللئ التىکرم 


تتأاف هذه الاحنة من خمسة اعضاء على الوحه الآني : 


قاض يعينه وز ر المدل رسا 
ممثلين اثنين تعينها الادارة عضون 
ممثلين آخر ن يعينها حاحب العلاقة عضو ن( 


واذا استنكف المالك او مالكو العقار عن تعيين ممثلبم» فيعين هذا نالخبيران 
من قبل رئيس محكة بداءة الحقوق في المنطقة » او حا الصاح حيث لا وجد 
محكة بداة , 

وعل هذه اللنحنة ان ,تسر ف عنارًا تاا لدم زل الحددة ف قانون الاسنتملاك 

لاحان التحكيمية المكلفة بامى النظر في ءويضات الاستملاك . 


)- فر ارات الل العسليعيئ وطرق المر امم ضرها : 


لقد نصت المادة ٣م‏ من القانون اللي للبلديات على أن «٠‏ قرارات الاجنة 
التحكيمية » قطءية » على ان يكون الاعتراض علما لنقص في الشكل أو الما 
القانون » وني هذه المالةبرفع EY‏ ل الشورى ۴(٤‏ وهذا بت 
فيه هايا . 


ان كلة الاءتراض الواردة في نص الادة المذكورة لا تعني سوى التميين90©, 


. تظبر الصفة القضائية لحذه الاجنة من شكل تأليفها التحكيمي‎ )١( 

6 اصبح المرجم الان محكمة التمبيز ‏ بغد ان الفي مجلس الشورى . 

(۴) انكلة الاعتراض المذكورة بقصد بها التمييز للاسباب الأنية : 

اولا ‏ ان الاجئة التحكيمية ذات صفة قضائية ودليلنا في ذلك شكل تأليفها » وعلى هذا 
فان قر اراتا کون قابلة اما للاستئناف او للتميين : ے 


ل 
وتؤيد ذلك احتهادات مجلس الشورىالسوري!استمرة 0© . 
وجوز لكل من الفريقين تمييز قرارات الاحنه التحكيمية خلال مدة خمسة 
عفس نوما من تار التبليغ » وعند انقضاء هذه المبلة » تصبح القرارات قطعية غير 
قابلة لاي طريق سن طرق المراجعة ٠‏ 


© 5 م 


سانا س ثم ان قراراتما غير قابلة للاستئناف اورود النص على انها قطعية » ولان المراجعة 
ضدها حصرت في سببين : نقص في الشكل وخا لفة للقانون ‏ مع ان امرجم الاستثنافي بحسب 
التعريف والاصول » له حق البحث في النقاظ القانؤتية والؤقائم . 

من هنا س يستنتج ان المقصود من كلة الاعتراض الواردة في نص المادة8” المذكورة ‏ 
هو التمييز ٠‏ 

)١(‏ مجاس الشورى السوري » قرار رقم ۱۸۲ تريخ ١549/11/17‏ قضية السيد 
تجيت الارمنازي وشركاه . 

قرار رقم ١١5‏ تاريخ 0١‏ /د/هة؛؟ة١‏ قضية مديرية الاوقاف في حاب ٠‏ 


اران 
اختصاص امسا كم والبينات الناظرة 
في القضاء الاداري 


كنا رأينا في الاحاث السابقة » ان في سوريا محاك وهيئات ادارءة متعددة 
تقتسم فها بنرا اختصاصات القضاء الاداري . ولكن هنالك قدما من الدعساوى 
الادارية يعو د الفصل فيه الى الحا كم العادية . ومن الطبيعي في مثل هذه الخال 
أن يثار موضوع توزيع الاختصاض القضائي فيا بين هذين النوعين من الجا . 

على أن دراسة هذا الموضوع نقتضي البحث فيالنقطتين التاليتين : 

توزيع الاختصاص القضائي ؛ 

مؤيدات هذا التوزيع : الملاف على الاختتصاص القضائي وحكة الخلافات, 


0 5 
الفصالاول 
توزيع الاختصاص القضانى فها بين 
الحاك رورا الماك العاديّ 


. 1 2 و 

١‏ -.. امالوب تعيين اروضتصاصات الفْضاء: ككل عام 

بو جد اساوبان اتعيين الاختصاصاتااقضانية : اسلوب التعداد Le procédé‏ 
d'énumération‏ ( أو اسلوب التخصيص)» واسلوب اانص العام لمعم 16 
de la clause générale‏ ) أو اسلوب الت ) . 

ااا التفداة 

عضي هذا الاسلوب بان حدد القانون اختصاص الجا ك الادارية بطريقة 
التعداد » فلا يشمل اختصاصها الا انواع القضايا التي عددها القانون ‏ على سبيل 
الحصر - بص صريح . 

: اساوب النص العام‎ ٢ 

يقغي هذا الاساوب يوضع قاعدة عامة تحدد ميداناختصاص الجا كالادارية 


بشكل عام ومحرد. 
فاذا نص القانون مثلا ان الماك الادارءة صالحة للنظر فيقضايا الاشغال العامة 


ا4ا 
او في قضايا الضرائى الماشرة ؛ فبذا معناه ان ادر ع قد استعمل اسلوب التعداد 
2 را ااناس ١‏ بد سح 
في تحديد الاختصاص . والكن اذا قيل ان الجا كم الادارية دالحة لانظن في جميع 
عقود الادارة »او في جيع الاعهال الادارية المتعلقة بير المرافق العامة » أو في 
جع الاعمال الادارية التي لا مخضم الى الحقوق الخاصة » - فبذا يمني الاجوء الى 
اساوب النص العام في تحديد الاختصاص . 


۲ - تعب امتصاص ا حك ارود اري في المشربع السو ري 


ان البحث في تعيين اختصاص الجا ك الادارية في التشريع السوري » حب 
تقسيمه الى مر حلتين : 

ل سر خلة ما قل الثاء_ لس الشورى 

س هس حلة ما بعد الغاء مجلس الشورى واحداث المحسكة المليا 


١‏ - مرحلة ما قبل الغاء مجلس الشورى 

في هذه المر<لة » كان يستعمل في آن واحد اسلوب النص العام واسلوب 
اداد لتحديد اختضاض الحام الادارية . 

7- فاساوب التعداد كان إستعمل وحده دون غيره لتحديد اختصاص جنيع 
اجك الادارة ماعدا محلس الشورى » وكان هذا التعداد حصرياً وعوجتٍ نص 
قانوني صريح . 2 ان جيم الاک الادارية ‏ ماعدا مجلس الشورى ‏ هي‌اماعا كم 
خاصة سواعءة مه عسقصسطتم! des‏ يقتصر اختصاصها على نوع واحد من القذايا 
الادارية ٤او‏ اک بالتتخصيص des tribunaux d'attribıtion‏ أي عا 
يقتعسر اختصاسها علىانواع القضايا التي عينم لها القانون بطريق التمداد 229 . 


() من امام الادارية الخاصة نذكر على سبيل المثالى : مجلس تأديب الموظفين والاجنة 
التحكيمية لفرض رسم العرفية . 3 
(۲) من اناك الادارية بالتخصيص نكر على سيبل المثاليجاس القضاء :في م ركز العافظة. 


1 
اما مجلس الشورى » فقد حددت اختصاصاته بالامنلوبين معا : أساوب النص 
العام واسلوب التعداد:. 

ب - اسلوب النص العام : كان اسلوب النص العام هو الاصل في تعيين 
اختصاص مجلس الشورى » وم يكن يستعمل أسلوب التعداد في هذا ااسبهل 
الا كأسلوب متمم . وبتعبير آخر كان يستعمل أساوب التعداد اتوزيع الوظائف 
بين الجا الادارية ( ومنها مجلس الشورى ) » - اما أسلوب النص العام » فكان 
يستعمل في توزيع الاختصاص القضاني مابين الجا كر المادة ويخلس الشورى »لان 
ا لياس المذكور كان هو الحسكة الا"صلية في القضايا الادارية ‏ اي أنه كان _ 
بحسب هذا الاختصاص ‏ مالا لانظر في جرع القضايا الداخلة ضمن نطاق القضاء 
الاداري ولم بعين لها القانون ع_كة اداربة خاصة, ثماهواذن نطاقالقضاءالاداري؟ 


: ح - نطاق القضاء الاداري‎ 
le domaine de la juridiction administrative 

ان تحديد نطاق القضاء الاداري (اوبتعبير آخر » توزيع الاختصاص القضالي 

ما بين الحا كر العادبة والجا كى الادارية) يني ان نلتمس -لوله فيتفسير مبدأفصل 
السلطتين القضائية والادارءةءلانهذاالمبدأهوالذ يك ذسبباً فيوجودالقضاء الاداري. 

5 ففي فونسا ., مر مدأ تفريق السلطتين القضائية :والاداوية 
بالمراحل الآنية : 

في المرحلة الا ولى , كان بفسر المبدأ المذكور بأنه عنع الجا كالماديةمنء) 
بان من:النظر في القضايا الادارية » وانه حصر رؤية هذه القضايا باجا الادارية 
وحدها . وقد كان شعور الحذر من الميثات القضائية الذي كان سادا إإنالثورة 
الفرنسية ‏ هو السبب في هذا التفسير !حرق الصلت:< 

- غير ان عخاوف المكومة ما لت ان تبددت بسرعة » وعلى النقيض نما 
کان بتوقعه رجال الثورة » فقد ثبت ان الها ك المادبة كانت في احكامها ارحم على 


۳ 
الادارة من الها ك الادارية ‏ في الدعاوتى ااتي كانت الادارة طرفا فهاء ولهذا 
فقد زال المفبوم الادلي لبدأ فصل السلطات بزوال سيب وجوده ».وحل علة في 
منتصف القرن القاسع عشر تفسير آنْثِر أ كثرمى ونة » يستند لاالى أسباب سياسية 
وتارخية » بل الى اسباب فنية حقوقية . فقد لوحظ ان الجا كم العادية كانت - في 
الواقع ‏ أقل كفاءة من الحا ك الادارية لتطبيق قواعد الحقوق العامة على الدعاوى 
الادارية . لان تطبيق هذه القواعد يستوجب معرفة دقيقة لحاجات الادارة 
a‏ . وعلى هذا فقد اصبح مدا تفريق الساطتين القضائية والادارية يستند 
الى عامل الاهلية في تطبيق الحقوق الادارية » ولم يعد المبدأ المد كور في مفرومه 
الجديد - عع الجا ك المادية منعاً.باتاً من رؤية دماوى الادارة . فا ان فكرة 
الاخصا.ادبحتهي السبب الحديد في التفروق » جاز اذن لمحا ك العاديةان تفصل 
في_دغاوى الاذارة انخاضمة للحقوق الخاصة ؛ وبتعبير آخر » اصبحت الحقوق 
الواجية التطبيق ‏ بحسب المفيوم الحديد لتفريق السلطتين القضائية والادارية ‏ 
هي الضابط في توزيع الاختصاصات ما بين القضاء العادي والقضاء الاداري : 
فتوزع دعاوى الادارة مابينالهاك العادية ومجاس الدولة بحسب ما تكون الدعاوى 

خاضمة للحقوق الخاصة او للحقوق الادارية . 


ولكن ما هو طاق كل من الحقوق الخاصة والحةوق العامة في حقل اعمال 
الادارة . هنا ايض اختلف المفبوم خلال القرث الماضي . فقد اخذوا اولا بنظرءة 
التمييز ما بين اعمال السلطة العامة واعمال الادارة . ثم عدلوا عَنها الى نظرية 
المرفق العام ٠‏ 

نظوية التمميز ما بين اعمال السلطة واعمال الادارة : تمي هذه النظرية ‏ 
في فعالية السلطة:الاداربة ‏ ما بين نوعين من الاعمال : اعمال السلطة العامة 


Les actes de ges- ااال الادارة‎ es Actes de puissance publique 
فاءمال الساطة العامة هي الاعمال اي تقوم بأ السلطة الادارية مستعهلة‎ . 0n 


وات 

فما خصائصها واءتيازاما كسلطة عامة آمرة ناهية » وهي بهذا الاعتبار خاضعة 
الحاو ق العامة » كأن عارس رئيس الإدية مث سلطة الضابطة التي خوله إياها 
القانون » فيأمى دم عقار متداع خشية ان ينهار على السكان والمارة . 

أما اعمال الادارة Les actes de geslion‏ هي الاعمال الي انلف 
فسا السلطة الادارية عن الافراد العاديين » وهي هذا السبب » خاضعة 
لاحقوق الخاصة . 

فعلى هذا الاساس» كانت توزع الاختصاصات القضائية » فكانت اعمال 
ااساطة العامة س باءتيارها خاضمة لاحقوق الادارية من اختصاص الاک 
الادارية : وكانت اعمال الادارة ‏ باعتبارها خاضمة لاحقوق الخادة = من 
ادا الاج المادية , 

ولقد ظل هذا الضابط في توزيع الاختصاصات بين الاک المادية وا لهاج 
الاداريةميءياً حتى عام ۴۳ ء إذ عدل عنه الاحتماد الفر ني واخذ بضابط آخر 
هو المرفق العام Le service public‏ . 

- نظربة المرفق العام La conception du service public‏ : لقد 
تبين ل-كة الخلافات الفرنسية مساوىء نظرية التمييز ما بين اعمال السلطة واعمال 
الادارة ؛ فقد كانت هذه النظرية صعبة التطروق فكان من العسير الحزم في طبيعة 
كل عمل صادر عن الساطة الادارية : أهو عمل سلطة آم عمل ادارة ؛ ومن حبة 
ثانية, ليس صحيحا ان كل اعمالالادارة دمنادعع ع0 5عاعة 1es‏ ليست خاضمة 
لقواعد خادة هي قواعد الحقوق العامة . 

ولهذا تركت هذه النظرية بفضل تأثير فقباء المقوق الادارية ك : دوغي 
Duguit‏ وحيز 26[ ورولاك 8011550 وو'ار Bonnard‏ وأخذ الاحتهاد 
الاداري الفرني بنظرية المرفق العام ؛ فبذه النظرية تحمل المرفق العام هو 
الاساس في نحديد نطاق كل من الحقوق ااعامة والحقوق الخاصة اه اعمال الساطة 
الادارية » كم جدلتها هي الضابط في توزيع الاختصاصات القضائية ما بين الجا 


146 — 
العادية وا جا ك الادارية . فقد لاحظ الفقراء الاداريون في الواقع ء انالفمالية الي 
تماوسها الشلطة العامة لا صر في ثطاق تنفيذ المرافق العامة بل قد تكورت 
خارحة عن هذا النطاق ؛.. ولا كانت الاعمال الادارية هي الي زفي الى تنفيذ 
المرافق العامة » لذاك فان الاعمال الصادرة عن السلطة الادارية واي تعلق بتنظيم 
امرافق العامة وشفيذها وتسييرها ء ‏ هي وحدهاااتى مخضعلقواعد الحقو قالعامة 
والتى يدود الفصل فما الى القضاء الاداري ٠‏ 
أما الفعااية التي تمارسها السلطة الادارية في غير هذا السبيل ٤‏ في مضع الى 
الحقوق الخاصة » ويعود حق النظر فما الى الجا ك العادية . 
٠‏ تلك هي المراحل التي من ما الاختصاض الادازي في فرتساء قبل الانخذ 
إضابط المرفق العام , هذا:الضابط الذي لا بزال يتطور يفضل الاجتماد الاداريي 
»اما في سوريا : فلم إضطز مجلس الشورى الى البحث طويلاعن هذا 
الضابط . فالظروف التار عبة اي كانت موجودة في فرنسا إبإن الثورة - لم تكن 
موجودة في سورياء ولذلك تأخذ سوريا »بدأفصل السلطتين القضائية والادارية 
عفبومه الاصلي ااصلب , بل اخذت به لعوامل فنية عملية » ألا وهي عدم أهلية 
اأقضاة العاديين لتطبيق قواعد الحقوق العامة على الدعاوى الادارية. دمن جبة ثانية 
لا أحدث مجاس الشورى في سوريا » كانت فكرة المرفق العام قد لورت في 
فرنسا واعتبرت أساسا ترتكز عليه المتوق الادارية » ولهذا أ المشسرع السوري 
الى تبني ضابط المرفق العام بنص صريح - لتوزيع الاختصاص القضالي ما بين 
القضاء العادي والقضاء الاداري » وحمل ماس الدولة صالحاً لانظر فيجميع الدعاوى 
الناشئة عن تنظيم وسير المرافق ااعامة التي لم يمين لها القانون عة ادارية خاصة . 
وتطبيقا هذه القاعدة , كان عاس الشورى السوري صالا لانظر في دعاوى 
الحلات اللحظرة والمقاقة للراحة 21  »‏ وف دغاوى التءويض الناشئة عن اغلاق 


)١(‏ مجاس الشورى السوري » قرار رقم ۰ تاريخ 1518-3-5 « حل ضنى.» 


القضاء الاداري (5) 


ماك 

الحلات بأواس اذارية (2, وفي دعاوى استرداد التأمينات المدفوعة الى الادارات 
العامة من قبل الداخلين في المناقصات العامة (") ال .. و كذلك فا بتعلق بدعاوى 
المسؤولية المقامة ضد الادارة؛ بطلب التعويض عن الاضرار المسببة الاشخاص او 
للاموال من جراءآالاضظزاباتء لان المسؤولية هنا تستند الى سوه سير مصاحة 
الامن العام . وانا لنستغرب في هذه المناسبة أن يصدو غن مجاس ااشورى ااسابق 
قرار يعلن عدم اختصاصه للنظر في مثل هذه الدماوى () . فائن كانت مثل هذه 
الدعاوى من دلاحية الاك العادية في فرنسا » فسبب ذلك اذقانونه يسان ٠۸۸٤‏ 
يستئي هذه الدعاوى صراحة من اختصاص القضاء الاداري وحعلم_ا من صلاحية 
الماك الادية# ولايو جد دثلهذا النص ف م وريالتخرجها والاءاوى عنا+تماص 
مجلس ااشورى السابق ؛ لذلك كان يعود النظر فما بملء الح الىالقضاء الاداري. 
0 تطبيقاً للقاعدة العامة المذكورة, كانت الدعاوىالناشئة عن ادارةاملاك 
الدولة الخاصة » من صلاحية الماك ااءادية, لان هذه الدعاوىلانتعاق شنةيذ المرافق 
العامة » ولهذا كان مجلس الشورى السابق ‏ باجم اده المستمر س يعان عدم 
اختصاده في ذعاوى عقود البييعوءقود الامجار وعقود الاشغال التي تتعاقبالاملاك 


» حل ني‎ « ١543-4-١ مجاس الشورى السوري ء قرار رقم 88 تاريخ‎ )١( 
. ۱۹٤۲-۱۱-۲۰ تاريخ‎ ١78 مجاس الشورى السوري » قرار رقم‎ (0 


(؟) مجاس الشورى السوري » قراز رقم 5 تريخ ۱۹٤٤-۷-۰‏ ؛ وستند هنا 
القراز الى ان المستدعية تقصردعواها على ظاب التعويض عن الاضرار التي اصا بت بنارة الما بداثناء 
المظاهرات الاخيرة  »‏ والى ان دعوى التعورض هذه لا تنطيق عليها الشروط الواردة في المادة 
١م‏ « الفقرة الاخيرة؛» من القرار ۷۲ = ل ر ء اذ أن الدعوى الذكورة لا تتعلق باضرار ناشثة 
عن الاشفال العامة أو عن تفي المرافق العامة » ولكن بتءورض مدنى لا يملك ملس الشورى 
عق اع .ا ای ا و 


؟! 


عن سوء شيرها مسؤواية الدولة و 


- 4۷ 

الخاصة الدولة او البلديات .262 

وهكذا فان فكرة الرفق العام كضابط لتوزيع الاختصاصات القضانية 
فو بين القضاءين العادي والاداري ج كانت عل من مجاس الشورى ااسابق 
محكة أصلية في القضايا الناشئة عن فعااية الادارة التي نتعاق بالمصااح العامة . 

ولكن مها بلغ هذا الضابط منالعموم والشمول؛ فلا خاو من بعض الاستثناءات 
التي ترج عن اختصاص القضاء الاداري الدعاوى الآنية : 

الدعاوى الناشئة عن سير القضاء ؛ 

الدعاوى الناشئة عن الا'عمال التي استعمات فا الادارة ‏ بصورة 
استثنائية ب أحكام الحقوق الخاصة ؛ 1 

کے قتان اغراف اا لار ؟ 

_ اعمال الادارة المشوبة محالة ال انه؟ عل مذه۷ أي الطريقة الفعلية ( او 
الطريقة اللاحقوقية ) » وهذا ينشأ عن أحد سببين : اما عن غصب اأساطة اي 
لا كما الادارة اصلا ازه:ل manque de‏ :روم او عن اغفال الاصول 
par manque de procédure‏ ‘ 

قضايا اليريات العامة » والملكية الخاصة , والاحوال الشخصية : 


۲ - مرمو ما بعر الفاء اس السورى 
بعد الغاء حالس الشورى » واحداث الحكة العليا , اصبح<ت جيم الجا 
الادارة ‏ عا فما الحكة المليا ‏ عا ك بالتخصيصء وادبحاختصاض المحكة 


١ة5مقر تاريخ 9545-5-15 ء.قرار‎ ١ ٤۲ مجلس الشورىالسوري ».قراد رقم‎ )١( 
. 31945 تموز سنة‎ ٠١ تاریخ‎ 
قضيّة السيد‎ . ٠۹٤١ - ١۲ - ٠١ محكمة الحقوق البدائية في مشق » قراز ؤر في‎ 
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العليا فيالقضاءالاداري مةتصراً على ا لغصل فيدء وى الا بطالاأتي خو ها اياهاااقانون» 

اما الذغاوئى الاخرئ اأتي كان ينظر فا خاس الثورى ااسابق » فادبحتمن 
الختضاض الاك العادة : الصلحية والبدائية او الاستئنافية او التمييزةء محسب 
ما كوك الذعوئ'فْ الاصل بدائية او استئنافية او ية : 

وعلى هذا » فقد اصبح قسم من الدعاوى الادارية برى أمام الاك العادية في 
جميع درجاما من البدالة حت التمييز » وقم آخر وی بدابة امام اک ادارية * ثم 
يستأنف وعيز اما م اٹاک العادية » وقام ثالث ,رى في الدرجة الاولى والاخسيرة 
أمام لجا ك الادارية وعيز امام تحكمة التمييز المادة ‏ كأن هذه الدعاوى بتغير 
كنبا( من اداري الى مدني ) بين درحة N‏ الا كة !! 

على ان هناك سؤالا لا بد من طرحه هنا » وهو ان هذه الدعاوی التي كانت 
ری أمام ملس الشورىوانتقات صلاحية النظر فمأ اليوم الى الجا ك المادة » هل 
تطبق.عاما ادول الجا كات المقوقية أم الاصول الادارة ؟! 

كنا ذكر نا سابقاً بعض الباديء الاساسية لاحةوق الادارية » وما عدم 
جواز محا كمة.الادازة غياباً .وعدم تنفيذ الاحكام بحةبا جيرا » وعدم جواز 
نحليفها اليمين » وان الادارة تعتبر في وضع ممتاز بالنسبة للافراد » وات مصلحة 
المرافق العامة ينبغى ان ترجح على مضااح الافراد اتخاضة . فبك ينيقي على الک 
العادية الاستمرار على تطبيق هذه الةواعد الاساسية لاحةوق الادارية » ام أن 
تطرحها جال وتطبق امول الحا جات الةو قية عل الدعاوى الادارءة » بعد اذامبحت 
هذه الدعاوى من اختصاصها ٠.‏ 

واذا نظرنا الى عقود الادارة » وجدناها ننق.م الى قسمين ؟ عقود عادية » 
وعقود اذازية مخضع لاحکام PETZ‏ عن الام اي تطق عل عةود الافراد 
فما بينم ٠‏ فالعةودالادارءة ضع فيادول عقدها لاجراآت ادارية اذالم تستكل 
جرعباء کان العقد باطلا من اساسه ؛ ومن هذه الاحراآت ادول المناقصة او 


جوع 
المزاودة » والاعلان عن ضعن اشكاك ومدد قانونية » وشمروط قول المناقصين ؛ 
وشروط الاحالة » وتوقيع ضبط المناقصة من قبل اللحنة الختصة» وتوقيع العقدمنَ 
قبل مس الصرف ء وشرط ألا يتحاوز مبلغ العقد مقداز :الاعاتادات الخصضة في 
الموازنة لهذا الغرض » وخضوع العقد لتأشير دوان الحاشبات :ثم ات العقود 
الادازية مخضع من خيث الموضوع > لأحكام دفتري العترؤط العامة والحاصة وها 
دان الادارة حقوقا تملا في وضع تاز بالنسةان تعاقد معا كدق ,الادارة 
فسخ العقد بشكل وحيذ الطرفء وحقها تفرع الاتزم» وحق انقاص 'قيمة ة الالتام 
او زيادته عقدان السدس".. فبده:الا<كا م تخرج 0 ن احكام القانون المدني > 
على اعتبار انها تتنافى مع قاعدة القساوي بين المتقاعدين التي بأخذبها القانونالمدني. 

أضف الى ذلك ان الكلافات بين وزارة الاشغال ومتعبدما تخضع لاجراآت 
خاصة نص عليها القرار ٠۲١‏ المؤرخ في ٠ ٠۹۲۸-٣-٠١‏ ولا تجوز اقامة الدعوى 
من قبل المتعبد على الادارة قبل استتكال هذه الاجراآت . 

فېل ينبغي استنادا هذه الاءتبارات - ان تلبت الجا ك المدنية ادول 
الجا كات الحقوقية » !| م الاصول الادارية على دعاوى المقود الادارية ؟ 

والاعاوى الاداربة - من ناحية اخرى ‏ يرى قم هنما اليوم بداية او 

بالدرحة الاخيرة امام عا كادارةء ومن الاشكال والمدد والامولالاداريةاارعية 
لدما » وتستأقف امام محتكمة الاستئناف المدنية او كيز الى الغرفةالمائية لدى حكة 
التمييز . فمل تطبق محسكمة الاستئناف ومحكمة التمييز على هذه الدماوى الادول 
المقوقية المرعية لدما» أم الادول الادارية المرعية لدى الجأ ك المطءون بقرارها؟ 
على أننا نذكر في هذا السبيل »ان الادول المقوقية تيز تمييز الاحكام البدانية 
مناشرة دون استكنافباء بين لا حير الادول الادارية ذلك » على اعتبار ان التمييز 
الاداري لا قبل الا ضد الاحكام الصادرة بالدرحة الا<يرة عن الجا ا 
ولا ننس ان اختصاص النظر في التمييز الاداري ب بعد الغاء خلس الشورى ‏ 
انتقل من الجاس المذاكور الى حكمة التمييز عملابالقانون م المؤرخ في ١سكانون‏ 


لاون اسه 

الثاني ٠۹٥‏ ؛ فالاحكام التي كان جوز تمييزها الى يجاس الشورى هي ااتي وز 
تمييزها اليوم الى الغرفة المدنية لدىحكمة التمييز ‏ أي الاحكام الصادرةبالدرجة 
الاخيرة ٠2‏ . فبذه العبارة الموجودة ذاتها في التشبريع اافرذي » فسرها ماس 
الدولةفيفرساباجتمادهالمستمر بان ااتمييز لاقبلضد الاحكام الصادرة بالدر<ةالاولى 
او التي تناز لصا حب العلاقةعن استئنافماءاوالي القت مهلةاستئنافها وم استأنف0). 

كل هذه الاسئلة بقيت بدون جواب » وقد ترك القانون حل هذه المعضلات 
للاحتهاد ااقضائي الذي ما بزال يتردد يشأنها . على ان عاماء الحقوق الاداريةفي الام 
ميلو الى الاجتمساد القاثل بتطبيق الأول الادارءة ‏ ما أمسكنذاك . 


۰ ۱۹٤۷ يراجع المرسوم النشرربعي ل المؤرخ في ۰ خزيران سَنة‎ )١( 

0( مجلس الدولة الفرنيء قرإر صادر تاریخ 5 ١885-5-1١‏ في قضية Commune‏ 
de Berlancourt‏ , منشور في ججموعة Sire‏ ص 455 ؛ قرار صادر بتاريخ ۲۰ کانون 
الثاني 84 ١‏ في قضية 141116۴٣‏ منشور في جموعة 81٣۴‏ ص ۷۳ ؛ ‏ قرار صادر بتاريخ 
١ A^ 4-4-4‏ في قضية 015860101910116 ٠ Commune‏ منشور في جموعة Sirey‏ 
ص 556 ٤‏ ةر اراصادر بتاريخ ۱۸4۰-6-4 في قضية Bureau de Bienfaisa?Ce‏ 
de Semur‏ منشور في وعة Sirey‏ عام 85 الجزء الثالك عن 4١ ٠١‏ أقرزار صاذر 
بتاریخ ۲ تشرین الثاني *؟5١‏ في قضية 6۲۳18107 منشور في جموعة S1۲۵3‏ ص۷ ۹؛ 
قرار صادر بتاريخ 1554-١-17‏ في قضية 1101186106 »نشور في مموعة 6٣51ص ٤۷‏ _ 
يداجع اا كتاب Les Pourvois devant le Conseil d’Etat contre 1es‏ 
des autres Tribunaux Administratifs‏ 5 لواف Pierre de‏ 
Font-Réaulx‏ ص ۱۳۴ ؛ 


الان 
مؤيدات توزيع الاختصاصات القضائية 


الأمرف على اررضتصاص ونساء: المرفات 
ان توزيع القضاء الاداري ( با ممنى الواسع ) ما بين الحاكم العادية والادارية 
من حرة» وتعدد اهام الادارءة منحبة أخرىء قديؤديان ‏ اثناء تطبيققواعد 
الاختصاص الى اخطاء وخلافات ؛ فلايد اذن من وحود طريق حقوقية وهيئات 
غتصة لافصل في قضايا الاختصاص . وتضايا الاختضاص هذه اما ان تكون موضع 
نزاع بين الها ك الادارية فحسب » واما ان تكون موضع خلاف فا بين القضاء 
المادي والقضاء الاداري . 


اا الماع على اررمتصاص فیا بی اکم ارز د اريم 
ا شن ار اجم 


اذا كان النزاع حول الاختصاص عضورا فما بين الجا ك الادارلة فحسب » 
فتقيع ف حل هذا الخلا ف أصول تعيين |lر La procédure du réglementa>‏ 
وهعن ز ول ؛ على ان هذه الاصول #تلف في الوضع الراهن عنها فا قبل الغساء 
بحاس الشورى . 

١‏ - فا قل الغاء مجلس الشوري كان هذا اماس هو المحكمة الوحيدة 


لاما 
الصالحة لرؤية دعوى تعيين المرجع » في حال حدوث نزاع ساي اوايحابي على 
الاختصاص فا بين محكمتين اداريتين » فلو كانت احدى الجا ك الادارية ( محاس 
القضاء في م ركز الءافظة مثلا ) ردت الدعوى اعدم اختصاصهاء فأقام المدحي 
دعواه امام مجاس الشورى » ورأى هذا المجاس نفسه غير صالح لرؤيتها 1 5 
بها الحسكمة الدنيا مسبقا ‏ ففى هذه ا لجال كان عى للمحاس ال كور ان يعمل 
تعيين المرجع عقتذى سلطاته المامةء و ذلك بالغاء قرار عدمالاختصاص ااصادر 
عن الجكمة الدنيا واعتباره كأن لم يكن » واحالة المدعي الى الحكمة المذكورة 
لاستخلاص النتائج القانونية لهذا الالناء . 
وقد كانت دعوى تميين المرجع تخضع الى ذات الاجراآت المتبعة في دعاوى 
٠ 1‏ 
- اما بعدالغاء ۶اس الشوری » اي بعدان اضحت اکا مالا الادارية 
الى الجا ك الاستثنافية او تميز الى محسكمة التمييز» س افقد اصح تعيين 


المرجع خاضماً للاصول ااتالية : 
5١‏ - اذاكان النزاع على الاختصاص واقعاً بينحكمتين ادار يتين تابعتين 


حكمة استئنافية واحدة » او بين محكمة ادارية وحكمة بدائية تابستين a‏ 
استثنافية واحدة » ففي هذهالمال تفصل في النزاع محكمة الاستئناف المذكورة , 
إعتبار ان ولايتها اصبحت تشمل الجا ك الادارية بالدرجة الاولى . 

8 اما اذا كان النزاع على الاختصاص واقما بين محسكمتين اداريتين ايستا 
نابءتين للكمة استثنافية واحدة » كان تكون احداهما او كلتاها تنابمتين رأساً 
لحسكمة التمييز» او كا 'نتكون احداها محكمةادارية بالدرجة الاخيرة والاخرى 
عكمة صلحية او بدائية » او كان تكون كاتاها خاضمة للاستئناف, ولك لتا 
بعتن منطقة استئنافية واحدة» ففي هذه الحال , تتكون حكمةالتييز هي الصالمة 
للنظر في تعبين المرجع 

ولا بد هنا من ابداء ا0 حظة التالية » وهي ان ادول تعبين المرجع رج الآن 


سما 
في التشريع السؤري عن مفرومه الادلي - لان تعيين المرجع في الادل » طريق 
يشلك في حال التنازع على الاختصاص فا بين كمتين عائدتين لقضاء واحد ء اما 
الآن فقد اصبح تعيين المرجع في التشريع السوري القائم ‏ طربة) يسلك في 
حال التنازع على الاختصاص فا بين قضاءبن>تلفين: قضاء عادي وقضاءاداري»- 
مع ان هذه الالة الاخيرة تقتضي في الاصل رفع الللاف امام محكمة الإلافات . 


: ۲ - امرف على اروطتصامى وئ الؤموفات 
Le conflit d'attribulions et le Tribunal des Conflits‏ 


؟ - اظلاف على الاختصاص :le conflit d'atıribtions‏ 


يقصد في الاصل ‏ بالحلاف على الاختصاص ء الحلاف الواقع بين مححكمة 
ادارية و عادية ندعي کل ما ان‌الاءعوی za‏ البحث هي من اختصاصهاء 
او تدعي كل منهما عدم علاحبا لانظر فيالدعوى المذكورة. هذا هوالمفبومالاءلي 
للخلاف على الاختصاص ».و بثطبق على الوضع الحقوتي الذيكان قاجا قبل الماءيجاس 
الشورى. - اما الآن , فيقصد به الملاف الواقع بين الها العادية والمحكمة العايا 
بوصفها صاحبة الولاية في قضاء الابطال ٩(‏ , 

والحلاف على الاختصاص له حالات ثلاث : الملا السابي » الحلاف الاعابي» 


والخلاف إسبب صدور قرارين متناقضين في دعوى و١-<دة‏ - وهو في المالات 


١965٠ من القانون رقم 7ه المؤرخ في ۲۸ كاثون الاول سنة‎ ٠١ / تنص المادة‎ )١( 
: على ما يلي‎ 

في حالة التنازع على الاختصاص بن المحكمة العليا والسلطات القضائية. الاخرى» تبت هيئة 
مؤلفة من عضوين من الحكمة الغلياومستشارين من حكمة التضير برئاسة رسن المحكمة العلياء 
في تعيين المرجع وقرارها قطعي ٠‏ 


ج ووت 
الثلاث اذ كورة يعو د الفصل فيه الى محكمة الملافاتق فرذساء اما في س ورا فلا 
يعود الى هاه الجكمة ولا الىغيرها الفصل في حالة الملاف إسبب تنازع القرارات٠‏ 


: le Tribunal des Conllils کمة اظخلافات‎ - 


أحدثت محكمة الألافات في سوريا في عبد الانتداب عو جب القرار الضادر 
عن المفوض الفرذي برقم ۲۹۷۸ وتاريخ ه كانون الاول ١954‏ . وينص هذا 
القرار على كيفية تشكيل الحكمة المذكورة وعلى آميين اختصاداتما واصول 
الحا كة لديا ؛ فسكانت تتألف من امين اسر العام في المفوضية العليا (او منيقوم 
مقامه ) ريس ومن الاعضاء التالين: قاض فرذي مناعضاءمحكمة التمييزالاجنبية 
قاضيين سو رين من > كمة التمربز الوطنية » والمستشار الةشربعى فيالمفوضيةالعليا» 
وقد زالت هذه ال كمة بزوال الانتداب » فظلت محجوة الى ان صدر المرسوم 
التشر يمي رقم ۰ الؤرخ في .م حز يران ۱۹٤۷‏ الذيبتضمن ملاك وزارةالعدل 
فنص في مادته ال .مغ على تشكيلبا من جديد » وحعلبا بح اكه من الامين العام 
لوزارة العدل ( او المفقتش العام EE E‏ وعضوية مستشارين 
من محكمة التمييز بنتخم) الرئيس الاول » وقاضيين ينتخبها وزير العدل لانظر في 
الامور التالية : ١‏ 

١‏ ب الأدماء الواقع اثناء الدعوى او بعد صدور الحم ولو قطمياً بشأٺن 
عدم اختصاص >كمة مذهبية او روحية لرؤية الذعوى  .‏ او النظر في قابلية 
ا 

ج والفصل في الحلاف السلي والاعابي على الاختصاص:: 

آ ‏ بين محكة نظامية او شرعية » وين حكة مذهبية او روحية ؛ 

ب - بين محكة مذهبية ومكة روحية ؛ 

ج س بين كتين مذهبيتين لا تتبعان مر جما واحداً ؟ 

د بين كتين روحيتين لا تمان مر جه واحدا , 


-ووات- 
م صدر أخيراً قانون ااساطة القضائية بالمرسوم التشريعي مم٠‏ المؤرخ في 
۸ تشرين الاول سنة مهو , مل النظر في هذه الامور من اختصاص محكة 
التمييز عهيئتها العامة 0© . 
اوبذك »لم بق لمكة الملافاتالا صلا-يت. ا الادلية » وهي فصل الحلاف 
على الاختصاص فما بين اجاج العادية والساطاتالادارية ٠‏ 
وكانت تتأف هذه المحكة لانظر في اختصاصها هذا » من الامين الءام لوزارة 
العدل ( او المفتش العام عند تعذر وجوده ) ريما » ومستشارين .تف 
2 التميين تخا الرئيس الاول » ومستشارين من علس الشورى نتخبها 
رئيس هذا الجلس ٠‏ 
3 صدر القانوت لاه المؤرخ في م؟ كانون الاول سنة ۱۹٥۰‏ » القاذي 
باحداث الحكة العلياء فعدلت مادته ال مم تشكيل عة الملافات ‏ في 
اختصاصها الاخير - » واصبحت هذه الحكة نتأاف من عضوين من المكة العليا 
ومستشارين من محكة التمييز نرئاسة رئيس المحكة العليا ٠‏ 
أما اختصاطائها ( اي اختصامات عة اللات في فصل التتازع على 
الاختصاص بين الحكة العليا وااسلطات القضائية الاخرى ) وأطول الحاكة 
لدہا ء فقد ظلت على حالم كم وردت في القرار ۲۹۷۸ المؤرخ في ه كانون 
الاول ۱۹۲۶ ٠‏ 
بلاحظ من طراز تشكيل محكة الحلافات في سوريا : 
١ك‏ - انها ليست محكة دائمة » بل هي مكة نتألف حيما تدعو الحاحة الما 
انها مستقلة عن كل من القضاءين العادي والاداري , : 


(١)كان‏ هذا القانون موفقاً جداً في هذه الناحية » اذ أنه اعاد الامور الى نصابها المعقول 
ببجعله حكمة التمبير يبيئتها العامة هى الصالبة لفل النزاع علي الاختصاص بين الحاك العرعية 
وال واو 


هال 
انما مؤلفة بشكل حكيمي ( نصف اعضانما من الحكة المليا والتصف 
الآخر من القضاء العادي ) ٠‏ 


سو اصول الحاكمة لدى محكمة اللافات : 


ان الاد ولالواحبة الاتباع رفع الثلاف élévation du conflit‏ 1 ايست 
واحدة امام عكة الللافات » بل تاف هذه الأصول تحسب ما يكون المحلاف 
سلبيا أو امحاي) أو خلاماً ناشئا عن ناقض القرارات في قضية واحدة . 


: Le conflit négalif اللاف السلي‎ 5 


صل الالاف اللي عندما تقرر كل من الحكتين الادارية والعادية عدم 
وظيفتها في ذات الدعوى المعروضة علهها نباءا » كان ةم احد الافراد دعواه 
ضد الادارة امام اة العليا ء فترد دعواه اعدم اختصاصها معتبرة ان هذه 
الدعوى من اختصاص القضاء العادي » فيقم المدعي دعواه من جديد امام المحكة 
العادية » فترى هذه الحكة بدورها ان الدعوى من اختصاص القضاء الاداري 
وتقرر ردها لعدم الاختصاص . 

ذفني هذه الحال » حت اصاحب الددوى ان برفع الللاف بنفسه امام ممكسة 
الليلافات » فتنظر هذه الحكة بالقرارن السلبيين » فقت إحداها وتاني الآخر . 

نتضح مما سق ان رفع الللاف السابي امام محمكسة الملافات خاضع لشرط 
صدور قرار بعدم الاختصاص عن كل من الحكة العليا والمحكنة العاديةء فلا 
يكون هناك خلاف سلى اذا ردت احدى المكتين دعوى المدعى E‏ حيث 
الموضوع » أو إذا ردتها لخدم استكالها شر وطبها الشكلية .والكن اذ توقفت الحكة 
عن السير ف الدعوى سيب « اال متا را Tt‏ وقررت الكة الاخرى عدم 
اختصاصها لانظر في القضية المستأخرة التي احيلت الما » فلا شك ان هذه الخحالة 


ل0 — 
من قيل لحلاف اللي( . ثم لا يكني لصول الخلاف السلي ان يصدر قراران 
بعدم الاختصاص عن الحكة العليا والكة العادية, بل لا بد لذلك من ان 
تكون احدى الحكتين الختلفتين قد انكرت اختصاصما الذاتي : نلا يكون هنالاف 
خلاف سلي اذا صدر قراو بعدم الاختصاصعن محكة الحقوق البدائية في دعوى 
من اختصاص محكة الصلح » او في دعوى خارجة عن اختصاص جميع الجا > 
كاهي ا ال في عمل المسكومة de Gouvernement‏ عاعه! . 


le conflit posit ب اللاف الامابي‎ 


صل هذا لكلاف عندما درق كل من القضاءين اأعادي والادارياختصاده 
في قضية واحدة » وضع رفع هذا الحلاف في سوريا لاد ول اختلفتعن الا'دول 
المتبعة في فرنسا » اذ ان غابة الحلاف الاى_الي في فرنسا هي حمايه الادارة من 
القضاء العادي . اما اه في سوريا في حجابة اختصادات ااساطتين التضاية 
والادارنة على الدواء, ومتع كل منها ان جاوز على الاأخرى . وهذا تجوز في 
سورنا اثارة الحلاف الاعحابي امام الماك الادارية ( الآن الكة العليا ) ولام 
العادنة على الدواء ءا »دق الكل من السلطتين 29 على السواء : القضائية وعثلبا 
ورزر المدل 0©, والادارية وعثلها رئيس السلطة التنفيذة - ان ترفع الحلاف 
امام متكة: الكلافات مابة اختصاصبا ؛ أما الافراد فليس لهم هذا الق  .‏ 


9( يراجع کتاب LAdministration de la III République‏ للؤاف 
Walrin‏ الطبعة الثانية ص ٠١١‏ رقم ٠۸‏ . 

(۲) لاتجوز اثارة الخلا في فرنسا امام الام الادارية » ولكن امام الاك المادية ؛ 
ولمذا مود حى رفع الخلاف هتالك الى السلطة الادارية فحسب - دون السلطة القضائية . 

(*) لن كانت المادة السادسة من القرار ٠۹۷۸‏ اعطت حق رقع الخلافات الى « مديرية 
ادل » لآ الى وزير العدل »,فلن القرار المذكور صدر بعہد لم تكن فيه وزارة قائمة » بل کان 
نا عل ل علد درن 


7ت 
والخلاف لا يجوز رفعه مالم تعلن الحكة عن ارادم! بالنظر في الدعوى المعروضة 
عليها » ولمذا السيب » نص القرار ۲۹۷۸ على اجراآت عبيدية لا بد من القيام ما 
قبل مراحمة محمكة االخلافات ٠‏ 


اجواآت رفع اللاف من قبل السلطة القضائية : 


اذا رأى وزبر العدل ان احدى الدعاوى المرفوعة أمام محكمةادارية » ايست 
من اختصاص القضاء الاداري » بقدم لرئيس هذه المحكمة مذكرة يطالب فما 
بالدعوى » فيعين الر ئيس مقرراً فيمدة ثلاثة ايام من تاريخ تسجيل المذكرةالمشار 
الما في ديوان المحكمة » ويباغ ذوي العلاقة ب على الطريقة الادارية ‏ بوقوع 
المطالبة بالدعوى > ويسمح لم بالاطلاع على مذكرة الإمطالبة خلال المدة التي 
يعينها الر بيس . 

بقدم المقرر تقريره في جلسة علنية » وتععاي المحكمة الادارية قرارها خلال 
الشبر الذي بلي ابداع التقريرء واذا لم تصدرالمحكمة قرارها فيالمدةالمذ كورة, 
حق اوزير العدل ان برفع الدعوى امام محكمة الكلافات . وقرار المحكمة برسل 
اك وزر العدل الذي حب عليه ان يقدم خلال مبلة ه6١‏ وما من تاريخ ارسدال 
القرار » تصرعا الى رئيس السلطةالتنفيذية يعامه فيه مأ اذا كان ينوي رفعالللاف 
أمام عكمة الللافات . فاذا كانت المحكمةالاداربةردتطاب الوزيرءيتو جب عام) ان 
تؤحجل الع ف اساس الدعوى ال ان اصرح وزو العدل يانه لا ينوي عرض 
المسألة على عكمة الحلافات » او الى ان تنتبي مدة ال ١6‏ نوما الحددة اعلاه ؛ وان 
صرح وزير العدل بانه سيرفع الملاف » فيحب على الحكمة حينئذ ان توقف عن 
السير في الدعوى الى ان إصدر قرار که الخلافات 3 

اما رقع الحلاف, ذ فیکون م ذکرة موقعة ة من وز برالمدل تتضمن عضا الدعوى 
وااطاليب > وترفق بالمذكرة الطلبالذيقدمه الوزير الى المحكمة الادارة بالطالبة 
بالصلاحية وقرارهاباار فضءفتنظر ع كمة الحلافاتفيهذا الحلاف وتصدرقرارهاالذي 


فا 


ترسدلهالى وز بر العدل ‏ بالطريقة الإدارءة  .‏ وي كر القرارال كور عل ‌هاش 
قرار المحكمة الادارية الذي رفع الخلاف يبه . 


اجواآت رفع اللاف من قبل السلطة التنفيذية : 


اذا رأى رئيس ااسلطة التنفيذة ان الدعوىاارفوعةلدى احدى عاك البدابة 
هي من اختصاص القضاء الاداري ‏ وفقاً للقوانين والةرارات ا رعية » وز له ان 
يطلب احالة الدعوى الى الكمة الادارية الختصة » حتى ولو لم نكن الادارة طرقاً 
فما . فيقدم لهذا الغرض » مذكرة الى المدعي العام يذكر فما النص الذي مخول 
الكمة الادارءة النظر في هذه الدعوى ؛ وعلى المدعي امام اناغ فيكل الا<وال 
عكمة البداية الطلب الواقع من رئيس السلطة التنفيذية, واذيطلب احالة الذعوى 
اذا رأى ان الطاب في عله . وعلى الساطة القضائية ‏ خلال ٠١‏ يوما من' تاريخ 
استلامها طلب اقرار عدم الاختصاص le déclinatoire d'incompélence‏ - 
ان تقرر رفع يدها عن الدعوى موضوع الحلاف أو تصر على اختصاصبا ء فاذا 
انقضت هذه المدة وم يصدر قرار بهذا الشأن » جاز لرئيس السلطة التنفيذية ان 
رفع الللاف () امام محكمة الللافات مبيناً الاسباب القانونية التي تؤيدوجبةنظره. 

أما دعوى الحلاف » فترفع بقرار من رئيس السلطة التنفيذية يشار فيه الى 
الحم الصادر او الى استدعاء الاستئناف » كا ذكر فيه حرفي) نص القانون او 
القرار الذي جعل الدعوى الختاف عاما من اختصاص القضاء الاداري. ويودع 
هذا القرار في دوا المحكة خلال مبلة الجسة عضر بوم المذكورة تحت طائلة 
الرد شكلا » وعلى رئيس الحكتاب ان يسامه حال الى المدعي ا'عام لدى حمكة 


)١(‏ وكذلك يحق له رفم الخلاف خلال المدة المذكورة اذا ردت له .المحكمة طلبه ‏ او 
اذا قبلته ولكن استأنف قرارها احد الطرفين  »‏ او اذا كانت المحكمة امات المذكرةونظرت في 
اساس الدغوى موعوع الخلاف ٠‏ 


کو ف 
البدانة » فيبلغه المدعي العام الى الححكة جحتممة للمذاكرة » ويطلب ابقساف جيع 
المعاملات القضائية » فتتوقف محكة الاساس عن السير في الدعوى الاذاية حى 
صدور قرار ممكة الخلافات فيتميين الاختصاص . 

ثم يقوم المدعي العام بإعلام الحصوم وعاممم بقرار رفع الحلاف ومستنداته , 
ووز مؤلاء الاطلاع على الدعوى في الديوان دون نقلبا من مكام! , وتقدم 
ملاحظاتمم على مسألة الصلاحية خلال مدة خمسة عدر وما . 

بعد اثهاء هذه المدة > 2 المدعي العام وزير العدل حال ان المعاملات 
المذكورة قد يمت » و>ول له في الوتت ذاته قرار رئيس ااسلطة التنفيذة 
وملاحظاته الخاصة وملاحظات الحصوم مع جيم الاوراق امرفقة ما . فيو ها 
وزر العدل خلال اربع وعشرن ساعة من تاربخ استلامم) - الى ديوان ممكة 
الحلافات . e‏ هذه الهكة في الملاف خلال ستين بوما مك تاربخ ارسال 
الاوراق الها ؛ فاذا اتوت هذه المدة ولم فصل في الدعوى ء اعتبر القرار الذي 
رفت الاعؤى مواحة لاا ءا كن ينعد أن تماد الأموئ امام اهاج التأدلة: 

غير ان االملاف الاحاني لاوز اثارته امام جميع الام ثلا موز اثارته 
مثلا” امام حمكة المنايات » ولاامام عاك ا نع0 لان ال جزالياتتمقلالاداريات؛ 
وكذلك لا يوز رفءه الا في حال وجود دعوى قيد النظر امام احدى الجا : 
فلا وزرفعه قبلاقامة الدعوىء اذ لا يتصورحصول خلاف|#ابي على الاختضاص 
قبل ذلك 7 روك حون و بن الحم حرمة للقدية المقضية ESE‏ 


)١(‏ على اه يجوز رفم الخلاف امام محكمة الجنحة ٠‏ اذا كان الحكم في الدعوى بتوقف 
على مسألة مستأخرة من اختصاص الحكمة الملا » وني هذه المالة لا يرفم الحلاف آلا تأت 
القضية المستاخرة فحسب . 

(۲) ان جواز رقع الخلاف « بعد صدور الحم واو كان قطبياً » الذي نصت عليه 
المادة ٤٢۸‏ من المرسوم التفريعي رقم ۸۰ تاريخ "٠‏ حزيران ۱۹٤۷‏ الايشملالخلاف حت 


اا 
يرفع املاف أمام الماك البدائية . غيرأنه جوز رفعه امام محا الاستئناف اذا لم رفع 
أمام الماك البدائية او رفع خلافاً للاصول وبمد مضي المبل القانونية . 


le conflit de décisions?ت| تنازع القر ار‎ - 


قد تعرض قضية واحدة على القضاءن » العادي والاداري. » فيقرر كل ممما 
اختصاده في رۇ الدعوى , ولكنهما بردانها من حيث الموضوع بقرارين يستند 
كل واحد مهما الى اسباب نتناقض معالاسباب التي ذكرهاالآخر. وتذكر المؤلفات 
الحقوقية على سبيل المثال عن حالة تنازع القرارات » القضية الشبيرة بقضية 
البفينة اريس : 

اثناء حرب القرم في عام ٠۸٠١‏ » استاجرت وزارة الدفاع الفرنسية السفينة 
الشراعية ابريس من مالكرها لنقل امون الىجيوشااشرق »> وقد كان تهذه اأسفينة 
مضمونة من قبل شركة التأمين ضد طواريء البحر العادية » فضمتتها وزارة الدفاع 
المذكورة بدورها ضد طواريء الحرب . 

وبين كانت هذه السفينة راسية في البحر الاسود» هرت عاصفة شديدة حرفا 
نحو ميناء سيباستبول » فغرقت بفعل المدافع الروسية . فاقام مالك السفينة الدعوى 
لدى القضاء المادي في فرنسا على شى ركه التأمين مطال] اياها بالتعويض الذي اصابه 
من جراء طواريء البحر العادية . فرد القضاء العادي دعواه معت برا ان الاعمال 
المربية هي السبب في غرق السفينة ؛ فاقام الدعوى امام القضاء الاداري علىوزارة 
الدفاع الفرذ-ية » فرد القضاء الاداري بدوره هذه الدعوى معتبرا ان السبب في 
غرق السفينة انما هي‌العوامل الطبيعية . وهكذا فقد فصل كل من القضاء نالعادي 
والاداري في قضية واحدة » واكن بشكل أدى با مدعي الى وضع شبيه بالاستئكاف 
عن احقاق الحق ععنادد زع نصغل 20 , 


(J)‏ حك تالزن لك اله با ستو عن اللا قزراو مه 


القضاء الااري )١١(‏ 


کک 

أن حالة لحلاف بسب تنازع القرارات لم تكن معروفة في فرنسا » وم تكن 
داخلة ضهن اختصاصات عحكة ال ملافات الفرنسية ؛ فقد اوجدها التشريع الفرندي 
بالقانون المؤرخ في ٠١‏ نيسان سنة ٠۹۳٣‏ الذي صدر اثر عريضة تقدم بها احد 
أفراد الششعب 6 وقد جعل القانون المذكور من محكمة الخلافات الفرنسية حكة 
تفصل في اساس الدعوى ؛ فاجاز للشخص المتضرر ان رفع الدعوى الى حكة 
الملافات طال] منها hı‏ في اساس الدعوى ؛ وعلى هذه الحكمة في هذه الحالة » 
ان تءين المسدؤول وحدد المسؤولية وتقغي عبلغ التعويض 5 

أما في سوريا , فليست هذه الحالة ( حالة ننازع القرارات ) من اختصاص 
محكمة الالافات فيها » لاان القرار ۲۹۷۸ صدر بتاريخ ه كانون الاولسنة ۱۹۲٤‏ 
ولا تكن هذه الال معروفة بعد لدى الاوساط والمراجع المليا في فرنسا » او على 
الاقل » ما تتكنقد :.لورت فيذهن الشارع الفرضي» ‏ وه ذالننصعليها المفوضية 
الفرنسيه العليا في القرار ٠۹۷۸‏ المذّكور . 


۽ - مدى سلطة عكمة اللافات في التدقبق وال : 


صر وظيفة محكة الحلافات في البت في مسألة الاختصاص ف<سب » وليس 


کے عا رهد اماه ال اطا ار : فالاستنكاف عن ا-قاق الحق انا هو امتنناع 
القاضي ان فصل في الدعوى ٠‏ وليس في حالة تناز ع القرارات مابدل على امتناع احد القضاءين 
اامادي والاداري عن الفصل في القضية » بل .فصل :۹ منهما فيها ويردها من حيث الاساس . 

وقد نسمح لاتقسنا بوصف الخلاف السلي بأنه استنكاف عن احقاق الحق » اذ يمتنعم كل 
من القضاءين عن السك في القضية لمدم اختصاصه ء ‏ اما حالة تناز ع القرارات ٠‏ فلا يخال 
لوصفبا بهذا الوصفف » لان هذه الحالة انا تتميز بحدوث اضرار اصابت ال مدعي من جراء بعض 
النقائص والثهسات في سير المدالة ( راج ڪتاٻ *آ11 L'administration de la‏ 
République‏ لفؤاف دri Va)‏ الطبعة الثانية ص ١١‏ رقم ۲۷ ) . 


اس 

لما في الاصل ان تدقق ولا ان تفصل في أساس القضية » سواء اكان الللاف‌الذي 
رفع الما سلبيا او اعابيا . 

غير ان الواقع خلاف ذلك » فقد يكون تعيين الاختصاص متوقفاً على ودف 
الملاقة الحقوقية La qualification du rapport dê droit‏ في التزاع القائم ٤‏ 
فلا تستطيع حبكة الحلافات القيام توظيفتما الاصلية مالم ندقق في أساس النزاع , 

ثم ان قرار محكة الحلافات ذو مفعول اوسع بكثير ما نتصور : فليس هذا 
القرار ذا طابع موقت يقتصر مفعوله على ناحية الاختصاص فحسب ؛ بل قد تضطر 
مكة الحلافات ‏ اثناء البت في 'ناحية الاختصاص ‏ انتتعرض في قراراتمها الى 
مباديء حقوقية تلزم القضاءين العادي والاداري في الاستقبل ؛ وهذا ما جرى في 
فرنسا » فكانت ع.كة الخلافات هناك انها تضع مباديء حقوقية دوعا قعد » حيما 
كانت تقول في قراراتهاان العمل الفلاني يشكل عملا حكومياً de gouver-‏ ماعل 
neme‏ وان العمل الفلاني يشكل ظا شخ لا ادارياً ٤‏ الخ 7 


® © & 


أ 
6 
يو 


آي 


دعاوى القضاءالاداري 


ان دعاوى القضاء الاداري ‏ على كثرةانواعها وعددها - 56 ردها الى 
النوعين ال رنيسبين الآنيين : 
١‏ - دعاوى القضاء الكامل 
Les recours contentieux de pleine juridiction‏ 
؟ س دعاوى قضاء مشروعية المقررات الادارية 
Les recours en matière de contentieux de la légalité des‏ 
actes administratifs‏ 


: وهذه طقسم بدورها الى‎ 
Les recours en annulation الابطال‎ lea — 
ودعاوى تفسير وتقدير مشر وعية المقررات الادارية‎ 
Les recours en interprétation et en appréciation de légalité 
des actes administratifs 


اجا لول 


ان دعاوى القضاء الكامل - من بين دعاوى القضاء الاداري ‏ هي التي 
التي :تشابه » من حيث بعضاوصافها » معالدعاوى العادية .فدماوى القضاء السكامل 
تقام على الادارات العامة من قبل الافراد , اما لان هذه الادارات لتقم بالتزاماتما 
العقدة »او لاا عتنع عن دقع راتب الموظف او تعويضههء او لانها فرضت ضربة 
على شخص غير مكلف اء الخ ... 

وتاميز دعاوى القضاء الكامل عن دعاؤى قضاء مشر وعية المقررات الادارية 
بالصفات الخاصة التالية : 

١‏ خلافا لدعوى الابطال التي تقام رأساً ضد قرار غير قانوني براد ابطاله» 
قوم النزاع في دعاوى القضاء الكامل بين طرفين متخاصين هما : الفرد والادارة 
اللذان يتنازعان حقوقهما . 

؟ لا يكن في اأقضاء الكامل أن تستند الدعوى الى خرق القانون او 
القاعدة الحقوقية la violation d'une loi ou d'une règle de droit‏ « بل 
لا بد لها ان تستند الى التمدي الواقع على حق الفرد من قبل الادارة » اثثاء عمل 
اداري او تنفيذ مصلحة عامة . 

أما دعوى الابطالء فيكنى فما أن تستند فةط الى خرق القاعدة الحقوقية من 
قبل الادارة » لان .وضوع هذه الدعوي بتملق بناحية امشروعية . 


ا 

سب ان دعوى الابطالاساسيا قرار ناف «une dêcision exêculoire‏ 
أما دعوى القضاء اسكامل فأساسها قرار منفذ éeڼexêécu une décision‏ « او 
بحسب التعبير الذي يستعمله العميد هوريو : اعمال التنفيف او الادارة والحقوق 
الشخصية بالتعويض التي تتولد عنها )١(‏ . 

ع تخضع دعوى القضاء الكامل لاصول أكثرتعقيدا ونفقات منالاصول 
التي خضع لها دعوى الاإطال . 

ه ‏ ان مبلة اقامة دعوى الابطال ‏ قبل الغاء محاس الشورى السابق ‏ 
كانت شهرين » وقد اصبحت اليوم شہراً واحداً ؛ اما دماوى القضاء الكامل , 
فتختلف مهل اقامتها » وقد تبلغ المبلة حمس عشسرة سنة »اي مدةم ور الزمن المادية. 

+ ب في دعوى الابطال » لا يستطيع القاضي ان حم إلا بإحد امرين : 
الغفاء القرار ا طمون فيه او تصدبقه ؛ أما في دعوى القضاء الكامل » فساطة 
القاضي واسعة جد » اذ انما لا تقتصر على الالغاء فحسب » بل تتعداها الى تعديل 
القرار المطعوث فيه وتبديله » والى ال في الاساس وتعيين مقدار ااتعويض عن 
الاضرار عند الاقتضاء . 

ولكن من ناحية ثانية » رى أن ساطة القاضي في دعوى القضاء الكامل 
أضيق من سلطة قاضي الاإطال » وفي الواقع ان e‏ القاضي في دعوى القضاء 
الكامل لا بتضمن غالب الا الالزام عبلغ من المال »كا انه لا بتمتع الا بالمفعول 
النسي للقضية المقضبية » فلايشمل حكهالا الاطراف المتنازعة فيالدعوى؛ بعسكس 
المع السار ف دري الاما قن عفر ملي ل 


Précis de Droit Administratif والتمير انکور مأخوذ عن كتاب‎ )١( 

: وقد ورد باللغ ة الفرنسية هذه الصيفة‎ » ١ للعميد 11211121011 .الطبعة العاشرة عام‎ 
« les faits d'exécution ou de gestion et les droits subjectifs ù 
réparation qu'ils engendrent د‎ 


۷ — 
تلك هي الصفات الخادة اأتي تمل الدعاوى الادارءة في القضاء الكاملشبمة 
ا لا فى ا ناف الادارة 
المنبعثة عن المرافق العامة > سواء من حيث تنظيمبا او تنفيذها هى وحدها اة 

لاقضاء الاداري » اما دعاوى الادارة الاخري فبي دعاوى عادية 2 


والدعاوى الادارية بالقضاء الكامل كثيرة ومتنوعة » والكن يكن ردها الى 
الانواع الآنية 9 

١‏ س دعاوى العقود والناقصات والامتيازات الادارءة التى تعقدها الادارات 
العامة للمصلحة العامة ؛ 0 

٣‏ - دعاوى ااتعويض عن الاضرار الناحمة عن الاشغال العامة او تسيير 
المرافق العامة ؛ 

۳-دعاوی ر واتب الموظفين والمستتخدمين العامين وتعو يضاتهم والمءاشاتااتقاعدية؛ 

£ الدعاوى المبعثة عن شغل الاملاك العامة ؛ 

ه ‏ دعاوى الضرائي الباشرة ؛ 

+ - الاعتراضات على انتخابات الجااس والميئات الادارة والحلية ؛ 

ا : 

م دعاوى الفضاء الحسابي؛ 

8 دعاوى تقدر بدلات الاستملاك ؛ 

. ل جيع الدعاوى الاخرى المنبعثة عن تسيير المرافق ااعامة‎ ٠ 


وسنفرد سكل من هذه الدعاوى مثا خاد) في الفصول الآنية . 


لف الأول 
دعاوى العقود الادارية 


كثير] ما حتاج الأدارة الى عقد العقود الختلفة لتسبير المرافق العافة او ادارة 
املاكبا ومضالمبا الخاصة ؛ فن هو المرجع الصالح لانظر في هذه العقود اذا نكأ 
عنها نزاع بين المتعاقدن ؟ ان الحوابعلى هذا ال ؤالسيتناول ا مر حلتين التاليتين: 
هر حلة الوضع الحقوقي الحاضر ؛ وم حلة ما قل الغاء مجلس الشورى . 


: مو الوضع اقول الخاضر‎ - ١ 

ان التتسريع السوري الحاضر ‏ بعد الغاء مجاس ااشورى ‏ جعل القضاء 
العادي صالخا للنظر في جيع دعاوى المقود التي تبرمها الادارة » لم بفرق فى ذلك 
بين الءقود ذات الطابع الاداري » والمقود ذات الطابع ا مدني . 

فاذا فشا نز اعبشأن عقد من عقود الادارة » تقام الدعوى بهذا الشأن امام 
محكة الحقوق البدائية او محكة الصلح ‏ بحسب الحال ؛ ويكون الحم البدائي 
قابلا للاستئناف والتمينء والحكم الصلحي قابلا لاتمييز فقط 0© , 


)١(‏ على ان التشريع السوري الجديد س وان جعل دعاوى العقود الادارية من اختصاص 
الحاك العادية س الا انه لا يخير من طأبع هذه اللقود شيثاً » فطا بسها. يبقى ادارا ولو ابت 
الدعاوي المنعثة عنها من اختصاص القضاء العادي . 


عدوا 

على ان هذه القاعدة ليست عامة تشمل جيع دعاوى العقود الاداريةء بل 
تستثنى منها « الدعاوى التي تقيمها البإزيات او تقام علا فيالاماكن ايلا زيدعدد 
سكاها على عر ة آ لاف نفس » بسبب عقود البيع والشراء او الامتيازات الممنوحة 
لانشاء او ادارة مصالح عمومية  .‏ فبذه الدعاوى ظلت ك المادتين ۱٤١5۹۰‏ 
المعداتين من القرار [٠‏ لر المؤرخ في > كانون الثاني سنة: م9١‏ مناختصاص 
مماس القضاء في مر كز الحافظة يفصل فا بالدرجة الاولى 2١(‏ » بقرارات قابلة 
للاستئناف امام الغرفة المدنية هكة الاستئناف . 


۲ - صمو ما قبل الغاء لس الشورى : 


ولعل التشريع السوري الحديد جعل القضاء العادى مسالا لانظر في العقود 
الادارة للاعتبارات التااية : 

١‏ - العقد هو اتفاق بين شخصين او اكثر ستعبدان به القيام بالتزامات متقابلة ؛ 

5 - ان الءقود وجه عام - يفترض فما نساوي المتعاقدين ؛ 

سم ب ان العقد الاداري يشبه المقود التي تجري ما بين الافراد ؛ فلا «برر 
مل الذعاوى المنبعثة عنه من اختصاص القضاء الاداري . 

غير ان هذه الاعتبارات لا تتفق مع الواقع ولا جم مع التثير يع السوري 
الفائم ؟ فا كثر العقود التي تبرمها الادارة تختلف عن المقود العسادية من حيث 
موضوع,ا وطبيءها . فاما من حيث الموضوع 3 في تتذاول تنظيم المرافق العامة 
وتسييرها » ب تتناول العقود العادية مصااح خادة ؛ واما من حيث طبيعتها »ا فنهى 
تتضمن احكاما لا نتضحنها عادة العقود العادية » لان هذه العقود براعى فما بقدر 


الامكان تساوي المتعاقدبن » اما العةود الادارية فتجعل الادارة في وضع E‏ 


(۲) انظر ص ۱۰۸ و و١٠‏ من هذا الكتاب . 


ES 
بالنسبة لاطرف الآخر المتعاقد معها : . كأت تتضمن مثلا شروطأ تخول الادارة‎ 
وحدها حى فسخ الاتفاق دون موافقة الطرف الآخر . ثملا ننس ان تفسير العقد‎ 
. الاداري او فيذه مقيد إصالح المرفق العام الذي لا فترض بالةضاة العاديين معرفته‎ 

هذه الاسباب كان التشريع القائم قبل إاغاء يجاس الشورى السابق = بجعل 
عقود الادارة على نوعين : الءقود ذات الطابع المدتي les contrats civils de‏ 
"administration‏ وقد كانت في حال النزاع 2 من اختصاص الها ك العادية 557 
والمقود الادارية ولناهماوتصتنصسله 1es contrats‏ وقد كانت من اختصاض 
القضاء الاداري . 

أما التفريق ما بين هذبن النوعينمن العقود » فكان يستو حى من فكرة المرفق 
العام . فبحسب هذا الضابط » كانت خرج عن اختصاص القضاء الاداري » جميع 
العقود التي ابرمتها الساطات الادارة بشأن ادارةاملاكبا ومصاباالخاصة ‏ لانها 
لم تبرم من قبل الادارة في سبيل المرافق العامة . 

على ان هذا لا يعني ان جيع الءقود التي تبرمها الادارات العاءة فيسبيلالمرافق 
العامة » كانت من اختصاص القضاء الاداري ‏ في حال النزاع . فلاأجل انف 
تكون العقود المذّكورة من اختصاص الاك الادارية , كان يشترط فما أيضاً ان 
تكون ذات طابع اداري . وقد نمت الادة السادسة من المرسوم ااتشسريمي ۷١‏ 
المؤرخ في .م حزيران سنة ٩۹٤۷‏ أن دارة القضاء في مجلس الشورى تنظر .. 
د فيدعاوىالءقود والمشتريات وااناقصات والامتيازات الادار بة التي تعقدهاالادارات 
العامة للمصاحة العامة ( اي للمرفق العام ) » . فيستنتج من هذا النص ان دعاوى 
العقود كان لايعود النظر فما لاقضاء الاداري مالم تتوفر فيا الشمروط الآنية : 

آ ‏ ان يكون المقد مبرماً من قبل الادارات العامة » 

ب أن يكون قد عقد الممرفق العام ( اي للممصلحة العامة ) » 

ح ‏ ان يكون ‏ بطبيمته ‏ عقدا ادارا , 


جيل 


: في ان يكون العقد مبرماً من قبل الادارات العامة‎ - ١ 


وقصد بالادارات العامة أولاة الدولةء ثم الادارات الحلية كالحافظات 
والاقضية والنواحي والبإديات 210 ء واخيراً المؤسسات العامة . 

م ا كانت الادارات العامة لا تعمل الا بواسطة هوظفهها » فبل أن كل عقد 
أرمه هؤلاء يعتبر من عقود الادارة ؟ لا . فبحسب المبادىء الاساسية لاحقوق 
الادارية » لا تعتبر من عقود الادارة الا ااتي عقدها الموظف العام اثناء 


مارسته الوظيفة . 
+ - في ان يتكون العقد قد ابرم لمرفق عام : 


ان هذا الثشرط كان خرج من اختصاص م جاس الشورى السابق » جميع 
العقود ااتي رمتا الادارة في غابة غير المرفق العام ؛ فكانت الها ك المادية وحدها 
صاطة للنظى في دعاوى المقود المتعلقة بالاملاك الجاص_ة الدولة او البلريات 0 , 
وكذلك فما تعلق بعقود تازيم الصيدية في الانهار والإحيرات ؛ وان كان بجرى 
انر يعتبر من الاملاك العامة > واستماله في سبيل الصا العام يمتبر مصاحة 
عامة » _ الا أن الصيدية ليستمنهذا القبيل ء لامها من أملاك الدولة الخاصة9© ؛ 


)١(‏ مجلس الشورى السوري » س قرار رقم ۱۰۸ تاریخ ۱۰ / ۰ / «1١5:4‏ حل 
ضمني» » - قراررقم ۲۱۷ تاریخ ۲۰ /2/ ۰1۹٤۷‏ «حل من » . 

(؟) مجلس الشورئ السوري » قرار رقم ٠٤١‏ تاريخ ٠٠١۹٤١ / ١/١١‏ قضية 
السيد احجد الشلي » س قرار رقم ۱١۱‏ تريخ ۲۲ / ۰ / ٩٤۱۹ء‏ قضبٍ-ة السيد هلال بن 
غو المامدة | 

(۳) محكمة الخلافات الفرتسية ٠‏ قرار مؤرخ في ١١‏ كانون الاول سنة ١818‏ » قضية 
82 منشور في جموعة مجلس الشورى الفرني ص ١٠١١5‏ , 


= ۳ 
لذلك كانت الهاج المادية صالحة للنظر في دعاوى عقو د تاز الصيدة > وصلا-يتها 
في هذا الشأن صلاحية موضوعية مون6rاةm‏ عدوناور 200 فكان لا يؤثر 
في هذه الصلاحية ما اذا كان العقد مصوغا بشكل عقد اداري » او كان تمن 
شروطأ تجعله ‏ في حال الملاف ‏ خاضء] لمحا ك الادارية ؛ وهذا ببين انا 
مدى ارتياط الاختصاص الاداري بالمرافق العامة . 


م في ان يكون العقد ذا طابع اداري : 


ان كانت المصاحة العامة ( او المرفق العام ) تعرف بسهولة من بعض 
خصائسها » فليس من اليسير أن نعرف ما إذا كانت الادارة قد اسئهدفت المصلحة 
العامة او المرفق العام في عقدها ام لا . فالذابة أمر باطني يصعب كشفه » ولحذا 
كان لاعكن أن تخذ و غاية المصلحة العامة » ضابطا كافياً لتوزيع الاختصاصات في 
دعاوى المقود 3 

ثم ان د غابة المصاحة العامة او المرفق العام » تظبر عدم كفايتها من ناحية 
اخرى» فبي لا تكني وحدها اتقرير الاختصاض الاداري . فقد تؤثر الادارة 
أحياناً ‏ في تسيير المرافق او الصا العامة ان تناز عن امتيازانما كساطة 
عامة » وتعمد الى عقد عقودها وفق] لاحكام الحقوق الخادة » لتكون خاضعة 
للمقاضاة أمام الها ك العادية ؛ فلا عتنع على الادارة في الاصل » أن تضع نفسها 
عنزلة الافراد 5 وتخضع علء اراتا الى الحقوق العادية د شنا كانت عقود 
الادارة لا يعود النظر فما الى القضاء الاداري مالم تستتجمع الثرطين التالبين : 
أن تسكون قد ابرمت في سبيل المرفق العام او المصلحة العامة » وأن تكون ذات 


Traité Elémentaire du Contentieux Administra tifبlaكgجlر(1‎ ) 


لنؤاف جماء[ممة ص ۱۸۸ , 


< 
طابع اداري ٠‏ وتطبية هذه القاعدة » فقد اقر مجلس الشورى اللبناني © عدم 
اختصاصه للنظر في عقود الادارة المإرمة في سبيل مرفق عام او مصلحة عامة » 
اذا كات ظابعها غير اداري:؟ وقراره المؤرخ في ۲۳ كانون الثاني سنة 1935 
واضح جدا في هذا الخصوص اذ قول : 

د عا ان محاس ااشورى لا يصح انار في عةود الادارة المنطبعة بالطابعالمدني 
الحض > كعقد استئجار سيارة شحن لاستءالها في نقلى لوازم الورشة » ولا للنظر 
في تطبيق أحكام القانون المدني المتماقة بو أحبا تااس اجر محاه اؤ جر ء لات 
الادارة باحراما مثل هذه العقود يارس أتمالا اعتيادية بتعاطاها الافراد » 
فتنزل منزاتهم وتخضع مثلم لصلاحية الجا ا العادية ٠‏ 

وا ان صلاحية عاس الشورى ء بودفه محكة ادارية , “تناوك العقود ذات 
الصبغة العامة اي ااتي تمر ما الادارة حكسلطة عامة مسهدفة ما احداث 
أو تسيير مصاحة عامة ( او مرفق عام ) » كا تناول الافمال التي صدرت عنما في 
سبيل الاهذاف ذاتما روا لقت ضرراً بالافراد ع 29 , 

قبذا الاحتهاد ممقوك حدا » لان العقود الادارية لم تكن من اختصاص 
القضاء الاداري في الادلى , الا لان الم ؤوايسة ااتي تنآ عنها هي من نوع خاص 
مخضع لقواعد الحقوق العامة ؛ وبتعرير آذر »لم يكن الاختصاص الاداري الا 
نتيجة طبيعية للنظام الحقوقي الخاص الذي تستعمله الادارة في عقودها المبرمة في 
سبيل المصلحة العامة ٠‏ فاذا فضلت الادارة ‏ في تسيير المصالح او المرافق 


(۱) اٺ اختصاصات مجلس الثورى اللبناني لا تختلف عن اختصاصات مجلس الشورى 
السوري في ثيء > ولذلك يمكن الاستشهاد باجتهاداته في معرض البحث في القضاء الاداري ٠‏ 

(۲) مجلس الشورى اللبناني . قرار مؤرخ في ۲ كانون الثاني سنة ١5457‏ » منشور 
في النشرة القضائية اللبنانية لعام ١957‏ « القسم العربي » ص ۳۴۹ . 


— i — 

العامة استمال اصول الحقوق المادة بدلا" من اصول الحقوق العامة »او 
بارة ارادا مار ست/الاذارة فاليا عن طريق ارام الحم القود اة في 
القانون المدني , كانت عقودها حينئذ عقو دا عادية من اختصاص القضاء المادي » 
لاأن الادارة ‏ حي تنازل عن امتيازاتها كسلطة عامة . بتنازل في ذات الوقت 
عن امتيازها في التقاذغي امام الاک الادارية . 

وعلى هذا , فان د غاية المرفق العام او اة المامة م نت قرط رورا 
مل ماس الشورى السابق صا) للنظر في دعاوى عقود الادارة ؛ واحكمما م 
تكن كافية » اذ كان يشترط ايضاً ان تكون الادارة ‏ في هله العقود ‏ 
استعملت امتيازانها كساطة طامة » اي أن تكون الادارة قد أبرمت عقودها 
بشروط تختاف عن الدمروط ااتي يتعاقدما الافراد الءاديون ؛ وشعبير آخر »كان 
يشترط ان يكون العقد بطبيعته من الءقود التي لا عكن اغير السلطة العامة عقده, 
أي ان يكون بطبيعته » وشكله » ومضامينه عقداً اداريا . 

ولكن بم كان يشميز العقد ذو الطابع الاداري ؟ 

لا الاءتباد السوري ولا الا<تهاد اللبناني يعطياننا جوابا على هذا السؤال . 
لذاك كان لا بد انا من الرجوع الىالمصدر الذي استوحيت منه اختتصاصات اس 
الشورى ‏ ابي الى الاحتهاد الفرني ٠‏ فبحسب هذا الاحتهاد , ان العقسد ليدم 
من قبل الادارة في سبيل المصاحة العامة لا بكرن اداريا مالم بتوفر فيه أحد 
الشرطين التاليين : 

ان يرك المتعاقد مع الادارة بتسيير المرفق العام ؟ 

- ان يتضمن شروطأ خارجة عن نطاق الحقوق المادية . 


= ذلا ت 


دعاوى عقود 
« الاشغال العامة الحكومية والبلدية » 


مخضع دعاوى عةو دالاشةال العامةلادول خادة نص عابماالةرار 4 المعدل 
المؤرخ ف \o‏ شباط ۹۸‘ سنواء كانت هذه الاشغال العامة حكومية اوبلرة ٤‏ 
فقد نصت المادنان 4ء و.ه من القرار المذكور على انه اذا حصل خلاف بين 
المبندس والمقاول على مطالب هذا الاخير اأناشئة عن كشف المساب الجتامي 
للاشذال » فيرفع الام الى رئيس المصلحة . 

وني حال وقوع خلافمع ر نوس ااصاحة » ينبني على المقاول ان يرفع الىالوزير 
مذكرة ببسط فما اسباب الحلاف ومقدار المبالغ |أتي يطااب بها » وذلك في ظرف 
#لاثة أشهر على الا كبر انتداء من ناريخ تبليغه جواب رئيس المصلحة المشار اليه. 
واذا انقضت الثلائة شور ول يقدم هذه المذكرة » فلا ينظر بعد ذلك في شكواه. 
واذا مرت ثلاثة شهور عقب رفمه المأحكرة الى الوزير ولم تلغه المصلحة ردها » 
فيمكنه حينئذ ان يءتبر مطالبه مرفوضة » وله ان يرفع شكواه اما الى ااسلطة 
القضائية » واما الى لحنة تحكيمية . على ان الادارة لا حبر على التحكم الذي 
لا مكن احراؤه الا برضاها . 

واذا لم رفع المقاول شكواه الى السلطة القضائية ,.او اذا لم يبلغ ‏ بالاتفاق 
مع الادارة ‏ لنة التحكم المذكورة في غضون ستة اشبر عقب تبليغه قرار 
الوزير برد مطالبه » فيعتبر حينئذ كأنه قبل بذلك القرار » نحيث يصبح كل ادعاء 


قدم منه بعد هذه المدة غير مسموع . 
المناقصات : 


حَراتَ العادة على اعتيار دعاوى مناقصات الاشغال ااعامةوعقودها من دلاحية 


عر - 

فاضي المقود ‏ اي الام العادية الآرن - سواء كانت هذه الدعاوى تتعلق 
باجرا آت امناقصة أم بالعقد ذاته . 

على انه جب التفريق ما بين المناقصة التي تسبق العقدء والعقد الذي يأني بعسد 
المناقصة . فالدعاوىالناشئة عن العقد ذاته هي التي خضع الاصول المنصوص عليها في 
القرار 4؟1 المذكور » ويعود حق الفصل فما الى:قاضي العقود . 

اما الخالفات المرتكية في احرا آت المناقصة » فتكون علا الدعوبين الأنيتين : 

دعوىالتءعويض عن الاضرار الناشئّة عن سيير المرافق العامة ااي سند رنم) 
في البحث القادم ؛ وقد كانت من اختصاص علس الدولة » واصيحت الوم من 
اختساض الاج العادية ؛ وتقام هذه الدعاوى من قبل المناقصين الخاسرين ؛ 

او دعوى ابطال القرار الاداري القاضي باحالة المناقصة لاحد المتزاحمين » 
ووز اقامة هذه الدعوى من قب لكل ذي مصلحة (المتءبدين الخاسر بن اوالمكلفين) 
أمام الحكمة العليا . 
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انل شان 
ساية ا ال العامة 


او عى نير المر افق العام 
قد تنشأ عن الاشذال العامة او عن تنفيذ المرافق العامة اضرار لاناس »> وقد 
تكون هذه الاضرار مادية , مباشرة , خاصة » وغير عادية بقتضي ممما التعويض 
على الاتضر رين . فان امتنمت الادارة عن ااتعويض » ورغب الماضررون في اقامة 
دعوى التعويض غليها ء فاي القضاءبن دا للنظر في هذه الدعوى : القضاء 
الاداري ام القضاء العادي ؟ 
تاف ارجم الصاح لانظر في هذه الدعاوى اليوم » عنه فما قبل الغاء 


جاس الشورى . 


١5‏ - الوضع الحقوق الخاضر 


ان التشسربع السوري القائم يجمل جميع الدعاوى ااتيتتعاق بعس ؤ واي ةالادارة(21 


)١(‏ يقصد بالسؤولية هنا ء [1-ؤولية المدئية دون الجزائية » لان المؤولية الجزائية انما 
ترب على مرتكب احدى الجرائم ا انصوص عليها في قانون المقوبات » ولا يتصور وقوع جرم 
جزائي من شخص ممنوي ٠‏ 

ثم لا تقصد بها المسؤولية التعاقدية ‏ لان هذهالمسؤواية جرى بحثها في الفصل السا بق ااتماق 
بدعاوى العقود الادارية. 


القضاء الااري )١١(‏ 


5-000 

من أختصاص القضاء العادي » سواء كانت هذه المسؤولية ناشئة عن الاشغال 
العامة او عن فيد المرافق العامة . فتقدم هذه الاعاوى اليوم الى حكة الحةوق 
البدائية او ممكة الصلح بحسب البلغ المدعى به » ويكون اليم الصادرعنالحكة 
البدائية قابلاة للاستئناف والتمييز؛ اما المج الصلحيفيكون قبلا" لاتمييزنفسب. 
وهذه الادول تشمل جميع دعاوى المسؤولية الادارية , لايستنى ما الا 

د طلبات التعويض عن الاضرار التي يسبمها تثفيذ الاشغال العامةال,لدبةفيالاما كن 
التي لابزيد عدد سكانها على عشسرة آ لاف نفس » ؛ فبذه الطلبات لازال النظر فما 
من اختصاص مجلس القضاء في م ركز الحافظة » فهو فصل فما بالدرجة الاولى 
عملا بالمادتين ٩۰‏ و١‏ ؛! المعداتين من القرار ه/ ل ر المؤرخ في ٠١‏ كانوت 
الثاني عام ۹۳٦‏ س ويكون قراره قبلا للاستئناف امام ع_كة الاستئناف الد نة( 


8 مر ماقيل الماء ای الشوری 


في هذه المرحلة »كان مجلس الشورى ينظر بالذرجة الاولى والاخيرة ‏ في 
دعاوى التمويض القامة على الادارة بسبب الاضرار الناشئة عن الاشغال العامة © 
أو تشفيذ المرافق العامة . وكان مجلس ااشورى المد كور بفصل فما ك قطي » 
لابقبل من طرق المراجمة وى طلب التضحيح واعادة الجا كة واءتراض الغير 


- الظرص ۱۰۸و۱۰۹ وما یلہا مى هذا الاب‎ )١( 

(؟) بستانى من ذلك طلبات التعويض عن الاضرار التي يسببها تنفيذ الاشغال العامة البلدية 
في الاماكن التي لا يزيد عدد سكانها على عشرة لاف نفس - فبذه الطلبات لا ينظر فيها 
مجلس ااشورى الا استثنافاً ‏ اي بعد ان يكون مجلس القضاء في مركز العا نة نظن فيهابالدرجة 
الأول ( انظر ص ۱۰۸و۹١٠‏ من هذا الكتاب) . 


4¬ 
اي ات الدعاوى المذكورة لم تكن خاضعة الا لدرجة واحدةمندرجات الجا كة. 
على ان قاعدة الاختصاص هذه » وان تك سولة واضحة ء الاانهالمتكن لااو 
اثناءالتطبيق - من بعض الملابسات . فلايضاح هذه الملابسات » لابد لنا من 
التفربق بين الاضزار الناشئة عرف الاشئال العامة والاضرار الناشئة عن فيد 
المرافق العامة . 


١‏ س اروضرار الفا عى اررشفال العام 


ان الاضرارااتي قد تنشأ عن الاشغالااعامة ‏ على نوعين: اضرار فيالاموال 
واضرار في الاشخاص . ومختلف tı‏ في كل من هذين النوعين ٠‏ 

أ - الاضرار في الاموال : 

#صلل هذه الاضرار : 

إما عن حادث طاريء ادع لنءعة ٠‏ 

ےا عن شغل الاملاك الخاصة شغلا مواقا : 

كار سب لطواواء 

7- فأما الاضرار الناشئة عن حادث طارىء سببتهالاشغالالعامة,فدعاواها 
كانت ب بلا استثناء ‏ من اختصاص مجلس الشورى » لا فرق بين ان يكون 

!اضر راجا عن تقصير المتعبد او عن خطأ الادارة .)١(‏ فكان يكني في الضرر 

ان يكون ذا صلة بالاشغال العامة » حتى يون من اختصاص القضاء الاداري . 


)١(‏ مجاسالشورى اللبناني ء قرار مؤرخ في ١١‏ شباط عام ١545‏ متشو في النشرة 
القضائية اللبنانية ( الق العربي ) عام ٤٠١‏ ۹٠ص‏ ۱ ؛قرار مؤرخ في 4 ؟ ابار سه1 ١54‏ 
( حل مى ) » منشور في النشرة القضائية اللبنانية لعام ١5 ٤۷‏ ء ( القنم العربي ) ص ٠١‏ .- 

مجاس الشورى اللبناتي ( الختاط ) ء قرار رقم ۱۸ تاريخ ۱۹٤۰/۷/۰‏ . 


حك 

وبلأحظ هنا نت على كل حال ألا مل للاختماض المد كور ؛ مالم يكن 
الضرر واقعاً نسب الاشغال العامة ذاتم! » لابسبباستغارها. فا نالاخطاءوالنواقص 
والاهالات أتى تقع في الاستار - لاتشكل اضرار] ناشئة عن الاشغال العامة » 
ا٤ا‏ تشكل مابسمى « حوادث الاستؤار » )انهم × انة؟ 1.65 اي 
يعود النظر فما الى الها كر العادية كم لو وقع حادث مادي بسبب خروج احدى 
حافلات الترام عن الخط. اما في حال وقوع ضرر حدثاثناء الاستؤار» والكن مف 
حراء الاشغال العامة ذالما وظروف انشائما » فكان مجلس الشورى هو صاحب 
ألاختصاص لافصل فيه . * 

ب واما الاضرار التي أصابت الاملاك الخاصة من جراء شغلها في سبيل 
تنفيذ الاشغال العامة فكانت من اختصاص القضاء الاداري .- ولا نقصد هنا 
طبع حالة الاستملاك » لان الاستملاك بو دي الى نزع ملكية الفردء ويعتبر منقبيل 
الاستملاك كل شغل للا ملاك الخاصة بصورةدامة او يظبر اها دائمة ؟ أما عمنا 
هنا فيتعلق بالاضرار الناشئة عن شذل الاملاك اللخاصة شغلا موقتاً. 

وجب ان تلاحظ هنا ان عل السلمطة العامة . Lacte de puissance‏ 
عدوناتام الذي يسمخ بالاشغال الموقت > هو الذي يظبع الاشغال بطا بمهالاداري. 
فان تم الاشغال يدون هذا العمل » او كان هذا الاذن غير مشروع او باطلا من 
حيث الشكل + او كان الاشئال جرى خلافة لاحدود وااشروط المذكورة في 
الاذنث »لم يكن هنالك اشغال موقت بالمءنى المقصود , وانما غصب مباشر واقع على 
الملكية الخاصة مخضم لاختصاص الحا العادية - 

ج قد تتعرض الاملاك الخناطة غير المنقولة ‏ بسبب جوارها من 
الاشغال العامة اماالى نقص في قيمتها الشرائية » او الى نقص في بدل ايحارها ٠‏ 
ونقص القيمة المذكور انها هو نوع من انواعشغل الاملاك الخادة » لاني حقيةم) 


E 
وهكذا فانالشغل العام 6ع ة٣ ماه"‎ ٠ ( الطبيعية » ولكن في حقيقتها الاقتصادة‎ 
ادام قد حدث اخرارا دائمة في الاملاك الخاصة بسبب جواره منها ؟ وهذه‎ 
الا رار ا عرفا العميد هور 11301100 -. هي ارا راسا ق لم‎ 
الاملاك الجاورة لاشغل العام » وتؤدي الى نقص قيمتها نقصاً مستم رآ( . فدعوى‎ 
التعويض عن هذا النةقص » او بصورة آعم عن هذه الاضرار ااستمرة الي سيا‎ 
. حوار الاشذال العامة -ء كانت من اختصاص ماس الشورى‎ 


م - الاضرار في الاأشخاص : 


كان بمو د ليلس الشورى وحده النظر في دعاوىالتعويض المقامة على الادارة 
بسبب الاضرار الناشئة عن الاشغال الءامة » لان المادة السادسة من المرسوم 
التصريعي ۷۳ المؤرخ في ۱۹٤۷-٩-۳۰‏ تنص على ان ينظر بحاس الشورى في 
دعاوى التعويض عن الاضرار الناجمة عن الاشغالالمامة ...» . فوذا النصمطلق 
ول يستئن الاضرار الحادثة فيالاشخاص . يؤيد ذلك ماجاء في الاجتهاد اللبناني0)» 
فانه اعتبر من اختصاص مجلس الشورى دعوى التعويض عن الاضرار ااتي نزات 
في الاشخاص من جراء حادث سيارة , لان هذا الحادث کان مسيباً عن خلال في 
الطريق العام مهاونت الادارة في اصلاحه (4» . وصلاحية مجلس الشورى هنا 


)000 راجع كتاب 189241929 La Jurisprudence administrative de‏ 
لمؤاف 118111011 » ال جرء الثاكث ص 5؟” ‏ تعليق على قرار 7710161 الصادر عن مجلس 
الدولة الفرني في تشرين الثاني سنة ۲ ٠۹١۲‏ - المنشور في جموعة برهم S1‏ لمام 154 ء الجزء 
لقا من PE‏ 

(؟) راجع كتاب Precis de Droit Administratif‏ للعميد هوريو . 

(*) ان اختصاص ماس الشورى اللبئاني ‏ في هذا الموضوع - لم يكن بختلف في شي* 
عن اختصاص بحاس الشورى السوري . 

٤(‏ )مجاس الشورى اللبناني » قرار مؤرخ في ۲ حزيران سنة؛ 4 ١5‏ * منشورفي النمعر قح 


جومات 
كانت عامة مطلقة » تشمل جميع دعاوى التعويض الناشئة عن الاشغال العامة » 
لايؤثر فما ما لو كان الحادث اشا عن خطأ الموظف العام( او خطأ المتعبد؟© , 
فكان يكفي ان يكون الحادث قد وقع في معرض الاشغال العامة » لتكو ندعوى 
التنويض من انخَتْسَامن" عاش الموارى:؟ 

ولكن هليمني هذا إن النظر في هذه الدماوى كان يءود الى الجاس المذكور 
حتى فما لو كانت المسؤ ولية الادارية ناشئة عن جرم جزائي ؟ نعم » لان كوت 
الدعوى المدنية ناشئة عن دعوى جزائية » لا بغير من قواعد مقاضاة الادارة 
شيئاً » عملا عبدأ تفريق السلطتين القضائية والادارءة ٠‏ وهذا هو احتهاد مجلس 
الشورى الفرني ) , وقد أخذ به الاجتاد الاداري اللبناني©) . 

على انه لا بد لنا من التفريق بين مسؤولية الادارة الناشئة عن جرم جرا 


القضائية اللبنانية ( القدم العربي) لعام ه94١‏ ص ٠۲١‏ ؟ - 

علرلالعورى" اللبناني ( الختلط ) » قرار رقم ٠۴‏ تاريخ ۸ ايار سنة ١5145‏ » منشوز 
في جموعة. احكام محكمة الاستئناف ومجلس الشورى ومحكمة الخلافات الختلطة ‏ عام 
۴۳-ص 1۸ . 

(۱) مجلس الشورى اللبناني قرار مؤرخ في ۲۲ كانون الثاني سنة ٠۹٩‏ ( حل ضمني )» 
منشور في النشرة القضائية اللبنانية ( القسم العربي ) عام 1545 ص 84" . 

(؟) مجلس الشورى الابناني » قرار مؤرخ في 4 ؟ايار سنة ١5145‏ ( حل مني ) »منشور 
في النعرة القضائية اللمنانية ( الق العربي ) لعام ۱۹٤۷‏ ص ٠١‏ . 

(*) مجلس الدولة الفرنسي » قرار مورخ في ٠١‏ آذار سنة ٠ ١505‏ منشور في جموعة 
دالوز امام ۱۹۰۷ - 138-338( إضراذ في النفوس ناشئة عن خطأ اجير المتميد ): 

حكمة الخلافات الفرنسية » قرار مؤرخ في ٠١‏ نیسان سنة ۱۹۰٥‏ ء قضية Debref‏ 
منشور في موعة 01 ([م] ص 5١‏ ؛ - قرار مؤرخ في؟ ايار سنة؛ ١51١‏ » قضية]و01:0"ر<1 
منشور في جموعة 01 طم,] ص ٥۴۱‏ ؛ - قرار مور خف 5؟ ابارسنة ٤‏ ۱۹۲ قضية[]]ء دمرع.1 
منشور في تموعة 2وطع.1] ص ٠۰۲‏ .۰ - 

(:) حكمة الحقوق البدائية في يروت ( الغرفة الختلطة ) »> قرار مؤرخ في 5١‏ نيسان 
سنة ٠١٤١‏ ء منشور في النشرة القضائية اللبنانية لام ١558‏ ( اقم الفرنسي )ص ,٠١5‏ 


سرت 
ارتكبه احد موظفما » ومسؤوايتها الناشئة عن جرم حزالي ارتكبه المتعبد أو 
احيره ؟ فالهالة الاخيرة وحدها تتماق بالاشغال العامة اما الحالة الاأولى » فبي 
نتعاق ,تنفيذ المرفق العام او ا أصلحة العامة ()» ااتى سندرسها على حدة » 


في الفقرة الآنية : 
§ *'- اروضرار الناسة: عم تفر الر افش العام 


کان يعود 8 الشورى وحده النظر في دعاوى التعويض عن الاضرار 
الناشئة عن تنفيذ المرافق العامة . على ان هذا الاختصاص لم جم ل لجاس الشورى 
عفوا » بل لاعتيارات نتصل بالفن الحقوقي technique juridique‏ هآ . دمن 
مبررات الاختصاص المذكور » انه نتيحة منطقية بدأ نفريق السلطات ( ,عفرومه 
الفرئسي) الذي ببناه التشريع السوري ؛ ثم لما كانت مسؤولية الدولة والادارات 
التابعة لها » هي مسؤواية من نوع خاص تخضع لقواعد خادة ‏ هي قواعد الحقوق 
الادارية » لذلك ينبغي ان يمود النظر فما الى قضاة اخصائيين نتأاف منهم الحاكم 
الادارءة ؛ فالسؤولية الخاضمة لنظام حةوقي خاص » يقتتضي لما حا كر خادة ؛ وعلى 
هذا ء فان الاختصاص هنا لم يكن ادارياً ‏ الا لاأن المسؤولية ادارية ٠‏ 

عن أن بالادارة؛ ل تا مزق ولة ١‏ في رموس وعتاء هدا ب الإربيشات 
الاضرار التالية : 

1 الاضرار التى لقت بالافراد من حراء سير المرافق العامة ء وليست 
ناشئة عن اي E‏ 

ب الاضرار الناشئة عن أخطاء الموظفين التي تعتبر أخطاء وظيفية 
fautes de service‏ قوع . 

إستلتج من ذلك أن الاضرار التي ليست ناشئة عن المرافق العامة » د. بل عن 

(١).ان‏ هذا التفريق بين المسؤوليتين انا فرضه علينا اسلوب البحث » ولا تأثير له مطلقاً 
علي قواعد الاختصاص » فالاختصاص في الحالتين كان عائداً الي مجلس الشوري . 


کات 


أخطاء الموظف الشخصية les fautes personnelles du fonctionnaire‏ )€ 
الا توجب مسؤولية الادارة بل توجب مسؤواية الموظف الشخصية 
personnelle du fonctionnaire‏ itêاresponsabi‏ و[ » و كيمو دالنظرفيها 
الى الا ٤‏ العادية : 
أما الاضرارااتي ليست ناشئةءن أي خطأ , فلا صموبة فيتعبين ار جع الصاح 
للنظر فما » فقد كانت من اختصاص القضاء الاداري ء إلا" ما كان منها ناشئاً عن 
التعدي على الملكية الخادة » أو ما كان استثناه القانون بنص صريح . 


(Traité عل‎ la juridiction admini-«4 فيكتا‎ Laferriére ila! )١( 
dy«strative et des recours contentieux, deuxième éd. 2. 648 ) 
وباهوائه »وهفواته»‎ ٠ لنا الخطأ الشخصي بأنه الخطأ الذي يكشف لنا الرجل بمواطن الضعضفيه‎ 
وبتعبير آخرءهو الخطأ الذي ينطوي على خبث الموظف . فيكون هناك خطأ شخصي لا وظيفي‎ 
مثلا ء حينها تظبر شخصية الموظف من خلال اخطاء موصوفة في الحقوق العادية » او من خلال‎ 
اما العميد‎ ٠. ) ء او خلال تمل احتيالي ( 001 صن‎ ) une voie طريقة فعلية ( اذه؟ ع0‎ 
هوديو ( 111121010 ) » فقد استنبط تعريف الخطأ الشخصي من اجتوادات حتكمة الخلافات‎ 
الفر ية » فقال : انه الخطأ الذي يمكن فصلة عن المرفق العام . وقد ين ننا الاجتهاد الاداري‎ 
: الفر نسي ان الحا عكن قصله عن المرفق العام في احدى هاتين الحالتين‎ 

5 اذا وتم الخطأ اثناء قياء الموظف بعل خارج نطاق الوظيفة ( راجع قرارات مجاس 
الدولة الفرنسي : القرار المؤرخ في /؛ /١‏ ايار ١ 5 ٤‏ في قضية (18105دهط11) » ص تك4ء 
- القرار المؤرخ في ٠۹۲١/۱/۷‏ في قضية ( 611148 )» ص ٠١‏ » - القرار المؤرخ في 
؛ ١‏ ايار سنة ١50‏ في قضية ( 20221(نا(] ) ص ه٠ه‏ - وراجم بصورة خاصة قرار حكمة 
الخلافات الفرنسية » المؤرخ في + تموز سنة ١5154‏ في قضية ( :1311811 ) منشور في جموعة 
Lebon (‏ ) ص AVF‏ ( 

ب س اذا وقع الخطأ حين ممارسة الموظف عمله الرسمي » ولكنه بسكل خطأ فادحاً : أي 
جرماً جزائياً ( راجم قرارات محكمة الخلافات الفرنسية : القرار المؤرخ في ؛ ١‏ كانون الثاني 
سنة ١5+‏ في قضية ( ۲۲638 ) ص منشور في يموعة ( '[5126 ) ٠۹۳۳‏ سم سا ۷ا 
سء ب والقرار المؤرخ في ؛ ١‏ ايار سنة 5*5 ١‏ من ١١١١‏ هء 

2 المصلحة ) ATES gill ( La faute de service‏ 
بحيث لا عن فصله عنها »> فهو كل خطأ ينطوي على الاهمال » او قلة التبصر وعدم الفطنة » 
وبتمیر آخر : ان خطأ المصلحة هوالذي ينشأ عن سوء تنظي المرفق العام او سوء سيره وتنفیذه , 


— 1A0 

وأبارالاض ار الإخری» فكان م ا القضائي! تاق قان ا لالات الاتية: 

7- اذا كانت الدعوى مقامةعلى الموظف - پاتا هوا مسؤول عن العمل 
الذي سبب الضرر - ينظر : 

» فاذا كان الضرر ناشئاً عن خطأ شخصي مستقل عن الوظيفة‎ - ١ 
فللوظف - في هذه المال  مسؤول عن هذه الاأضرار عملا باحكام الحقوق‎ 
٠ العادية أمام الجا ك المادىة(‎ 

م - واذاكان الضرر ناشئاً عن خطأ وظيفي » ففي هذه المال » لاحل 
اسؤولية الموظف الشخصية » بل السؤولية تعود ل الادارة أمام الج 
الادارية وحدها )١‏ . 

ب - أما اذا كانت الدعوى مقامة على الادارة ‏ لاعلى الموظف - ذفي هذه 
الحال كانت الدعوى ‏ بصورة مطاقة ‏ من اختصاص القضاء الاداري » ( مالم 
يكن هناك نص مخااف » أو تعد على الملكية الخادة المقارة ) » دون أن يكون 
هناك يال للتفريق مابين الخطأ الشخدي والخطأ الوظيفي (© , 


)١(‏ قرارات حكمة الخلافات الفرندية : القرار المؤرخ في ۲ حزران سنة ١5048‏ في 
قضية ( ]01006 ) منشور في جموعة (:51563) » . ١امء‏ س والقرار المؤرخ في ٤‏ 
نيسان سنة ۰ ١5١‏ في قضية (:0'01 عانء 18 ع0 Préfek‏ ) مندور في جموعة (Sire)‏ 
لور دم ۱۲۹ . 

(؟) عكمة الخلاف الفرنسية : قرار مؤرخ في * انون الاول سنة ١855‏ في قضية 
Rodiêre‏ ) منشور في تجوعة ( '[©أ8 ) ۱۸۹4 - *- ۱۳۴ -» - قرارءؤرخ في ٩‏ 

كانون الاول سنة ۱۸۹٩‏ في قضية ( 108۲۴5 ) منشور في بجموعة ¥ S1‏ 0 وار */5م . 

Al şal ( Traitê de la Juridiction administrative ) راجع کتاب‎ (e) 

Laferriêre )‏ ) ب الطبعة الثائية ص ٩۸۳‏ س , 


حل و رع اعد 
القص الات 
دعاوى رواتب الموظفين والمستخدمين العامين 


وتعو يضاير والعاسات التقاعريز 


ان رواب الموظفين والمستخدمين العامين وتعويضامم ومعاشاتهم التقاعدية 
تشكل حزءاً من ديون الدولة والادارات العامة . وما كانت هذه الديون تتعلق 
باارافق العامة » لذلك كانت الدعاوى المنبثقة عنها من اختصاص بحاس الشورى 
السوري » قبل الثاله . 

وبالفمل کان المرسوم ااتشريعي رقم الاتارع ٠م‏ حزبران ۷ - الملغى 
ينص في مادنه السادسة علىان دائرة القضاء ف عاس الشورى « تنظر ... فيدعاوى 
رواتب الموظفين والمستخدمين العامين والمعاشات التقاعدية والتعويض» . فعملا 
بهذا النص » كانت جميع الدعاوى ااني::ملق بالرواتب او التعويضات من اختصاص 
عماس الشورى ؛ ويقصد بالتعويضات المذكورة التعويضات الماثلة لارواتب 
والاضافات التي تلحق بالراتب الا'سامي » كملاوة غلاء المعيشة وتعويض المائلة 
وتعورض الانتقال وتعويض التمثيل وتعويض الوكالة والتعويض عن الساعات 
الاضافية 20 , 

وكذلك كان لجاس الشورى - عملا بنص الادة المذكورة - حق النظر 


)١(‏ مجاس الشوری » قرار رقم ۱۸۹ تاريخ ۷/٠١‏ سنة ۱۹٤١‏ » قرار رقم ين 
تاریخ ۱۹٤٩/۱۷/۱۷‏ ؛ قراز رقم ۲۹۳ تاریخ ۱۰/۲۸/ ۱۹٤٩‏ ؛ قرار رقم ۱۱۸ 
تاريخ ۱٤١/۱‏ . 


= 
في المماشات التقاعدية وما يتفرع عباء كح.اب الراتب التقاعدي وتەويض 
الترع »> وحجزه .وا الات التقاعدية (° ورا معاشين 
تفاعديين . و سقوط الراتب التقاعدي ... وباججلة , كل امتناع كاي او جز يعن 
تصفية الماش التقاعدي . على ان مجاس الشورى م يكن ملك حق الفصل فيقضابا 
المنسية والاعمار » لان هذه القضايا من اختصاص القضاء العادي في الاصل 
- وهي تشكل بالنسبة اليه قضايا مستأخرة . 


الوضع الفوفى ال الى 

اما اليوم » بعد الغاء مجلس الشورى » فقد اصبحت دعاوى رواتب الموظفين 
والمستخدمين العامين وتمويضاتهم والمءاشات التقاعدبة موزعة بين ال كةاامليا 
والخالم العادية عملا بالقانون ۸٣‏ المؤرخ في ٠۹١٠/١/۳١‏ على النحو التالي : 

الاسام الاك العادية ف دعاوى رواتب الموظفين واامستخدمين العامين 
وتعويضاتهم » اذا كانت هذه الدعاوى نتضمن الزام الادارات العامة بصرف 
الرواتب او التمويضات © , 

اما اذا كاث موضوع الدعوى ابطال عمل او قرار او مسوم اداري » فف 
هذه الحال يعود <ق النظر فما الى اللكة العليا ©, 


)١(‏ مجلس الشورى السوري قرار رقم ۷٤‏ تاریخ 5؟/ 1441/٠١‏ « حل مني » ؛؟ 
س قرار رق ۲۰ تريخ ۲/۲/ «1١544‏ حل مني » . 

مجاس الشورى اللبناني » قرار رقم ٤۸‏ تاريخ ١5495 /١١/*‏ « حل مي » . 

(؟) المحكمة الملياء قرار رقم ۳۸ تاريخ ۲١‏ ايار سنة ٠ ٠١١١‏ قضية السيد جيل بن 
تمر الداية ؛ -- قرار رقم ٠١‏ تاريخ ١‏ ننسان سنة ٠١١‏ ء قضية السيد مود نجيب ابو 
50 قرار رقم ۱۷۲ تاريخ ٩١١ / ١١/54‏ » قضية السيد توفيق المياني . 

(*) المحكمة العليا » قرار رقم ۲۷ تاریخ ؟ ايار سنة ١981‏ ء قضية اليد كر يڪور 
ابليغاتيان  »‏ قرار رقم ٠١‏ تاريخ ٩‏ نيسان سنة ٠۹١١‏ © قضية السيد خالد الحاني ء قرار 
رقم ٠٤‏ تاربخ ٠۹١١/١/٠١‏ > قضية السيد عبد الجليل الجندلي . 


عدموات- 
تنظر المكمة ااعليا في دعاوئ اللماشات التقاعدية عن طريق دعوى 
الاإبطال 600., 

يقضح ما مدق ان المحكة العلرا فرقت بين دعاوى الرواتب والتعويضات وبين 
المعاشات التقاعدية . فبي جعل قضايا المعاشات:التقاعدية كلها قابلة لدعو ى الابطالء 
ب هي لا تسمع دعوى"الابطال الا بشأن قم من قضايا الرواتب وااتعويضاتدون 
القسم الآخر . فكان اجتبادها هذا علا لاتساؤل : 

5 - هلهناك فرق في الكنه مابينقضايا الرواتب والتعويضات وبين المماشات 
التقاعدية » ام ات الدعاوى التي تتناول هذه القضايا تخل جميءها في زمرة 
O J]‏ 

ب - اولا تطبق في هذا الشأن الفقرة الثانية منالمادة ٣١‏ من القانون(۷ه) 
ااؤرخ ف 6 قم التي تنص على ان دعوى الابطال لا تقبلل من متداعين 
مكنم الاجوء الى مراجعة القضاء العادي لاحصول على حةوقم _ على اعتبار أن 
هذه الفقرة تنطبق على دعاوى الماشات التقاعدية ودعاوى اارواتب والتعويضاتعلى 
السواء  .‏ هذا وان روح القانون وم الأؤرخ في ۳۱| ۱| ۱۹۰۱ بعل جميعدعاوى 
القضاء اسكامل من اختصاص القضاء العادي » ودعاوى اأرواتب والتعويضات 
التقاعدية هي كلها من دعاوى القضاء الكامل كم نتضح مامه الفقه 
الاداري 250 , 


)١(‏ المحكمة العليا » قرار رقم 7 تاريخ ٠١‏ ايار سنة 40١‏ . قضية السيدة اقبال بنت 
مصطفى حككمة ياشا القنواتي » -قرار رقم ۱١۳‏ تاريخ ٠۹١١/١١/٠١‏ قضية اليد محمد 
الحاو » - قرار رقم ۱۸۲ تاريخ ٠ ٠١١١/۱۲/۲۷‏ قضية السيد عبده شحود » - قرار رقم 
۷ تاريخ ۱۹۰۱/۱۲/۰ قضية السيد بدري بن مصطفى الشربجي . 

Traité élêmentaire du Contenlieux adminis- راجع كتاب‎ (۲) 
Traité de la juri- وما لبها « وكتاب‎ so ص‎ Appleton للؤاف‎ tratif 
„ ( Laferrière ) لمؤاف‎ diction administrative 


الفيب| رابع 
دعاوى بشغل الاملاك العامة 


ان لشغل الاأملاك العامة اسبابا غتلفة كن ارجاعبا الى -ببين رئيسيين : 
اما قرار اداري » او عقد "اي ااطرف . وكل من هذين السببين يطبم شغل 
الا'ملاك العامة بطابعه اللخاص ٠‏ بشكل حمل بالنقيجة الشغل اكور على وعين : 


شغل ناثىء عن قرار اداري » وشغل شىء عن عقد ثنائي الطرف , 


ينشأ هذا النوع من شغل الاأملاك العامة عن قرار اداري » اي عن عقسد 
وحيد الطرف صادر عن الادارة » و تير آخر عن رخصة ادارية : كاادماح بشخلى 
الارصفة بكراسي الةاهي » او عضخات البئزينء او بالبسطات .. 

فقد تنشأ عن هذا النوع من الشغل. دعاوى فما بين الادارة وصانحبالملاقة, 
( في حال امتناع الادارة عن منح الرخصة الادارية المطلوءة » او في حال سما 
الرخصة التي كانت عر نا ) - » فبذه الدعاوى انما هي دعاوى ابطال نقام 
امام الحمكة المليا » وسيأني عنما مفصلاً في الفصول القادمة . 


شغل الاملاك: العامة الناشىء عن عقود ثنائية الطرف . 


ينشأ هذا النوع من شغلل الا ملاك العامة عن عقود ثنائية الطرف تيرم مابين 


لا )| — 
الشاغل والادارة : كامتيازات الاشؤال العامة والخدمات العامة . فبذه الامتيازات 
قد تقتضي اشغال الطرقات العامة بالسكك الجديدية او بإعمدة الكرباء » أو بأناييب 
توزيع مياه الشسرب . فالدعاوى ااتي قد تنشأ عن هذا اانوع من الشغل ‏ انما هي 
دعاوى العقود والمشتريات والمناقصات والامتيازات الادارءة ‏ وقد مي معنا 
بحثها في احد الفصول السابقة ( راجع ص ٠۸‏ ومايليامن هذا الكتاب ). 


& ننانن 


و٠‏ 4 
القصلاكايس 
طون الانتحا ناج النبارية 
وال عتراضات على انتهابات الجااسى والريبات ار دار 


كان <ق الفصل في طعون الانتخابات النيأبية -. الى مأقبل ۲۸ كانون الاول 

عام ۰ - يعود الى الس النياي ذاته 62 > نما کان الفصل في 
الاعتراضات على انتخابات الجااس والهيئات الادارية من اختصاص عاس الشورى 
قبل الغاله » عملا“ المادة الثامنة من المرسوم التشسربمي ۷١‏ المؤرخ في .م حزيران 
سنة ۹٤۷‏ 29 , 

اما اليوم » فقد اديس اانظر في طعون الانتخابات النيابية والادارةمنء لاحية 
الحكة العلياعملا باحكام الباب الرابع من القانون ۷ه المؤرخ في ۲۸ كانون الاول 


: (» ۱۹٥۰ سنة‎ 


» حل مني‎ « ۱۹٤۳/۱۰/۱۰ مجلس الشورى السوري + قرار رقم ۱۷۸ تاريخ‎ )١( 

() تنص المادة الثامنة من المرسوم التشريعي ۷١‏ المذكور على ات « تبت دائرة القضاء 
( في جاس الشورى ) في الاعتراضات على اتتخابات الجالس والميئات الادارية والحلية » . 

(۴) استنتج صلاحية الحك>مة المايا لانظر في طمون الاتتخايات الاذارية : 

ازو عنوان الباب المذكور « طون الاتتخابات » فقد وردت فب هكلة الاتتخاابات 
مطلقة ول تخصص بالانتخابات النيابية » 

ثانيا ‏ من الفقرة [ * من المادة ١‏ من القانون المذكور التي تقول : « تبلغ رئاسة 
المعكمة العليا صورة عن قرارها المتعاق بالاتتخابات الادارية الى رئيس محاس الوزراء » . 


وات 
والاعتراضات على الانتخابات النيابية والاداريه » اما ان تتعلق بالعملياث 
الاتخابية ذاتها ‏ واما ان تكون خارحة عنها ٩0‏ , 


١‏ - اروع رات الار راع العوزيات اروأكا بي 

ان هذه الاعتراضات اما ان تتناول أهلية التصويت , واماان تناول 
أهلية الترشيح . 

اما النوع الاول منالاعتراخات- ای الاعتر اضات ااي نتناول <ق التصويت» 
فبي من اختصاص الجا ك العادة » لما نتماق بحق مدني تعود الحافظة عليه الى 
السلطة القضائية ١‏ ؛ تلك هي القاعدة العامة التي يحب تطبيقها مالم بقض نص 
مالف بغير ذلك ؛ .فتطبق هذه القاعدة مثلا على انتتخابات الجااس االمدية وعلى 
اتغابات المفتين ؛ ولكنها لا تطبق على تخاب ممااس القضاء, ولا على اتخابات عاس 
محافظة مديئة دمشق الممتازة ؛ فالاعتراضات على قوا م الناخبين » فما يتعاق باتخابات 
يحالس القضاء » يفصل فما مجلس القضاء في م كز الحافظة بقرار قطامي غير قابل 
لامراحعة ( ال ادان لاع و ۱۲۸| المعدلتان من القرار ە| لر ٤‏ واس الإعتراضات 
على قوائم الناخين المتعلقة باتخابات محاس عافظة مديئة دمشق المتازة . فتفصل 
فما نة المدينة الممتازة بقرار غير قابل للمراجمة ( المادة|ه من القرار +/2ر ) . 

على أناختصاص السلطة القضائية المذكورة في فصل الاعتراضات على جداول 
الناخبين لايتعارض مع حق الحكة الغليا بالفصل نهائياً في هذه الناحية ااتي تؤثر 
بالنتيجة » على صحة الاابات والتعبير عن ارادة الناخبين ؛ وهذا ما احتبدت 
به المحكة المليا في قرارها الصادر يرقم يوم وتار ۷ کانون الثاني ۱۹٥٩‏ ء اذ 
فسخت انتخابات قضاء منبج للاسباب التالية : 


)6( برجم الى كتاب لتاق" اقتصستنسله Contentieux‏ نل Traité élémentaire‏ 


لواف Ap pe0‏ ض 6 4 . 
(؟) ألماذة ١‏ ۰۲ من قا نون الا تتخا بات« الم ر سوم التشر يعي ١7‏ المعدل-المؤرخني ۰ ۱| اول ٤٩۹‏ ۱۹ 


س 

آ ‏ ثبت لما ان ال جداول التي اعات واعطيت الى لمان الاقتراع هي جداول 
قدعةءوليست الجداول الواجب تنظيمها خلال النصف الثاني من دمر كانون الثاني 
٤‏ »كا بقضي بذاك قانون الانتخابات ‏ غرم من جراء ذلك عدد كبير من 
الاهلين من حق الاقتراع اعدم ادخال امه في الجداول؛ 

ب ب تدا ركت لحان الاقتراع هذا النةص‌عن طريق اعتادا لجداولالانتخابية 
الموجودة لدىالخاتير - مع ان هذه الجداول هىعبارة عن قو الم باشخاص غير مضدقة 
من جع رمي مما ترك الا لسوء الاستعيال. يتضح من هذا الاحهاد ان الحكة 
العليا عاك <ق البحث في <داول الناخبين (التي <عات الاءتراضات عليهامن 
صلاحية الحا ك المأدة)» مادامت هذه الحداول تتوقف علماصحة التغبير عنارادة 
الناخبين الحقيقية . 

وأما الاعتراضات الاخرى التي نتملق باهلية الترشيح » فينبغي تقسم البحث 
بشأنها الى قسمين : أهاية الترشيح في الانتخابات الادارية » وأهلية الترشيح في 
الانتخابات النيابية . 

: اررعيراضات على اشاي الرس في ابر'كانات اودري‎ - ١ 

كان الفصل في هذه الاعتراضات يعود ليلس الشورى قبل الغااله() . وقد 
كانت له في هذا الحخصوص ء سلطة واسعة جداء إذ أنه كات علك حى الغاء 
الانتخابات اذا كانت قد أدت الى فوز من ليس حائزا على شر وط الترشيح ( مجلس 
الشورى اللبناني » قرار مؤرخ في اك لمان « حل ضعي » » منشور فيالنشرة 
القضاية الابنانية لعام ٠۹٤‏ «القسم العربي» ص )١١‏ . غير ان مجلس الشورى لم 


)١(‏ مجاس الشورى اللبناني « الختلط » » قرار رقم 7* تاریخ ۱۹٤۰/۰/۲۲‏ ؛ قرار 
رقم ٤۷‏ تاریخ ٠۹۳۰/۰/۲۷‏ » س منشوران فيجموعة الاجتهاد اللبنانية الختاطة ج ١‏ ص٠۲‏ 
رقم ٦۷‏ ا هذا مم العم بان مجحاس اا شوزى ,تمتع بذات الاختصاصات التي تمع بها بجلس 
الشورى السوري ٠‏ 


القضاء الاداري )١(‏ 


= 
يكن ملك حق الفصل في قضايا الجنسية اوالاهلية المدنية ء لامها بالنسية اليهقضايا 
مستأخرة من اختصاص القذاءالمادي . هكذا كانالوضع ‏ من الناحيةالمةوقية 
قبل الغاء مجاس الشورى . 
اما اليوم فقد اصبح حى الفصل في الاعتراضاتااتي نتعلق باهلية الترشيحمن 
اختصاص المحكمة العليا عملا بالباب التاسع من القانون ۷ه المؤرخ في ۲۸ كانون 
الاول عام ۱۹۰۰ . 


ء rar EF‏ وتم 
أحكام خاصة تتعلق محالس الاقضية : 
على ان الاءتراضات على اهلية ااترشيح لانتخابات عااسالاقضيةء يظل النظر 


يا هي امال فما قبل من اختصاص مجلس القضاء في مركز الافظة 
الذي يفصل فما نهائيا ( المادة م؟1 من القرار ه لير ) . 


ااب ابرع اضات على هلي انرشب في الوئقانات اا 

كان يعو د لس النواب ذاته حق الفصل في الاعتراضات على دحة الترشييح 
للانتخابات النيابية ؛ اما اليوم فقد انتقل هذا المق الى الحسكة المليا » اذ تنص 
المادة ۲۸ من قانون الابخابات الوارد في المرسوم التشر بعي ١17‏ (المعدل)المؤرخ ف 
١‏ ا قد على انه حق « لكل ناخب ان يعترض على صحة الترشيح 6 
ولا جوز تقديم الاعتراضات على قبول المرشحين الالحمكة ااطمون المنصوص عاما 
في المادة سه من هذا القانون ( اي اللحكمة المليا ) الي نما و حدها حق الفصلفها 
اورا 

اما في حالة امتناع الحافظ او القاتممقام عن اعطاء وصل بالترشيح خلال المدة 
المذكورة » فيحق لطااب الترشيح ان يعترض على ذلك ععروض بسيط غير نابع 
اارسوم الى اعلى محسكمة في م كز الافظة اوالقضاء والى محكمة الاستئناف في 


وا : 

العاضءة » وعلى الحسكة الفصل في اعتراضه ما خلال خمسة ايام ( الفقرة الثانية 
من المادة ٣۷‏ من قانون الانتخابات ) . 

تملك المحكمة المليا ساطة واسعة جد في هذا الخصوص » اذ تستطيع فسخ 
نيابة من ايس حائزا على شروط الترشيح ؟ فقد فسخت الحكمةالمذكورة بقرارها 
الصادر برقم .م وتاريخ ٠١‏ كانون الثاني ٠۹٥١‏ - ليابة شخص فاز بانتخابات 
قضاء د<لة لانه ثبت لها انه ينقسب الى عشيرة شمر الحردا » وهذا حول دون بول 
ترشي-هللنيابة عن الحضر»ء على اعتبار اناا ر سوم التشر بعي؟+المؤرخ في؟/١١/45ة‏ 
ينص على تخصيص عدد من النواب اعشاثر البدو الرحل بحيث يصيب عشيرة ثعر 
الخرصا في بادة الجز رة نائ واحدا . 

وكذلك نعل المحكمة العليا عملا بالمادة ۷ من قانون الانتخابات » اذا 
نبت لها أن المطعوث بنيابته لا سن القراءة والكتاية ب ان تعتبر نيا ته باطلةحكاً. 


؟ ۲ = اروعيراضات المتعلفة بالعوليات اب كابير المسرفة 
١‏ - الانتخادات الادارية : 


کان مجلس الشوري - الى ما قبل ۲۸ كانون الاول ۹٥۰‏ هو صاحب 
الاختصاص للفصل في صحة العمليات الانتخابية الصرفة , وابطالها اذا لم تراع 
فما بعض اجرا آنا الاساسية » أو كانت الخالفة المرتكبة تؤدي الى الارتياب في 
أمر العمايات الاتتخابية وفي صحتها؛ ولهذا كان ملك حق نقد رالناحية الاخلاقية 
في الات<ابات » (علس الشورىاللبناني «الختلط» » قراررقم ؟<تاريخ ٩‏ حز ران 
سنةرسية منشور في #موعة الاحمادات اللبنانية الختلطة,ج١‏ ص۲۸ رقم 74)- 
وما اذا كانت النتائج المءلنة هي #صول ارادة الناخبين الحرة؛ اذان صحة 
الانتخابات توقف على ذلك . كان يستطيع مثلا ‏ أن .يدقق في الوقائم غير 
المشروعة التي أشير الما كالا كراه والضغط والارهاب والميلالانتخاية الحتلفة 


A 

وفما أذا كانت ذات تأثير علىالنتائج المءلنة (جاس الشورىالابناني «الختاط» » قرار 
رقم ۷ اریخ ٣‏ آب سنة بسو منشور في مو عة الاجتمادات اللبنانية الحتاطة 
ج ۱ ص ۲۷ رقم ۰)۷۲ وأخيراً كان علك <ق فرز الادوات وتء دادها لان 
النتائج الصحيحة لارادات التاخبين تتوقف عابم . فبذه ااساطة الواسعة التي كان 
علكبا يملس الشو رى السو ري في هذا الشبيلء انما تجعن طبيعة دعاوى القضاء 
الانتخابي ‏ اتي هي من دعاوى القضاء الكامل . 

أفا اليؤم ‏ بعد أن ألغي ملس الشورى ‏ فقد أصبح حق الرقابة على 
الانتخابات الادارءة ‏ والسلطة الواسعة التي تضم هذه الرقابة ست يءودان الى 
المحكمة العليا . 1 

وهنا لا بد اذا من ابرادهذه الملاحظة » وهي انهنتضح من الرجوع الىالقانون 
له المؤرخ في .م؟ کانون الاول ١96٠‏ والقانون ۸۲ المؤرخ في ۳ کانون الثاني 
هوا ان خطة المتسرع السوريكانت تقوم على قصر اختصاص ال كمة المليا 
في القضاءالادارى » علىقضاءالابطال, وعلى حمل القضاءا!-كاملمن اختصاص 
اجك العادة , لذلك ذستغرب جه-لقضاء الانتخابات الادارية ‏ وهو بدخل في 
زمرة القضاء الاداري الكامل ‏ من صلاحية المحكمة العليا ‏ 

احكام خاصة تتعلق بمجالس الاقضية : 

على ان مجلس القضاء في مر كز الحافظة يظل مختس] بالفصل نمائياً في طءون 
الانتخابات المتعلقة عجااس الاقضية ( المادة ٠۲۸‏ من القرار لر ) » وذلك طبقاً 
لاحكام قانون الانتخابات النيابية ( المادة ٠١۹‏ من القرار ه ل ر ) ٠‏ 

۽ - الانتخايات النياسة (© : 

کان اميلس النيابي ذاته ‏ الى ما قبل يرم كانون الاول عام 196٠‏ س هو 

)١(‏ ان الطعون في الاتتخابات النيابية لا تدخل ضن القضاء الاداري » بل تدخل ضمن 


القضاء الدستوري: . لكن كان من الصمب فضنلها عن الطعون في الا تتخابات الأدارية لان القانون 
۷ عب في باب واحد واخضعبها لاحكام واخدة . 


اڪ 

المرجع الصالح لافصل نهائيا في طون الانتخابات النيابية .ولكن بصدور القانون 
۷ المؤرخ في ۸ کانونالاول ۱۹٥۰‏ اصبحت هذهالطعون جيعها مناختصاص 
ال سكة المليا التى تفصل فما نما بقرار غير قابل لاي طريق من طرقالمراجعة» 
حتى ولا لطلب اعادة الحاكة ( الحكمة العلياء قرار رقم <1808/4 4 - قرار 
رقم معإههةا ) . 

ولك الحكمة العلياء لاقيام عبمتها هذه » سلطات واسمة حداً » فتقوم 
بالتحقيق اللحلي وسماع الشبودءوتدقق فيالوقائع غير المشسر وعة التياستند اايها الطعن؛ 
ونا اگنن کان ا على النتائج المعلنة » وما اذاكانت هذهالنتائج هي محصول 
ارادة الناخبين المرة . فقد أبطلت هذه المحكمة انتخابات م ركز دارياء 
لاغلاق صندوق الاقتراع قبل ربع ساعة من موعد اتماء الاقتراع ( الحكمة العلياء 
قرار رقم ۰۱۹٥٥ |٤۲‏ قرار رقم ٤ ) ۱۹۰٥|۱۸‏ ابطلت انتخايات قضاء 
طرطوس اعدم توفر حرية الناخبين ولثبوت الضغط والارهاب ( اللحكمة العليا» 
قرار رقم OE‏ )؛ وأبطلت انتخابات|للاذقية اثبوت وقوع الفط من بعض 
ا لمات الرسعية على الناخبين ولافساد حرم بالرشوات علتاً » معللة <كمبا بان 
بذل المال بسخاء في وسط يسو ده الفقر يعتبرمؤثر] في حربة الناخبين» سواء أ كان 
مصدر امال ا )رشحون‌انفمم ام شخ ص ثالث (المحكمة العلياء قراررقم ٠‏ اإهة)؛ 
وكذلك فسخت انتخابات قضاء القطيفة لوجود ارقام على أكثر منااف وخممالة 
ورقة من اوراق الاقتراع, معتبرة ا نالترقم اكور بفقدسرية الاقتراع (الحكمة 
العليا » قرار رقم مده ١‏ ).و اکنا لمتبطل انتخابات قضاء تكلخ لثبوتالترقم» 
على اعتبار ان عدد الاوراق المرقّة في الصناديق بلغ ٤‏ ورقة » واله اذا طرح 
هذا المد من مهو ع اصوات النائب التي الها في جيع مر أكز الاقتراع وهي »٠ ٠٤۲‏ 
ةى الشخص الد كور هو الفائز لان اصوات الطاعن هي دون هذا العدد بكثير 
( الحكمة العليا » قرار رقم ٠ ) ۱۹٥٥|۳۷‏ 

نتضح من هنا ان المسكمة المليا لا تلجأالى ابطال الانتيخاب وفسخ نيابةاانائب 


اموا 
المطعون في صحة انتخابه الا اذا ثبت أن الوقائع اأتي أشير الا في الطعن » كانت 
ذات/تأئين على نتائج الانتخابات , او كان تالثمروط القانونية غير متوفرة فيالنائبي 
او كانت الاجراءات الجوهريةلعمليات الانتتخابات » راع من قبل السلطةالتنفيذية 
او هيئات الاقتراع / 
وهذا يمني ان ال ححكمة العليا تتمتع في هذا الموضوع بساطة تقدبرية واسعة 
لا حدها ثىء . 


8 اپ اصول الطعمء في اب وأكانات ارام اكور الا 


حجري تقد الطءن فالانتخابات بعر يضة ترفع الى رناسةالحسكمة العليا مباشرة 
أو باحدى الطرق الادارة او القضائية او بالبريد المضمون ؛ وبحب ان تشتمل 
العريضة » نحت طائلة الرد شكلا ‏ على اسم الطاعن والمطمون في صحة انتخاءه 
ولقبهما ومبنهما وموطتهما ونان أسباب الطعن والنقاط القاثونية التي يستند الما . 

والطعن يجب ان قدم خلال عشرة ايام من تاربخ اعلان النتائج تحت طائلة 
الردء س ولا يقبل الامن المرشحين ذوي المصاحة ؛ فلا بقل من غير المرشحين 
الا في حالة واحدة , وهي ما اذا كان النائب لا بحسن القراءة والكتابة , عندئن 
بحق اكل مواطن ان يطعن في نيابته امام الحكمة العليا في اي وقت كان « المادة 
۷ من قانون الانتخابات » . 

وكذلك لا بقل الطمن الا من المرشحين الذين ليست لم مصلحة في الطمن» 
وقد ردت المحكمة العليا طمون المرشحين المساهين حلب في صحة انتخابات اناي 
غير المسل » لعدم صحة خصومتهم ؛ وقد عللت الحكمة المذكورة كما بان 
الطاعنين ‏ في حال ثبوت الطمن - لا فيدون منه شيثاً » فضلا عن ان الطاعنين 
قد فازوا بإلنياءة » فل يبق لمم حق الحصومة لانعدام المصلحة الذاتية (الحكمةالملياء 
قرار رقم |1400 (- 


سووا- 

وبعد أن نقيد اامريضة فور ودوها فيسحل خاص وبوضععليها خام الورود»ء 
يمين رئيس الحكمة المليأ مقرو من الاعضاء (وله اذيكون هوالمقرر) - فيأص 
المقرر فوراً بتبليغ المطعون في انتخاءه صورة عن الطعن,وعبله للاجابة عليها اسبوءا 
من ناريخ التبليغ » ولاطرفين أن يطلعا على اوراق الدعوى في ديوان المحكمة . 

يق للمقرو اذا وجد أن الطءن >تاج الى تحقيق » أن يطلب من الحكمة العليا 
أن تأمى باحراله عن دارا تک عنوا أو ا كثر من آعم انما أو تنيب مرجماً 
قضائيا آخر » - وان كاف التيام بالتحقيق أن يتخذ جيع التدابير الي براها 
لازمة >الخبرة والمعاشة وسماعالشمبود 

وبعد ختام التحقيق نظام و تقربرا يشمل خلادة الدعوى والمسائل 
المعروضة على اللمسكمة »> وبودعه في ديوان الححكمة ليطلع عليه المارفان ويبينا 
ملاحظا) عليه خلال اسبوع يدا من تاريخ بلغا الاعسلام بإبداع التقرير . 
وعندها تمع المحكمة العليا في حاسة سربة م تصدر الحم قطمياً لا قبل أي 
طريق من طرق المراجعة » حتى ولا طلب اعادة الحاكئة ‏ فتباغ رناسة المحكمة 
الايا صورة عن قرارها المتملق بالانتخابات النيابية الى رئاسة مجلس النواب » 
ودورة عن قرارها المتعلق بالانتخابات الادارية الى رئيس يحلس الوزراء . 

هذا وقد أوحيت الادة ۷ من القانون باه المؤرخ في ۲۸ كانون الاول عام 
٠‏ - على الكمة العلياان غجز جميع قضاياالطمون خلال ثلاثة اشر منذاتهاء 
مدة الاء_تراض على الانتخابات ‏ على انه جوز عديد هذه المدة قرار من 


مجلس النواب . 


BBR 


لفصل اليا 
اوی الل ات اهز 


ان نظام الضراثب في سوريا خاضع لنصوص ك ريعية كثيرة وختلفة» فاسكل 
ضرنبة أحكام خاصة تختاف عن أحكام غيرها من الضرائبٍ » غير أن بحثنا هنا 
لا يتناول هذه النصوص باتفصيل  »‏ لانها تدخل ضعن نطاق علامالية ‏ واا 
يقتصر يحثنا هنا على المباديء الاساسية الي تهيمن على هذه النصوص من الناحية 
القضائية فحسب . 

ان التشريع السوري فرق مابينااضرائب غير المناشرة والضر ائب البساشرة » 
فالضرائْبٍ غير المباشرة مخضع ارقاة الحا المادية . فكل دعوى شأ عن ضريبة 
غير مباشرة هي من اختصاس الجا ك العادية . وهذا الازدواج في الاختصاص 
القضائي » انما يستند الى الاساس الاداري الذي تقوم عليه الضرائب الباشرة . 
فالضر!ثب الباشرة هي ضرائب يمينفيها نصيب كل مكلاف منالضرببة بعمل اداري 
يسبق التحصيل . وهو انشاء قوائم حقق باسعاءالمكلفين ومقدارالضرائبالتيعلهم» 
بيها لا بو<د مثل هذا العمل في الضراثب غير المباشرة» لان هذه الضراثب حجري 
فد ع نون 

فتحقق الضرببة - أو بتعبير آخر - وجود قرار اداري بقواتم التحقق » هو 
الذي ببرر اختصاص القضاء الاداري في موضوع الضرائب الماشرة . 

ومن الضرائب المباشرة التي هي من اختصاص القضاء الاداري :ذكر على 
سبيل امثال لا علي سبيل الحصر : 


- ۷۰ 

ضربة التمتع 0 

س ضربة ريع العقارات والعرصات ؛ 

ضرسة الذخل ؛ 

= التر كات على الاموال المنقولة ؛ 

درسم الري 0 

رسم الشرفية . 

فالدعاوى الناشئة عن هذه الضرائبٍ درسناها في الفصول السابقة في معرض 
بحث اللجان الادارية ذات الصفة القضائية ( راجع ص ۷۸ وما يلها ) فنكاز 
باحالة القاريء الما . 


ي 


الفصالساع 
القضاء الحسابى 


ان التشريع السوري القائْم جمل لديوان الحاسبات حق ااراقبة على جمييع 
الواردات والنفقات العائدة الدولة والمؤسسات العامة والبلديات الكبرى - ما عدا 
نفقات الاس النيابي » ومنحه علاوة على ذلك صلاحية القضاء الحسابي » اذ 
خوله حق المراقبة القضائية على جيع الواردات والنفقات . والمراقةالقضائية هذه 
مارسہاد بو انا اسبات بوصفهقضاء؟ ادارياً une juridiction administraliye‏ 
فيءقد جاسانهإصفة عكمة تضم الر يس وعضوين» وتتخذأحكامابإكثريةالاموات. 

واختصاص ديوان الاسبات القضائي يتناول المعاملات ااسنوية العائدة سكل 
عاسب أو موظف «سؤول قائم بوظيفة وا حدة بالاستناد الى : 

١‏ المساب الشهري والاوراق المثبتة المرفقة به والتي تقدم عزنا إلى 
ديوان المحاسيات 8 

الحساب الاجماللي السنوي . 

ومن ارز صفات هذا الاختصاص القضالي أن ديوان المحاسبات عارسه حم 
1٥‏ من تلقاء نفسه » دون حاجة الى التقاضي اليه ( اي دون أن ترفع اليه 
أبة دعوى أو شكوى ) ك) هي الاصول لدى القضاء المادي . 

ويقبع الاساوبالقضائي 1a procédure inquiitoire‏ في أصول الا کات 
لدي ديوان الماسبات , فالقاضي هو الذي يس_ير الدعوي وبوجه التحتيق ويبلغ 


س 
اصحاب العلاقة الونائق ويعين لهم المدد ... 
ثم ان هذا الاسلوب كتابي , فالتحقيق يستند الى لوائح كتابية والقرار نى 
على تقر ار خطي ينظمه د أعساء اة < أن الثائفب العام دي مطاليته 
كتابة . أضف الى ذلك أن جلسات دبوان الحاسيات غير علنية . 
أما ماحل القضاء الحسابي فبي التالية : 


: -التحقىق‎ ١ 

يجب على المدققين أن يتحروا : 

1 - فيا يتعلق بالواردات : 
- ان حسابات الواردات الاجالية مطاشةللقوانين والانظمة اأرعية 
وااتعليات المذاعة بعد اخذ موافقة ديو انالحاسباتببيئته العامة عليها؟ 
 ”‏ ان هذه المءاملات مؤيدة بالاوراق الثبتة التي يشترطها القانون ؛ 
بم ان ما قدمه الموظفون والحاسبون المسؤولون منالبيانات يدل على 
أن ما تم >صيله من الوارداتءمضافا اليه البلغ المتأخرءهو كلما يستحق 
عقتضى القوانين والمراسم والانظمة النافذة وانه لم يدخر جبداً 
في حضيل ذلك المتأخل ؛ 
9 انه لم حصل تنزيل منضريبة او رسم منصوص عليهما فيالقوانين 
دون تصديق السلطة الختصة . 

حرفا تاق بان ن 


5١‏ س ان الاجازات القانونية وتأشير ديوان المحاسبات ( عندما يكون 
هذا التأشير مفروضاً ) وتصديق السلطات ذات الصلاحية » قد اعطي 
بصورة فعلية وقانونية ؛ 


م“ ان عقد النفقات وتصفيتما ودرفها مؤيد بالاوراق المثبتة» وقد م 


لعو لد 


ضن حدود الاعمادات ووفقاً للنصوص القانونية والانظمة النافذة . 
=> فا يتعلق بالسابات : 


ان الحداولاابرزة منظمة وفقا للادول ومصدقة من المراجع الختصة ومطابقة 
للار قام الواردة المؤيدة لها . 


ثم يعمد المراقب المقرر الى فحص ملاحظات المدقةين ويالم بصورة متتابعة 
وبنظم بشأن كل حساب شهري تقريرا يظبر فيه : 

١‏ - الاغلاط الواحب تصحيحها ؛ 

۴ السندات او الاوراق المثبتة الواحب ا كلها ؛ 

م المعاملات الواحب ردهالالفتما القانون او لنتقص في الاوراق الاثبتة ؛ 

ع البلغ الممسكن قبوله في حساب الدولة ‏ والمباغ الواجب قيده على ذمة 
الموظف او المحاسب المسؤول . 

يدرس بعدُذ احد اعضاء ديوان الحاسبات التقرير المتماق بحساب ما مع جيع 
الأسقندات المرنو طة به ويه عند الحاحة علاحظانه, وينظم مدر وعا بصيغةالسم. 


؟ _ الک : 


يصدر ديوان الحاسبات حكمه على ضوء المستندات بعد ماع مطالعة النائب 
العام ؛ وب ان تكون فقرات الحم معللة اذا تضمنت ازوم استكيل اوراق 
مثبتة او القاء ذمة على عائق الاسباو الموظف المسؤول ‏ وان تنطوي على الام 
باستخ راج الصور اللازمة عنه وت ليغا الى ذوي الملاقة . 

على انهذا الهو عثابة قرار موقت غير قابل لاتمييز » ببلغ الى ذي الملاقة 
لاعلامه الاعباء الملقاة علي عاتقه بنتيحة فحص حسابه » والاوامى اي حب عليه 


کد 
ثلبيتها (0) ؛ ويعطى مبلة شمر ن ليقسنى له فحص القرار الموقت والادلاء علاحظاته 
وتقديم الاوراق الثبتة الاوالية واذا م فمل يصبح الك قطلميً. 
وعند تلبية الاوامس وارساله الاوراق الثبتة وملاحظاته » تفحض من قل 
المراقب المقرر » ويصدر ديوان الحاسبسات حكمه القطعي الذي يتضدن مةررات 
ديوان الحاسبات على مطالعة النائب العام تقون التحقرق .1 


ات طرق المر امم ا امنا م د يوالم انات ؛ 


ان الاحكام التي تصدر عن دنوان الحاسبات اثناء مراقبته القضائية ‏ هي 
احكام بالدرحة الاخيرة » لا تقبل من طرق ار انجغة الا التمييز (5). وطلب اعادة 
اها كة اذا قدما خلال مبلة ستين بوما اعتباواً من تاريخ التبايغ . 

وعارس طرق المراحمة هذه : 


)١(‏ اما الاحكام التي لا تلقي على عاتق الحاسب أي الترام. والثي تتتضمن ابزاء ذمته نهاثيا 
تمتير قطعية , 

(؟) لقد _نصت انادة الثالثة من المرسوم التشريعى ٠07‏ الور خف ۲/6/۸۹ ۹إ + 
انضمن قا نون ,دروان الحاسبات » على ان « رئيس ديوان العاسبات واعضاءه يقومون باجمالحم 
ومنها القضاء الحسابي ) نيابة عن السلطة التشريعية 6 . فهذا يمني أن الاحكام التي تصدر عن 
ديوان المحاسبات ‏ تبر كأنها صادرة عن الم لباك ءا لذن هن شتف الزكالة” رالا 
نتير .امال الوركيل او ا اتاب كأنها.ضا درة عن الاصيل ٠‏ 
ثم تقضي المادة ٣١‏ من المرسوم ذاته.ان احكام ححكمة ديوان الحاسبات تجضع للتميين امام 
افرفة المدنية لحكمة التمييز س اي ان احكام التي تعتبركأنها صادرة عن‌السلطة النشريمية تخضع 
لمراقبة القضاء المادي . 

اولم يكن اقرب الى الصواب ان تجمل الرقابة على احكام ديوان الحاسبات من اختصاص 
لحكعة العليا » اتنا لاختصاعها في مرآقبة امال الداطة التعريمية ( مراقبة دستورية القوانين 
لصون 'عَليها في المادة ©« من الدستور ١‏ وفي الاب التاني من قا نون المتككمة العليا ذي الرقم 
۷ الصادر بتارريخ مع كانوتق الاوك ٠»‏ ۱۹ )4 


اء E‏ 
الجاسب او الموظف المسؤول ذو العلاقة ؟ 
وزير الال في صالح الكزنة ؛ 


ب النائب العام ۽ 
كل وزير في صالح وزاوته داف صالح الاشخاص المعنوبين العامين 
المكاف راقم ؛ 


الاشخاص المءنو يون المامون ذووااملاقة الذين ضع ادار تمم ا 0الية ار اقبة 
ددوان الحاسبات ؟ 
الشخص الذي يكن الر جوع عليه في حصيل ذمة صدر حيم با . 


: -طلب اعادة الحا كمة‎ ١ 

بقدم طلب اعادة الجا كة الى ديوان الهاسبات خلال مبلةستين يوماً من تاريخ 
التبليغ فينظر فيه ويقبله اذا كان مبنيً ‏ اصالح المدعي ‏ على احدالاسبابالآنية: 

وحود خطأ مادي في الحسابات ؛ 

س سهو او قيد مكرر تحقق وجوده في الحساب ؛ 

تزور في القيود او في المستندات المبرزة المثبتة لحساب ما كاك له أثره 
في الم الصادر ؛ 

ج الور يد ا على بءض الاوراق المثبثة التي مكن ان :ؤثرني الحم 
على ان لمكم بالتصحيح او برفضه قابل لاتميين . 

ولا وز لدبوان اللهاسيات ان يعمد الى التصحيح عفوا بدون طلب من أحد 
الاشخاص الذين مح لهم تقديم طلب التمييز او اعادة الحا كة . 


بوت ال التمميز 3 

كانت الاحکام ا نهائيةالصادرة عن ديوان الراسيات تميز الى عا س الشوري»- 
اما الآن وقداء ني ملس الشوري واعطيت المحكمة المليا اختصاصاته المتعلقة 
بقضاء الابطال » ووزءعت اختصاصاته الاخرى فيا بين ا جاک على اختّلاف در حاماء 


با يزه اح 

فاصبحت أحكام ديوان الحاسبات النهائية تميز الى الغرفة المانية في محكمة التمييز . 

0 اساب التمييز فيي : 

خالفة القانون ؛ 

عدم الصلاحية او تحأوز الساطة ؛ 

التناقض الناتج عن حكين تلفين ددرا في قضية واحدة . 

وعندما تنظر خلكية التمييزءسواء من قبل غفا المدنية او هيشها العامةءفي 
أحكام محكمة ديوان الحاسبات وقراراتما القطمية ‏ يضاف الها عضوانت من 
ديوان المحاسبات يعينها رئيس هذا الدبوان من غير الذين اشتركوا في اددار 
الج المميز . 

أما سلطات محكمة التمييز في التدقيق و ا في قرارات دبوان الماسيات 
المميزة » فتنحصر بتصديق القرار المطءون فيه او نقضه دون ان تعدل عتويانه . 
وعند النقض تماد المستندات حا الى ديوان اللحاسيات . فاذا 'أصر الدبوان 
المذكور على حكمه الاول بءد درس الاوراق مجدد). ومز هذا لمكم 
من جديد الى حكمة التمييز » نظرت فيه هذه الحكمة عهيئتها العامة ؛ واذا نقضت 
هذه الطيئة الحم تحتم على ديوان المحاسبات تنفيذ قرار اليئة العامة لحسكمةالتمييز. 
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افصاااشاءن 


00 
القضاء التأديبى 

ان القضاء التأدبي له وظفين العامين في سوريا ‏ موزع بين الحيئات التالية: 

: مجلس التأديب‎ ١ 

وهو هيئة أدارة بحا - من الناحية المسلكية - الموظفين المامين من 
المرتبة الثانية فا دون » ما عدا القضاة واعضاء دوان المحاسبات وماس التأديب 
والمساعدين لدى ال تكة الملياء-وتجري حقبمالتتيمات القضائية . 

# الحا كم العسكرية اوالحيئات القائمة مقامها ( كا ليالس الانضباطيةمثلا) 


وهي حا ك من الناحية المسلكية الموظفين العامين غيرالمدنبين كضباط القوى 
المسلحة ( اليش واكرطة والدرك) ء وأفرادهاء وجري حقهم الاقبعاتالقضانية. 

م مجلس القضاء الاعلى : 

وهو حا ك من الناحية المسلكية : 

5 - الموظفين العامين من الرتبتين الاولى والممتازة ؛ 


ب - القضاة من جميع المرائب ؛ 
< اعضاء ديوان الخاسبات واعضاء مجلس التأديب . 


ا 
۽ - الجاس التأدبي لدى الححكمة العلا : 


ويحاى المساعدين العدلبين لدي الحكةالعليات من الناحية المسلكية» ويفرض 
عم العقوبات المساكية الحفيفة والشديدة . وهو بؤاف من ثلاثة اعضاء من 
الكة العليا تارم ريس هذه المحكمة لهذه الغابة . 

وا كان موضوعنا بتعلق بالقضاء الاداري , فان >ثنا سيقتصر على القضساء 
التأدبي امام ملس التأديب » فندرس تباط : 

١‏ س التتبعات القضائية ؛ 

+ ب التأديب بعد الجا كة ؛ 

سب اصول الجا كات لدى علس التأديب ٠‏ 


: اعات الصا‎ - ١ 

الحرم الذي ينسب الى الموظف اما ان يتكوت اشقا عن الوظيفة » أو غير 
ناشيء عنباء وال مختلف في كل من هاتين المالتين : 

: ارم غير الناثىء عن الوظيفة‎ - ١ 

في هذه المالة » تطبق على الموظف الاحكام الحزائية العادية ٠,‏ ويترتب على 
النيابة العامة خلال اربع وعشرين ساعة من مباشرة التقبعات القضائية ‏ اعلام 
الادارة الحتصة بالامى ‏ ابي الادارة التي ينتسب اليما الموظف ٠‏ 

؟ ‏ الجرم الناشيء عن الوظيفة : 


فما عدا الاحوال التي بوجد فما ادماء شخصي(0 ).لا تجوز ملاحقة الموظطف 


(١)اذا‏ قدمت شكوى الى ثيابة اجهورية من قبل شخص يدعي وقوأ ع ضر رشخطيخت 


القضاء الاداري )١4(‏ 


E 
 »بيدأتلا مبأشرة امام القضاء العادي جرم ناشيء عن الوظيفة قبل احالته عل يلس‎ 
الا اذا ظبر للمحةق !ان العمل المنسوب اليه يشكل حناية؛ ينقد حوز توقيفهمدة هسة‎ 
ايام في:دمشق ومدة عشسرة ايام في الحافظات باه على طلب المحقق بمذكرة صادرة‎ 
. عن المدافظ فمايتعلق عوظفي المحافظات» وعن الوزير فما بتعاق عوظفي دمشق‎ 
على انه يتحتم على الةتق ان يرسل اضبارة التحقيق الاولى فور الىمجاس التأديب»‎ 
وعلى ه_ذا الاخير ان يبت في أعى التوقيف خلال خمسة ايام او عة ايام حسها‎ 
يكون الموقوف من موظن دءشق او من موظن اللحافظات  والا خلى سبيل‎ 
, الموظف فوراً. والقر ارالقاضي باقر ارالتوقيف غير ”ابع لاي طريقمنطرقامراجمة‎ 
أمافي الح راثم المشمودةفيحق اكل من رحال الضابطة العداية ان باشرالتحةيى‎ 

وفقاً للقانون على ان يلم فوراً الادارّة الختصّة . 
وعلى كل حال , لايد من احالة الموظف ‏ سوا »كان مو قوف اوغير موقوف - 

على يحاس التأديب لاجراء محا كته وفقاً للاصول . 
وعند اثتهاء الما كمة » اذا قرر ملس التأديب عدم احالة الموظف الموقوف على 
القضاء » خلى سبيله فور » والقرار القاضي بالاحالة على القضاء وبعده با » غير تابع 
لاي طريق من طرق ااراجعة . 


5 نا التأويب عقر اا 
بعدصدورا لىك من الساطة القضائية بح قالموظف واكتسابه الذرحة القاعية» 


حال الموظف على محاس التأديب عرسوم او قرار من اسلطة ااي تمارس حق 


عليه من جراء جرم ناشىء عن الوظيفةء فيمككن اجراء التعقيبات القاتونية لدى الدوائرالقضائة 
مباشرة » اذا كان المدعي قد اقام نفسه مدعا شخصياًوقدم كفا لة يمين مقد ارها- المستنطق بالاتفاق.-- 
مع نائب الجهورية . 


ا 
التعيين 0 »او من قبل زئيس هيئة مفتثئي الدولة » لجا كته من الناحية KE‏ 
مها يكن السك الصادر يحقه. ولاتأثير الحم الصادر عن الها ؟ از اثية على أحكام 
ا لجس التأدبيلان كلا من القضاءبن مستقل عن الآخر . 


؟ - اصول الاکن امام بجاسس التأديب 


١‏ - الاحالة على علس التأدنب : تتم هذه الاحالة عرسوم او قرار من 
الساطة التي تمارس حى التعبين بالاستناد الى اضبارةالتحقيق » او بقر ارمن ر بيس 
مفتثي الدولة بناء على اضبارة التحقيق الحاري من قبل هيئة مفتدي الدولة » 
ومرسوم او قرار الاحالة على الجاس قطي وغي رتابع لايطريق من طر قالمراجعة. 

؟ - تحقبقات العضو المقرر : بدقق العضو المقرر في اضبارة التحقيق الحالة 
من قل رئيس الجلس » و>ق له في تدقيقاته انيطلب ايضاحات خطية منالموظطف 
ا لجال على اماس ء وان يأخذ افادات الغهود » وان يلحأ الى الابرة الفنية لاتثبت 
من بعض الامور » وان يقوم بالتبليغات اللازمة » بالطريقة الادارية » وان يعين 
مهلا لتقديم الدفوع والردود وان يأمى بكل تحقيق براه لازما . 

واذا ظر للءقرر .- اثناء التدقق ‏ ان العمل المنسوب الى الموظف يشكل 


)١(‏ كان ينبني إن يسطى المجلس صلاحية النظر س من الوجبة المسلككية في امر الموظاف 
امعال الى القضاء ءباشرة دون اتنظار مرسوم او قرار بالاحالة ثانية الى الجاس + بعد ان يبت 
القضاء في امره من الوجرة الجزائية بحك اكتسب الدرجة القطعية » وان تلزم النيا بات العامة بارسال 
ملف قضاياً الموظفين رأساً آلى الجلس أو الى الادارة التي ينتسبون البها » فور اقرا الحم 
الصادر با س ومبيا كان شأنه ‏ الدرجة القطمية » منماً ادي بقاء الموظف مكفوف اليد 
بشكل ,ضربصا له وبصالح الخرينة إلتي قد تارم بتأدية روائيه عن كامل مدة انقطاعه عن عمله . 
مشي نمؤا ان بقل الموظئين المكفوفة يدهم ظلوا ستين عدداً على هذة ال حال » ثم صدر 
مرسوم باحالتهم على مجلس اتأديب» فب رأهم هذا المجلس من الناحيةالمسلككيةء فاضطرت الدولة 
لتأدية رواتبهم عن كامل مدة كف يدهم . 
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جناية (60» ق له ان يطلب الى الخاس اتخاد قرار بكف يد الموظف ااسؤول او 
توقيفه » وعلى المولس ان بيت خلال مم ؤساعة فيغرفة لمذاكرة - فيطابالمقرر. 

وقرار كف اليد او التوقيف غير ابع لاي طريق من طرق المراحعة . 

سب الحا كمة : بعد ان يني المقرر من تحقيقاته » ينظم تقريرا فيالقضية يبين 
فيه رأنه» ويبعث به مع اضبارة التحقيق الى الرئيس »فيعين موعدا لاحلسة , ويدعو 
الموظف لاستاع افادته ودفاعه ؛ وحق ا ران إطلع د اا 
التحقيق - على جميع ادوار التحقيق » حضور رئيس الجلس او احد اعضاله . 

يءقد لس التأديب حلسانه بصورة سرية بكامل هيئته » حضور الموظف او 
وكيله او >ضورها مما » ولا جوز النظر في القضية غيابا الا اذا بلغ الموظف وم 
يحضر ولم رسل وكيلا عنه . 

وعلى كل حال بحب على اليلس أن بتخذ قراره خلال مدة لا تتجاوز الثلاثة 
أشهر من ناريخ ودول اضبارة القضية الى ديوانه ٠‏ وقرار المجاس اما ان يتضمن 
الاحالة على القضاء او kı‏ بالمقوية او البراءة . 

ع الاحالة على القضاء : اذا تين لامجاس اذالامور|الانسوية الى الموظف 
ستو جب احالته على القضاء » بقرر هذه الاحالة مع بيان الحرم المسند اليه والمواد 
القاونيةااتيتتطبقعليه, وورس لهذا القرار مع اضبارةالتحقيق الى الحكمةالختصة» 
وتبلغ صورة عنه الى الادارة التابع لها ااوظف. 

وني هذه الال لا جوز ليلس التأديب النظر في قضيته وما يتفرع عا قبل 
ان تصدر المحكمة الختصة حكمباالنهائي وان يكتسب هذا الج الدر حةااقطعية. 

ان قرار مجلس التأديب القاذي باحالة الموظف الى القضاء قطي وغير تابع لاي 
طريق من طرق المراجعة . 


(:1) كان يحسن ان يمنح المقرر حق طلب كف ,د الموظف وتوقيفه » وان يمنح الجلس 
حق اقرار الطلب والفصل في امر التوقيف عندما يظهر ات الفمل المنسوب الى الموظف يشكل 
احدى الجنح الشائية ‏ لا إن يقصر هذا الحق على الاقعال الجنائية فجسب ٠.‏ 


س ۳ 

ه-الطم: ا امان يتضمن البراءة او فرض عقةوبة شديدة اوخفيفة. 

العقويات الفيفة هي التو بيخ » قطع الراتب » ابطال الترفيع. 

العقوبات الشديدة هي التنزيل درحة واحدة » المزل » الطرد . 

عل ان عقوبة الطرد تفرض تا "عل الموظف في الاحوالالآتية: 

EY‏ حك عليه عبناي او جنحة مشينة ؛ 

کک حم إ1 رمان من الوظيفة العامة او الحقوق المدنية ؛ 

تناه اذا حك عليه باحدى جنح الاختلاس أو امان اراو 
الاخلال واجبات الوظيفة او زور السحلات واليانات الر“عية او تنام المصدقات 
الكاذية « مالم 5 هناك اناف عففة يعود تقد رها الى علس التأديب ؛ : 

د اذا ارتكب احد الاعمال الحظورة عوجب الفقرات ۳و٦و۷‏ والمقاطع 
ا »بج » د » همناافقرة ٩‏ من ال)ادة م۲ من قانون الموظفين الاساسي0)» مالم 


٠١ تاريخ‎ ٠٠۸ المادة ۲۴ من قانون الموظفين الاساسي ( العدلة بالقانوتف رقم‎ )١( 
: ۱۹٤۷ حزيران عام‎ 

بحظر على الموظف : 

فقرة / ٣‏ الافضاء بمعلومات وايضاحات عن المسائل التي ينبغي ان نظل سرية بطبيعتها او 
بخقتظى ليهات خاضة .انظ الألتزام بككتان الث قائقاً ولو بعد !تقال المؤظف عن عمله-* 

فقرة / ٦‏ ترك العمل في سبيل الاضراب وان يتوقف عنه وان يحرض غيره من الموظفينعلى 
ذلك؛ ولا وز سات المولنت اوا سات التناومة ان سرع موقا من عضو تا او ان تاح 
بمصالحه ضرراً مادياً لامتناعه عن الاشتراك في الاضراب ؛ — تبر ياطلا كل اتفاق أو شرط 
بقضي بغير ذلك . 

فقرة / 7 الاتهاء الى جمية او جاعة تنوخى اغراضاً غير مشروعة تهدد مصالح الدولة 
وتعرطها الخطر 

فقرة / ٩‏ 1 س كل عمل من الاجمال التجارية او المضاربات المالية وخاصة ما كات منها 
متصا ببيانات او معلومات تصل اليه عن طريق وظيفته . 

ب سس شراء العقارات او المنقولات التي تطرحبا الحكومة او الساطة القضائية للبيع في 
الدوائر التي يودي فبها الموظف اجمال وظيفته او التي تتصل بها . 


045 
تكن هنالك اسباب خففة يعود تقديرها الى مجلس التأديب(. 


طرق المراجعة ضد احكام مجلس التأديب: 


ان الاحكام الصادرة عن يملس التأديب لا تقبل من طرق المراجمة الاالتمييز 
من قبل الموظاف لكوم عليه او من قبل الادارة الختصة خلال م-دة عثيرة ايام 
ابتداء من تاريخ التبليغ 5 

وكانت هذه الاحكام نيز الى لس الشورىءامااليوم وقدألغي هذاا ل هلس»فائمها 
تمن الى ممسكمةالتمين زعملا بالقانون رقم ۸۲ تاريخ | . وتتناول يدقيقات 
محكمة التمييز هذه الاحكام من ناحية النواقص الشكلية وغالهة القوانين بء 
ولیس لما في اي حال ان تبحث في الوقائع . 

قر : 

ان ادول الجا كة لدى مجاس التأديب تستوحب اعادة النظر » فبي تاج الى 
اصلاح بحيث تتأمن السرعة في فصل الدعاوى . 

فينبغي مثلا ان 2 المقرر عق طلب كف ود الموظف وتوقيفه 0 وان 2 
الجاس -ق اقرار الطلب والفصل في امى التوقيف عندما يظبر ان الفمل المنسوب 
الى الموظف يشسكل احدى لمن |اشائنةء لاان بةصر هذا اق على الافعال ا نالية كسب. 

ج س استئجار الاراضي بقصد الاستغلال في الدائرة التي يؤدي فيها الموظف امال وظيفته . 


د سل الاشتراك في الاحمال والمقاولات التي يوكل اليه تحضيرها او تنفيذها او الحصول على 
مصلحة اوميزة خاصةبها. 


حالما د وی اسن اف کات او قيال کیو عا لسر ادا اداو ائ م '- 
فا آلا أن يكن مندوبا تنه الحكومة . 
(۱) کان بحسن ان مطى لجلس التأديب حق تقدير الاسباب الخففة في جيم الحالات التي 


تستدعي فرض المقوبات الشديدة » بدلامن قصر هذا الحق على بعض الحالات فقط , 


خر 


3-2 Y\e 

ويحسن ايضا ان يعطى لاس التأديب حق تقد ر الاسباب الخففة في جيع 
الحالات الي تستدعي فرض العقوبات الشديدة » بدلا من قصر هذا الحق عن بعض 
الحالات فقط . 

واخيرا ينبغي ان تعطى لل جاس دلاحية النظر من الوجرةالالكية » فام 
الموظف الحال الى القضاء مباشرة دون انتظار صدور عر سوم او قراربالاحالة "اة 
الى الجاس ء بعد ان يبت القضاء في أمره من الوجبة المزائية بحم اكت ب الدرجة 
القطعية : وان تازم النيابات العامة بارسال ملف قضابا الموظفين رأس) الى الجلس 
أو الى الادارة ااتي ينتسبون اليها » فور اقتران الحم الصادر با الدرحة القطعية» 
منماً )ادي استمرار حالة كف اليد بشكل يضر بصالح الموظف وسااح الزينةااتى 
قد تازم بتأدية رواتبه عن كامل مدة انقطاعه عن عله . 

وقد ظبرت هذه العيوب لجاس التأديب اثناء تطبيق قانونه خلال السنوات 
5 المنقضية ‏ فنظم في عام ۴ مشسروعا بتعديل قانون مجحاس التأديب ضنه 
الملاحظات ااذكورة وغيرها ‏ ولا بزال هذا المشروع قيد الدرس لدى 
المراجع اللختصة . 


اض تان 


جيم الدعا وى الاخرى المنبعثة عن تنفيذ الخدمات العامة 


كان مجلس الشورى ‏ الى ما قبل الذائه ‏ هو المحكمة الاصلية في القضايا 
الادارية » اي انه كان عملا بهذا الاختصاص العام سالا للنظر فيكل دعوى 
تنشأ عن تنفيذ المصالح العامة ولم يمين ها القانون محكمة ادارية خاصة . 

فتطبيقاً لهذه القاعدة العامة » كان هذا الجلس مالا للنظر في دعاوى الحلات 
الاطرة والمقلقة للراحة ( مجاس الشورى السوري » قرار رقم ۰ تاريخ ۹ 

سنة ٠۹:۴‏ حل ضعي ) » وفيدعاوى التعويض الناشئة عناغلاق الحلات بإوامص 

ادارية ( مجلس الشورى اأسوري » قرار رقم م اريخ 1E‏ سنة19145- حل 
ضعي ) » وفي دعاوى استرداد التأمينات المدفوعة الى الادارات العامة من قبل 
الداخلين في المناقصات العامة ( مجلس الشورى السوري » قرأر رقم ٠۷١‏ ناريخ 
)الخ .. 

ثم تطبيقاً لهذه القاعدة ايض » كانت الدعاوى الناشئة عن ادارة املاك الدولة 
الخاصة من صلاحية الحا ك العادمة » لان هذه الدعاوى لا تعلق ,تنفية المصالح 
العامة ؛ ولهذا كان يجحاس الشورى السابق ‏ باجتهاده المستمر ‏ يعلن عدم 
اختصاصه للنظر في دعاوى عقود البيع وعقود الاجار وعقود الاشغال ااني تتعاق 
بالاملاك الخاصة لإدولة او البإديات ( بجاس الشورى السوري » قرار رقم ٠١۲‏ 
تاريخ ۱۹| ۱۹٤۳ |٩‏ ؛ - قرار رقم ۱۹٩‏ تاريخ ٠١‏ موز سنة 5و( ) . 


کل 

فاختصاص ملس الشورى السابق » كان عاما يشمل جيع الدعاوى المنبءثةءعن 
المصالح العامة » الم الا الدعاوى الآتية : 

الدعاوى الناشئة عن سير القضاء ؛ 

الذعاوى الناشئة عن الاعمال التي استعملت فما الادارة ‏ بصورة 
استثثائية - احكام الحقوق الخاصة ؛ 

قضابا الضراثب غير المباشرة ؛ 

اعمال الادارة المشوبة بحالة ال انه؟ عل مزر س أيالطريقة الفعلية داو 
الطرقة اللا<قوقية » (انظر ص۷٤٠‏ من هذا الكتاب) ؛ 

9 قضابا الحريات العامة » والملكية الخاصة » والاحوال الشخصية . 

أما اليوم ‏ بعد الغاء مجلس الشورى واحداث الحكمة العليا ‏ فان جميع 
الدعاوى الي كانيراها مجا سالشورى بوصفه محكمة ادارية أصلية ‏ قداصبحت 
من اختصاص الجا المادية : الصلحية او البدائية حب المال . 


BSR 


راان 


ا فا مشر وعية المقرد رات الادارية 


إسود الدستور السوري يما يسود الدستور الفرذي والدستور اللإسانيء 
مبدأ اساسي او فكرة عامة هي ان القانون مازم لاجميع على السواء » اي انه ملزم 
لرجال الادارة وللقضاة كا هو مارم للافراد . وهذا المبدأ الاساسي يحد من نشاط 
الادارة ويحصره في نطاق مدين » اذ بوحب عليها ان تحمل نشاطها موافة) الاحكام 
القانونية, وألا تتحاوز على نطاق القانون . ولكن بوحد لدى اغلب رجال الادارة 
ميل طبيعي الى جاوز ال جد ود المرسومةلمم بالقواذينءوالى اساءةاستمال سلطاتمهم. 
فلضيطهم عن تحاوز حدود سلطهم ع و شیر اصح 0 اردم ل حادة المشروعية « 
اخذ المشترع السوري باساوب المراقبةالقذائية اشر وعية المقررات الادارية. وهذه 
اأراقية انما تستهدف أمورا ثلاثة : 

و - مصلحة الادارة : لان هذه المراقبة من شأنها ان تقوم الادارة وان 
حملا على انتباج السبل القوعة » ولا شك ان مصلحة الادارة تقضي بان تكون 
اعمالها مدروعة ؛ 

۲ مصلحة الافراد : لان المراقبة الذكورة تحميهم وحمي مصاح,م ضد 
نحم رجال الادارة وتصر فانهم التعسفية ؛ 

ب :مصلحة القانون : لان مراقة المشروعية تساعد على تطبيق القانون 
تطبيقاً صحيحاً . 


دعوى الابطال 


الفصل الأول 


الصفات العامة لدعوى الابطال 


دعوى الاإطال هي طريق قطالي في مراقبة مشروعية المقررات الادارية 
النافذة ‏ عارسها الاشخاص المتضررون من المقررات الادارية غير المشروعة , 
ليحصاوا بواسطتما على ابطال المقررات المذكورة . 

من هذا التعريف ااستمد من حمل قانون اللحكة العليا » نستنتج الصفات 
العامة الآنية لدعوى الابطال : 

١ح‏ انها ليست مراحمة ادارية recours administratif‏ أي مراجعة 
الساطة الادارية العليا بصدد قرار اداري صادر عن الساطة الدنيا » بل هيم اجعة 
قضائية اعصدهناء 1ل دز وسوعهم مقدمة الى محكة عليا . 

انها تختلف عن دعوى القضاء الكامل في الا" مور التالية : 

انا نقام ضد القرار الذي يطلب ابطاله ‏ لا ضد الاشخاص الاداربين؛ 


ءا 

بان موضوعبا قرار اداري 'افذ ‏ لا أعمال منفذة وحقوق 
شخصية وتعويضات ؛ 

ج انها دف فقط إلى إبطال المقررات غير المشروعة - با دف القضاء 
الكامل إلى الاعتراف حق مبضوم والتعويض عنه ؛ 

م انها مراجعة قضَائية بشأن إاذاء قرار اداري صرف ء ومن هنا تتاف 
عن المراجعة التمييزية ااتي هي مر اجعة بشأن إاغاء أو نتقض ج قضائي ؛ 

ع انها تقدم الى المحكة العلياء ومن هنا تختلف عن المراجعة التمييزية 
الادارية التي تقدم ‏ اليوم ES‏ التمييز في غىفما المدنية ؛ 

ه ‏ الما المراجءة الاصلية في مر اقبة مشروعية المقررات الادارية الصرفة » 
ومعنى ذلك انه عند عدم وجود مراجعة أخرى خاصة عينبا القانون » فان 
الاعتراض على مشر وعي-ة المقررات الادارية تقدم حم الى الحكة العليا بطريق 
دعوى الابطال ؛ 

> - ان هذه الدعوى هي أنمع وسيلة لضبط الادارة عن طاق المشروعية » 
وحابة الافراد من تعسف رجالا » م هي أتجع وسيلة لاحاد ادارة صالحسة عن 
طريق تقوم اعوجاحها . 

وني الواقع ان الفرد ‏ بدفاعه عن مصالمه الخاصة في هذه الدعوى ‏ يلفت 
نظر ااساطات العليا ‏ بطريق غير مباشر ‏ إلى الاخطاء التي نرتحكما الادارة 
والي بحسن وضع حدها. 

هذه الصفات العامة وبصورة خاصة الصفة الاخيرة ‏ بحب ان تظل دوه 
حاضرة في اذهائنا إذا أردنا أن نتفيم فيا حيحاً الشرائط الشكلية لدعوى 
الابطال » وأسباب الابطال » ومدي صلاحية الحكة العليا في الحم . 


ع إ۴ — 

وقد کان قضاء المشروعية عارس حتى تاريخ کانونالثاني ۱۹۱( تاربخ 
الغاء جاس الشورى ) »من قبل مجلس !لشورى بالطرق التالية : 

الدعوى التمييزية ؛ 

# دعوت الار واا دد ال 

س دعوى تة در مشروعية المقررات الارارية . 

أما الان فقدوز عقضاء مشر وعية اة _رات الادارية بين المحكمة الدليا ومحكة 
التميز؟ فا بحت الدعاوىالتمييزية الادارية مناختصاص محكة التمييز » ودعوى 
ااا ا ا ا 
تقد ر مشروعية المقررات الادارية ‏ وفي رأينا اذهذه الدعوى م ناختصاص 
الحمكة العلياءلاهافرع مندعوى الابطال»فيجب الهاقبا بها من حيث المر جع القضائي. 

2 ان تدقيقات الحكة ااعليا في قضاء الابطال تتناولالمقرراتالاداربةالمطموك 
فما من حيث قانونيتها ودستور یما » ب كانت تدقيقات جاس الشورى ااسابق 
ةنول قانو نيةا قر رات الاد ار بة فحسب»ولاتةناول مطلةادستو ري ةا قرات المذكورة. 

وعلى هذا نستطيع القول ان الدستور الجديد قد وضع في هذه الناحيةمفروما 
جديد] مباركا ادى مراقبة اشر وعية لم يكن موجودا من قبل . 


انيل شان 
الشرائط الشكلية لدعوى الابطال 


ااشرائط الشكلية هي ار اط التي يجب توفرها لقبول الدعوى شكلا من 
قبل الكة اامليا؛و إلا ردت الدعوى قبل النظر فما من حبث الموضوع . 

وطقسم هذه الشرائط إلى اربعة اقسام 

شر وط تتعلق بالقرار اعون فيه ؛ 

- شر وط تتعلق بصفة المدعي ؛ 

شر وط تعلق بالمهلة القانونية لاقامة الدعوى ؛ 

شرط عدم وجود طريق قضالي آخر +صول المدعي على حقه . 


١‏ - الششروط المتعلة: بالقر ار اللطلعون فير 


يممكن امال الشروط الشكلية المتعلقة بالقرار المطعوث فيه بالصيغة التااية : 

دلا تقام دعوى الابطال إلا على مقررات ادارءة حتة لها دفة النفاذ ( أو قوة 
التنفيذ ) ومن شأنها الاضرار » ( الادتان مم١‏ و ٣١‏ من قانون الحكة المايا 
رقم باه تاريخ م؟ كانون الاوك 1۹6۰ ٩7)‏ . 


)١(‏ المادة ١8‏ من قانون المحكمة المليأ : « تفصل الحكمة العليا ... في دعاوى ابطال 
الاحمال والقرارات والمراسيم الادارة». = 


اخ — 
فيشترط اذن من هذه الناحية » لقبول دعوى الابظال شكلاً : 
١‏ - أن يكون هنالك قرار ؛ 
» س أن يكؤن:القراو المظفون فيه ادارياً نا + 
م أن يكون له صفة النفاذ ( أو قوة ااتنفيذ ) ؛ 
ع ج أن كوت من شانوا لاشزار 2 


L'existence d'une décision وصور القرار‎ - ۸ 

ان ماع دعوى الابطال رض س بالدرحة الاولى و و قرار تراد 
ابطالة ء لان دعوى الابطال تستهدف ابطال المقررات غير امشروعة الصادرة 
عن الادارة ءِ 

ان هذا الشرط كات محلا لتفسير خاص من قبل اس الدولة الاإفرني 
فم تعلق : 

بالمقررات الباطلة والغير موحودة حقوقيا Les actes inexistants‏ . 

. Le silence عل‎ Administration بسكوت الادارة‎ 3-5 

أ- المقررات الباطلة : 

ما هو ٠صير‏ المقررات الباطلة التي لا وجود لها لانها صادرة عن ارادة غير 
معتبرة قانون] ؟ 


كان احہاد عاس الدولة الافرنسي ف بادىء الام بقضي بعدم ماع دعوى 


الالغاء ضد هذه المقررات » لانها حسب التعريف - غير موجودة حقوقياً . 


حت , لاجد رمن اقاتون اة المایا : لا تقام دعاوى الابطال الا على المراسيم والقرارات 
والامال اليما قوة التنفيذ ومن شأنها الاضرار . 


غلا 

وكان على <ق اذ رأى ان لا جال لالغاء قرار غير موجود ؛ ( محاس الدولة 
الافرني » القرار المؤرخ في ١؟|؟| )۱۸۹٠‏ . 

ولكنه خي فا بعد ان يفسر عدم سماع الدعوى بأنه تصديق ضعي للقرار 
الباطل المطموث فيه » فعدل احتراده عروئة تستدق الاعحاب » ودار يسمع الدعوى 
ضد هذه المقررات وبقرر انها باطلة من ذاتها = دوذان يلفظ الابطال ؛ ( بحاس 
الدولة الافرنسي » القرار المؤرخ في ۱۹۰۸/١ |٠١‏ - والقرار المؤرخ في 
(Arr |۱۰| ra‏ 0 

اما في سوريا » فلم تعرض مثل هذه المشكلة على مجلس الشورى السوري » 
وان عرضت اليوم على الحكة العليا ء قلا نرى مائماً من اتباع اجتياد مجلس 
الدولة الافرنمي بهذا الصدد . 

۲ - سكوت الادارة : 

ماذا يكوث وضع الدعوى في حال كوت الادارة عن الحمواب ‏ اي في 
حال عدم صدور ارادة عنها ؟ لقد اوجد عاس الدولة الافرذي احتهادا من شأنه 
ان يعتبر سسكوت الادارة شمر بن عثابة قرار ضعي بالرفض . و ذا اصبحت الادارة 
ای ااا ا ان لد ع سام كرف 

لقد تبنت قوانين مجلس الشورى السابقة هذا المبدأ , ثم اقره قانون الممكة 
العليا مع تعديل في المدة » اذ جملسكوت الادارة مدة شمر واحد كافياً لاعتباره 
قرار ضني بالرفض20 , 


)١(‏ الفقرة الرابعة من المادة ١‏ من قانون المحكمة العليا : تبر سككوت الساطةالادارية 
خلال شبر من تاريخ استلامها المريضة قراراً ضمنياً بالرفض يجوز للمتضرز الطمن فيه . 


— = 


۲ ب القررات انوداءيٌ ا 


بقعدد بالمقررا تالادارةالبحتة القرارات ذات الطابع الاداري البح تالصادرة 
عن ساطة ادارية . اذ حب ان يكون القرار اولا” : صادرأاعن سلطة ادارية» 
ماني : ان يكون ذا طابع اداري حت » حتی يصح اعتباره قرارا ادارياً عت . 


- بحب ان يكون القرار صادرا عن سلطة ادارية : 


بحسب تعريف المقررات الاداربة - لاقام دعوى الابطال الا على قرارصادر 
عن سلطة ادارة . 
إستخاص من هذه القاعدةا ذال مقررات التاايةخارحةعن نطاق دعوىالابطال: 


7- المقر رات الصاد ر ةعن همات تششربعبة لستقابلة لدعو ى الابطال - 
حتى ولو كانت هذه المقررات ادارية من الناحية المادة . وعلى هذا فان مناقشات 
هذه الميثات والقوانين التي تصدق بعض المقود » وان كانت لا تشكل من 
حيث الموضوع » سوى مقررات ادارية ‏ تخرج عن اختصاس الحكة المليا في 
دعوى الابطال . 


ب - المقررات الصادرة عن السلطة القضائية ‏ لا تسمع دعوى الابطال 
ضدها عملا عبدأ فصل السلطتين القضائية والادارية , وعملا بالفقرة الثانية من 
المادة ٠‏ من قانون الحسكة المليا © . وان عدم قابلية الابطال لا تشمل 
الاحكام القضائية 9» كسب » بل جيم القررات التي تتعلق سير القضاء : 


)١(‏ الفقرة الثانية من المأدة ٠١‏ « لا تقبل هذه الدعاوى على الاحمال والقراراتالقضائية» 
(؟) بحاص الشورى » قرار رقم ۲۰۹ تاريخ ٠۹٤٦/۷/١۷‏ قضية السيد فؤاد العادلي. 


القضاء الاداري )٠١(‏ 


۹ — 
ارات امتعلقة بالتحقيق او بتنفيذ ا(0 الخ ... 


< - العقود الثنائية الطرف : 1es acles bilaléraux‏ لوست علا لدعوى 
الابطال » لانه شترط لهذه الدعوى ج ذ كر نا سابقاً ‏ ان'بكون العقد المظءون 
فيه وحيد الطرف . وان المادة المشربن من قانون الحسكة الملياد رحة مهذاااشأن 
اذ تقول : د لا تقام دعوى الابطال !لا على راسم وااقرارات والاعمال ااتي لها 
قوة التنفيذ ومن شأنها الاضرار » . 


د - واخيرا المقر رات الشفهية0" يوه وعاعة 1es‏ رج عن نطاق 
دعوى الابطال المقررات الشفبية , اذ ان الفقرة الثالثة من المادة ٤‏ من قانون 
المحكة العليا تشترط أن برفق استدماء الدعوى بصورة عن القرار اوا)رسوم 
امون فيه ولا كن الاستحصالعلى صورةعن قرار شفبي - اذ فيالحصول 
على مثل هذه الصورة فقد القرار صفته الشفبية . 


اذن لا نكو ن المقررات قابلة لدعوى الابطال مالم تحكن دادرة عن سلطة 
ادارية . ولا حاجة للقول طبماً ان هذه السلطة يجب ان تكون سورية حتة » فمن 
البدمهي الا تكون قاب لدعوى:الأبطال » المقروات الصادرة عن سلطةٌ إسحثنية او 
المقررات ذات طابع مختلط بين سوري واحني . ولقد اثيرت هذه القضية لاول 
مرة !مام يجاس الشورى السوري بصدد دعوى قدمت اليه بطلب الغاء قرار دادر 


)١(‏ مجاس الشورى السوري » قرار رقم ٩۱‏ تاریخ ٠١٤۸/۱/۲۲‏ قضية السيد صااح 
ا حجار وتقركاء”؛ 

(؟) يقول الاستاذ ( 4تنهصص830 ) ان مجلس الدولة الافرنسي قبل ميدأ ماع دعوى 
الالغاء.ضد القرارات الشفبية ».وستشهد بالقزار المؤرخ في ٠۹۴۱/۱/۹‏ في قضية ( 68061 ) 
النشورة في جموعة ( تإعم51 ) ٠‏ ۱۹۳۱ ۔ ۴ - 4١‏ . على اننا لانشاركه هذا ال أي الاسباب 
التي اوردناها . 


ا - 

عن الجلس الاعلى للمصالح المشتركة السورية اللبنائية» فرد مجلس الشورىاأسوريي 
هذه الدعوى لم٠‏ م الاختصاص » لان القرار الطموث فيه ليس صادر عن سلطة 
سورية صرفة(1) , وقد اجمد مجلس الشورى اللبناني ذات الاحتهاد في هذاالصدد 
قاثلا ان الجاس الاعلى لامصا المشتركة منظمة سور لبتانية - لا لبنانيةفحسب 
وان ماع الدعوى ضد المقررات المذكورة من شأنه ان عمس السيادة 
القضانية السورية9) . 

¥ يجب ان تكو ذالقر ار ذا طا بع ادار ي ٤۷ا۹‏ )زص لھ de nature‏ 

ان صدور القرار عن سلطة ادارية شرط ضروري في القرار الاداري » 
ولكنه غير كاف » فيحب ايِضاً في القرار الصادر عن الادارة ان ييكون ذا طابع 
اداري حت . 

عوجب هذا الشرط » رج عن طاق دعوى الابطال : 

7 المقررات الصادرة عنالسلطة الاداريةولكنها ذات طابع تشعريعي 

ولورد فا بلي بعض هذه المقررات على سبيل امال لا على سبيل 
التعداد الحمصري : 

مةررات المفوض السامي المتخذة سابقأ في أمور تثسريعية او تنظيمية ؛ 

کارا انها من قل ن حكومة ورای امور کم مله 
قبل وضع الدستور موضع ا 

بك المراسيم التثسريعية بعد تصدقها من قبل الجاس النيابي ؛ 


7 ء قضية السيد وديم تاز‎ ۱۹٤١ عام‎ ۸٩ مجلس الشورى السوري س قرار رقم‎ )١( 
قضية السيد ندم‎ ۱۹٤١/۲/۲١ مجلس الشورى اللبناني  قرار مؤرخ في‎ )۲( 
. ) ١ القسم الافرني » صحيفة‎ ١941 الخطيب ( منشور في النعرة القضائية اللبنانية مام‎ 


A 


اراس التشر بعية التخذة في عبود ححبت فما الجا اس التشمر يعية . 
ب - المقررات الصادرة عن السلطة الادارية ولكنها ذات طا بعقضائي 


كالمقرراتوالمذ كرات الصادرة عن الحافظ ‏ بوصفه احد اشخاص الضابظة 
القضائية ‏ او المقررات الصادرة عن مجلس القضاء الاعلى ووزر العدل اثناء 
مارسة,ا سلطته) المتعلقة بالمر على سير القضاء . ثم مخرجءن نطاق دعوى الابطال 
ايتا المقررات الصادرة عن هيئات ادارية لما دفة الجا الادارة » كجاس 
القضاء في كن ا حافظة بوصفه قيقضايا» ولان ضريبة القتع » ولمان ضربة 
الدخل, ولان ضر ببة المسقفاتء والاجنة التحكيمية لفرض وسم الشرفية الخ ... 


عد افراع الني لرا صف الفا ( او قو التتفيز ) 

الشرط الثالث المتعلق بالقرار المطعون فيه هو ان يكون لهذا القرار دفة 
النفاذ ( او قوة التنفيذ(١‏ ) » اي ان ,کون قابل التنفيذ ‏ و تعبير آخر انيكون 
له مفعول اوائر حقوقي . فلا جوز اقامة دعوى الابطال ضد مقررات لا تمتع 
هذه الصفة . 

فتخرج عن طاق دعوى الاإطال يموجب هذا الشرط : 

الاعمال المادية 

- المقررات التي ليس لها مفعول حقوقي 

١‏ - الاعمال المادية : ان الاعمال التي ليس من شأنها ان تحدث اثرأحقوق) 
لاما مادا فحسب ء لا خضع لدعوى الابطال, كندابير التنفيذ اأتي يقوم 


: من قانون الحككمة المليا‎ /٠١/ الفقرة الاولى من المادة‎ )١( 
. » لا تقام دعوى الابطال الا على المراسيم والقرارات والاحمال التي لما قوة التتفيذ‎ « 


— ۳۹ — 

با موظفون لاساطة حقوقية هم . فهذه التدابير لا تغير ولا تعدل شيا فيالوضع 
الحقوقي السابق الذي او جدته مقررات سابقة اتخذتها السلطات الختصة . وهذه 
التدابير التي ليس لها اثر جقوتي انما تخرج عن نطاق دعوى الابطالء لان قرار 
الابطال الذي تستودفه هذه الدعوى انما يلغي من الناحية العملية.الواقمية ‏ 
اثر] او مفعولا” حقوقياً » لا نتيحة مادية . وتعبير آخر » ان قرار الابطال يجدي 
مثلاة إذا الغى قرارا اداريا قي بهدم دار معينة قبل تنفيذهي؛ ..والكن.بمد أن 
بم التنفيذ م فا فائدة قرار الابطال ؟ لذاك فان الاعمال المادية تكون علا لدعوى 

التعويض لا لدعوى الابطال . 

؟ - المقروات الى لبس لها مفعول او اثر حقو .ليست الاعمال المادية 
وحدها هي التي تخرج عن نطاق دعوى الابطال , بل مخرج عن نطاقها أيضاً 
المقررات التى ليس لما قوة التنفيذ » لانهالا تخيرشيئاني الوضع الحقوقي ااسابق 200 
أي لامها لا حدث مفعولا او اثر؟ حقوقياً . ومن هذه المقررات : 

7- البلاغات والتعلبيات : ان البلاغات والتعلمات الادارنة هي بياناتتوجهها 
ا اش ال كر شي ا ای ارك ارقا لك درن "روطي 
شيئاً على الانظمة السايقة ؛ فبهذا الممنى» تخرج البلاغات والتعلمات الادارية عندعوى 
الابطال » باعتبار انها لا تحدث أثرا أو مفعولا حقوقياً . 

وتظل هذه البلاغات غير قابلة لدعوى الابطال , مادامت لا نتضمن الا بيانات 
وتفسيرات لاحكام قانونية أو نظامية سابقة  .‏ اما اذا جاوزت الادارة حدود 
البياناتالايضاحية وااتفسيريةالىاحداث آنارحةوقية حت ستار البلاغات و التعلمات» 
فحيتئذ تتكون اعمالما هذه خاضمة علء الق لدعوى الابطال . ا 

ب - تدابير التحقيق : ان تدابير التحقيق كالآراء » وتنظم الاضبارات » 


)١(‏ ماس الشورى اللبناني الختاط » قرار مۇرخ في ١582-4-5‏ (منشور في 
جموعة الاجتهادات الختلطة اللبنانية » الجزء الاول ص 5 رقم ١‏ ) . 


سنس ىالا سم 
وتحضير المثسر وعات » والقيام بالتحقيقات الخ .. التي تستنير ما الادارات العامة قل 
اتخاذ القرارات - لا تسمع دعوى الابطال ضدها لانهاتدا بير اعدادية (تحضيرية). 
ولقد رد مجلس الشورى السوري دعوى ضد قرار من هذا القبيل » معتيراً 
ان عدم تسجيل اسم الموظف في جدول الترفيع من قبل اللحنة الختصةءانما هوقرار 
اعدادي ليس له قوة التنفيذ (١٩؛ ‏ رد دعوى أخرى بطلب الغاء قرار ليس لهالا 
صفة استشارءة (00, 


ح ‏ الانذارات والتمليغات الادارية ومدعبات الادارة . 

ان الانذارات هي أعمال تسبق المقررات » وتكتفي يتذكير الافراد ببعض 
الواجبات التي تفرضها عابم القوانين والانظمة المرعية . فثل هذه الاعمال ليست 
علا لدعوى الابطال: لالا لا تضيف شيئ جديدا على الوضع الحقوتي القاثم »وليس 
لما صفة القرار الذي شمتع بقوة التنفيذ . 

وكذلك الج بشأن التلميغات التي توحبها الادارة الى الافراد ذوي العلاقة, 
لاعلامبم عن طريقها ‏ بالقرار المتخذ  »‏ وبشأن مدعيات الادارةااتي لا تشكل 
قرارا ما » وليس لما أثر حقوق . 

د المقررات الى لست نافذة بذاتها : 

ان المقررات التي ليست نافذة بذانها تخرج أيضاً عن نطاقدعوىالابطالء مالم 
تقترن عوافقة السلطة الوصائية أو بتصديق السلطة العليا الختصة . فقد رد محاس 
الشورى الدعوى ضد قرار صادر عن حاس الوزراء .شغي سرف موظف من 


0 مجلس الشورى السوري ٠‏ قرار رقم 4" تاريخ *؟ - ١544-5‏ قضية السيد 
عبد الكرع المان . 
(؟) مجلس الشورى السوري » قرار رقم ۱۳۴ تاریخ ٠١‏ _ ه1545 قضية السيد 


حسن الشموط , 


3000-5 

المرتبة الثانية من الادمة ‏ لان هذا القرار ل يقترن تصديقق رئيس الجبورية 
إشكل م مدوم 0 فل يبحم الدعوى ضده 20 , 

م - المقووات الي من نشأتها الاختراو : 

ان ااشسرط الاخير فبابتعاقبالقرارااطاعون فيه هو أن يكو نمن شأنهالاضرار(”"© 
عصالح المدعي ؛ فالقررات التي لا تضر با مدعي ليست قابلة لدعوى الابطالك - 
سی ولو كانت قرآرات ادارية يحتة . فبمو جب هذا الشرط لا يكون قابلاة 
لدعوى الا بطال : 

اولا القراز الذي اتى مصدقاً لقرارسابق : 

لان القرار الذيمنشأنه الاضرار إا هو القرار السابق لاالقرارالمصدق. 

ثانياً ‏ القرار الذي رجع عه مصدوه » لانه في هذه الحالة » قد زال من 


الو جود 29 , ولا شصور اقامة دعوى الابطال على قرار غير موحود. 


او امد الاق 
Les Conditions Relatives au Requérant‏ 


لا جوز اع دعوى الابطال مالم تتوفر فيالمدعي صفتان : الاهلية والمصلحة» 


)١(‏ مجلس الشورى السوري ء قرار رقم ۱۹ تاریخ ۱۹٤١ / ٠/۲١‏ قضية السيد عوني 
عبد الحادي . 

(؟) الفقرة الاولى من المادة ٠١‏ من قانون المحكمة العليا : لا تقام دعاوى الابطال 
الا على المراسيم والقرازات والامال ا عاسانيا الاشراية. 

(©) بحاس لشورى السوري » قرار رقم 4١‏ تاريخ 4 ١54 5  "‏ قضية السيديوسف 
كناني ء ‏ قرار رقم ١509‏ تاريخ ١945-5-19‏ قضية السيد وجيه التككريني ؛ - قرار 
رقم 5" تاريخ ١545 ٠ - ١‏ قضبة السيد سماد العظم . 


E —‏ — 
وممنى ذلك ان ا لدعي بحب ان يكون ذا أهلية للمقاضاة والمثول امام الها 20 , 
وان تكون له مصاحة خاصة في ابطال القرار المطعوك فيه . 
ان الشرط الاخير قد يبدو لنا غرياً وغير متفق مع دعوى الابطال » اذ 
يفترض في قضاء المشروعية , ماع دعوى الابطال من أي شخص كان ذا أهلية 
دون أي شرط أو أي قيد آخر » لان مراقبة اشر وعية لما مساس با لصلحةالعامة. 
ولكن اذا تعمقنا في البحث » وجدنا ان شرط المصلحة الخاصة منسجم 
تمامأمعغرض دعوىالابطال, أنه قيد ضروريمن الناحية العملية للاسبابااتالية : 
أولا ان دعوى الابطال ف الواقع > هدفبها مراقبة مششروعية المقررات 
الادارية - لا باعتبار أن هذه المقررات مجردة » بلباعتبارها مضرة بعصا الافراد. 
انا ان مراقبة مشر وعية المقررات الادارية عن طريق دعوى الابطال 
إنما تستهدف في الا صل امحاد ادارة صالحة » ولا سبيل الى ذلك اذا جعلت 
دعوى الابطال طليقة من قيد المصلحة الخاصة > لان التسامح في هذا الاب من 
شأنه أن عبدالسبيل أمام الدعاوى الكيدية ويؤدي الى اضطرابالادارة . 
فالصاحة الخاصة لا تطلب في دعوى الابطال كشرط قانوني خالص- »م هي 


)١(‏ تراعى بشأن الافراد قواعد الاهلية والوكالة التي نص عليما القانون المدني . اما فيا 
يتعاق بالا شخاص الممنوبين » فتختلف قواعد الاأهلية بالنسبة البهم . 

فاجعيات, والنقابات تطيق. علها_في هذا الشأفب..احكام انظمتها. الاساسية _ ؛. .والشركات 
التجارية عثلها المدير او مجلس الادارة بحسب ما تكون من شركات الفمان أو الايصاء او 
من الشركات المثفلة . 

ومن البديبي انه يشترط لقبول مبدأ التمثيل س ان تكون هذه الاشخاص المنوية مؤافة 
ومشكلة بصورة مشروعة > قلا لسع الدعوى من شخص معنوي غير مشروع عب اي غير 
E E‏ 

اما الاشخاص المامون او الاداريون فيمثلهم الوزير الختص » او:الموظف الأذون قانوتاً 
اذا كان الشخص المعنوي من الادارات العامة إلثا نوية 5 


- 
الحال في القانون المدني ‏ بقدر ما هي مطاوبة بإءتبارها وسيلة لضان جدةااطعن . 

ولمذه الاسباب صت ال مادة ١؟‏ من قانون المحكمة العليا أنه : 

حق لكل من أثيت أن له مصلحة مباشرة شخصية » مشروعة في أبطال 
العمل او القرار أو المرسوم المطءون فيه أن يقم دعوى الابطال» . 

فيتضح من هذا النص أن المصلحة لا تؤهل المدعي لاقامة دعوى الابطال 
مالم تكن جامعة الصفات التالية : 

جب أن تكون مصلحة مباثرة Inlérêt direct‏ 

مصاحة مث وعة Intérêt légitime‏ 

Intérêt personnel مصاحة شخصية‎ 

المصلحة يجب أن تكون مباشرة 

ان مصلدة المدعي في ابطال القرار المطمون فيه حب ان تكون مباشرة : فلا 
چ : ذیلا شت ان له مصلحةمن‌ هذا القميل . ويقص 
0 مع دعوى الابطال من المدعي الذي لاش ان له صلحة من هذ القبيل ويقصد 
بالمصلحةالمباشرة المصاحة الحااية I'intérêt actuel‏ الفورية lel. Immédiat‏ 
المصاحة المستقيلة او العرضية ع ILS‏ الأوريث مثلا” فلا تؤهله 
أطلب ابطال قرا يضر بالمقار الذي قد برثه في المستقبل . 

المصلحة بحب أن تكون مشروعة 

المصلحة المشروعة بحسب تعريف هورو 110100 هي المصلحة الي تنش 
عن وضع حقوق معين لصاحب الملاقة كاه الادارة . 

والوضع الحقوتي المذذكور ينشأ : 

١-اماعن‏ حق مكتسب للشخص تجا هالادارة» كحق المالكء وااتاحر 3 5 

٣‏ - واما عن امتمازات وحقوق منحبها القانون الشخص > كالامتيازات 
والحقوق التي منحرا القانونلاموظف واغيالس الإدارةواعتاء هذه الجالسءا. 


RES 

ساو بقرارات سابقة صدرت عن الادارة ذاتم) ووضعت الشخص في 
وضع حقوقي معان » كالنا خب الذي سجل اسعه في حدول الناخبين » والموظف 
الذي عين في وظيفة ماء وا)كاف الذي سجل اسعه في حدول الضرائب الباشرة» 
والمتمبد الذي قبل ان يشترك في مناقصة ما ء الخ ... 

فخارج هذه اافرضيات » لمكن ان يكون اشخص ما مصاحة مشروعة في 
ابطال القرار الاداري » اي لاعكن ان تسمع منه دعوى الاإطال . فلا امع مثلا 
دعوى الابطال ضد قرار اداري قفي باتلاف الحشيش او الافيون- لاذزراعته 
وحارته واقتناءه واستلاكه نوع قانونا > فليس اذن المدعي مصاحة مشر وعة 
بطلاب ابطالقرار الاثلاف المذكور . 

المصلحة يجب ان تكون شخصية 

يحب أخيرا ان تكون مصاحة المدعي شخصية ‏ اي ان تكو متميزة عن 
المصلحة العامة الي تقضي بأن تكون أعمال الادارة مشروعة . واقد اخذ بحاس 
الشورى اللبناني هذه القاعدة » واعتبر ان صفة الدع ي كو اطن ليست كافية وحدها 
لاقامة دعوى الاإطال ضد قرار تقسيم القربة الى قسمين ‏ اذ لا تنشأ عن هذه 
الصفة مصاحة شخصية للمدعي متميزة عن المصلحة العامة( . فبذا الاجتهاد 
أللأخوذ عن الاحتهاد الاداري المستمر في فرنسا ‏ يقضي بان تكون مصلحة 
المدعي اخص من مصلحة المواطن , او القاطن او احد الرعية©© . 

ولا نعتقد ان هذه الصفة تحمل من الصعب إقامة دعوى الاإطال » فو جود 
مصلحة بسيطة لدى المدعي تؤهله لاقامة دعوى الابطال . فاللصلحة يجب ان نطبقها 


)١(‏ باس الشوری البناني . الحتلظ قرار رقم ١ه‏ تاريخ ه - ١١۹۳۹-۰‏ ججوعة 
الاجتهادات اللبنانية الختلطة ج ١‏ ص 8١‏ رقم 57 ء 

(؟) مجلس الشورى الافر ني ء قرار مؤرخ في ؟؟ آذاز ٠۹۰۱‏ » منشور في مجموعة 
eb‏ ض ۰ 1 قرار مۇرخ في ۰۱۹۰۱-۱۲-۸ منشور فيججوعة 07 [ع] ص ۹۳۹ 


eh 1. a 

عنماها الواسع . ويكفي لاتدليل على ذلك _ بحث المصلحةبالنسبة الاشخاص النالين: 

الافراد؛ 

اعيات والنقابات ؛ 

الاشخاص العامون الثانوبون ومثاوم 

Les particuliers : الافراة‎ -١ 

حى لكل فرد اقامة دعوى الاإطال ضد قرار إداري فما اذا كان هذا القرار 
عس مصلحته شخصيا . وعلى هذا , فان مصلحة المدعي كلاك - كافية لجواز 
اقامة دعوى الابطال ضد قرار يقضي مثلا” بتوزيع زراعة التبغفي منطقةمعينة0)؛ 
وكذلك مصلحة التاجر والصناعي » فانها تؤهل المدعي لاقامة دعوى الابطالضد 
قرارات الادارة الي تعس حرية التحارة والصناعة . 

ولا يشترط في المصلحة ان تكون مادة » فا اصلحة المعنوية مقبولة كالمصلحة 
المادية ‏ ويشترط فہا ان تكون خاصة Spécial‏ اي ان تشميز عن المصالحة 
العامة لةإة«ةG‏ كصاحة المواطن أو أحد الرعية . فصفة اإكلفغاناواي 1.0 
عاطةسطتماده) عل أو الناخب أوالموظف - كافية لاقامة دعوىالابطال. 


صفة المكلف : 

حوز للمكات. ان يطعن بقرار مالي غير مشر وع » لان له مصاحة شخصيةي 
ان يدفع اقل ضر ببة ممكنة . 

صفة الناخب 9 


ولاناخب ان يطعن في المرسوم الذي حدد انطقته الانتخابية عددا منالنواب 


)١(‏ بجاس الشورى اللبناني الختلط ء تزان رمم ال ا يلكت يو دعل 
می » - جموعة الاجتهادات اللبنانية الختلطة ج ١‏ ص ٣١‏ رقم ۸٩‏ , 


س 
اقل: ما نص عليه القانون() » لان من شأن هذا المرسوم ان عس عصاحةالناخب 


الشخصية من ناحية #ارسة حقه في التصويت 8 


صفة الموظف : 

ولاموظف أيضا ان .قم دعوى الابطال ضدكل تدبير إداري من شأنه ان 
يؤثر على وضع الموظف الخاص . وعلى هذا >ق للموظف انيطمنبالتدا بير التأديبية 
التي تمسه شخصيا(” ء والقرارات ااتي نمس إصورة مباشرة ملاك الدائرة الي 
ينتسب الما » س ولكن لاوز له مثلا ان يطعن بقرارات التغيين غير المشروعة 
التي جرت في ملاكات غير ملا که اذايس من شأن هذه :القرارات ان تؤثر على 
وضعه الشخصي ؛ ولا وز له أيضا ان يقم دعوى الابطال ضد قرارات ادارية 
تتعلق بتنظيم المرافق العامة وتنفيذها لان هده القرارات لاعلاقة لها بنظام 
الموظف الشخصى . 

Les Associalions el les Syndicals اعات والئقابات‎ ۳ 

وشرط WAN‏ لاحول دون اع دعاوى الابطال أ قفد تقيمها 
الجميات او النقابات المبئية اة مڪ lk‏ الخصاعية Les Intérêts Colleclifs‏ - 
سواء كانت هذه المصالاقتصاديةوء دي 1ددمدمءة1 او مادية و[م )ة1 او معنوية 
دهوتره]3 . ذلك ان مصلحة الجاعة المبنية خاصة ذه اماعة » وتثميز عن مصلحة 
المواطن » فبي إذن كافية لحمل ا#ميات والنقابات صالة لاقامة دعوى الابطال . 


)١(‏ مجلس الشورى اوري » قرار رقم ۱۷۸ تاريخ ۱۳ ۱۹٤۳-۱۰‏ » الاب 
افا نوس القرارات رقم ١*9‏ و 1١4+‏ و ۱١۱‏ تريخ ۰.۱۹٤٩-1۱۱۹‏ 

(؟) مجلس الشورى السوري » قرار رقم ١55‏ تاریخ ه + - ۰ے ۳۲ 4 +السيد 
خليل سکر » قرار رقم ٠١5‏ تاريخ *؟ ‏ ۳ - ۱۹۴۹ »۰ السيد سعيد عزام ٠‏ قرار رقم 5٠‏ 
تاريخ ۳ .. * - ۱۳١‏ السيد مود صبري مدنعي ٠‏ 

(؟) مجلس الشورى السوري » قرار رقم ۳۱ تاريخ ٤‏ - ۴ - 445 السيديوسف كناني . 


لام — 

تاك هي وحبة نظر الاحتهاد الاداري الفرذ.ي202© . وقد اخذ بحاس الشورى 
الابناني بهذا الاجتهاد وقرر سماع دعوى الاإطال المقامة من قبل جمعية عمال شرك 
شك ا . 

ولا بد لنا كل داكو الملاحظة التالية : 

ان صلاحية الجعيات والنقابات لاقامة دعوى الابطال مقبولة عن حدودمعينة: 
ف صا+ةلاقامةدعوىالاإطال_بابا- ضدمقررات تضر عصاطبها كجاعة ؛ولكن 
ایس لهاان قم الدعوىدقرارإداريعسمصاحةاحد افرادهابصورة شخصيه . 

اما اذا كان القرار الاداري يؤذي مصالح الجاعة النقاية عن طريق ابذاء 
مصاحة افرادها » ينقد لسمع دعوى النقابة بطلب ابطاله . 


۲ - ابرتكاص العامون الحاہون وسل وشم 
Les Collectivités locales et leurs Représentanls‏ 

ان التشريع السوري عنح الادارات العامة الحاية ‏ في بعض الاحوال ‏ 
صلاحية اقامة دعوي الابطال ضد مةررات ااساطة الوصائية ( راجع المادتين .و1 
و ۲٤‏ من القرار رقم 1٠١‏ مكرر تاریخ » حزران ٠۹۲١‏ المتعلق بالبلديات 
الكبرى » والمادة | or‏ من القرار 5 | ل ر المؤرخ في 11/1۰ ١‏ المتعلق 
عحافظة مدينة دمشق المتازة). 

ان 44 الأدازات الاو ةك بإعتنازها سلطا لا مل كرية > ومستةلة لت 
تستطيع علء الاق ويدون حاجة الى نص قانولي » أن تدافع عن حقوقها ومصالما 


(؟) مجلس الشورى الافراسي » ١‏ شباط ٠» ١5٠00‏ تقابة الحلاقين في مرسيليا » مموعة 
اوبول ص ۱۲۱ . 

)١(‏ مجلس الشورى اللبناني ۲۸ - ١955 - ١‏ جعية عمال شركة شك » النشرة القضائية 
اللبنائية عام ٠١۳۷‏ ( اقم ا 


3- 

بطريق دعوى الابطال ضد مقررات السلطة المركزية . ذلك لان مصلحة هذه 
الادازات في الدفاع عن ظامبا الشحمي ١‏ اشيمة عصتاحه الافراد في دفاعيم عن 
حةوقهم الفردة ضد المقررات غير المشروعة(© . 

وما قيل بصدد الادارات الحلية » يطبق على تمثليها احالس الادارية وأعضاء 
هذه ا ليالس والسلطات التنفيذية . 

فا لجا اس الملدية صالحة لاقامة دعوى الابطال ضد قرارات الساطة الوصائية 
التي تلغي مناقشتم! > . و كذلك السلطات المنفذة في الادارات المحلية 0 
ضاطة لادفاع عن حقوق هذه الادارات ضد مقررات !اسلطة المليا © , لاأن 
الموظف اللامىكزي اوس موظفاً خاضماً للساطة المركزية بل للادارات الغلية 
اني برأسما ‏ وهو بهذه الصفة ‏ يتمتع بسلطات قانونية خاصة لا يممكن لاساطات 
الوصائية تعديلها إلا ضعن الششر وط المنصوص عاما في القوانين. 

ثم ان اعضاء المجالس الادارية صالمون أيضاً لاقامة دعوى الابطال- لاضد 
مقررات السلطة الودائية ف<سب » بل ضد مناقشات الجلس البلدي الذين مم من 
أعضانه اذا كانت هذه ااناقشات يمس إمتيازاهم الشخصية أو عارسة 
وكالنيم 9 


4( راجم موّلف « المراقبة القضائية للادارة عن طريق دعوى الالفاء اتجاوز حدود 
الاطة » لمؤاف ‏ اكير le contrêle juridictionnel de L'Admi‏ 
nistration au moyen du recours pour excès de pouvoir‏ 
لمؤلف Alibert‏ . 

(؟) مجلس الشورى الافرنبي ١ ٠.‏ ب ۸-=-١١‏ ۸۹ س الجلس.البلدي في 
saint - Léger de Fourches‏ جموعة lebon‏ ص ¥۷7 « 

(*) مجلس الشورى الافر ني » ۴-۸ 0ه رسين بلدية Neris‏ جموعة 
lebon‏ س ¥9 . 

. Lebon برجونمنشور فى تموعة‎ ۸۰١ - ٥ ١ مجلس الشورى الف رسي‎ )٤( 
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٣‏ - الشروط امتملة: مرو الرعوى 
Les Condilions relatives au délai du recours‏ 

يقذي المنطق الا مخضع دعوى الابطال لاي قيد زمني » اذ لا جوز ق الاصل 
أن يستمر عمل غير مشروع . وللكن الواقع غير ذلك » فدعوى الابطال لا تمع 
مالم نقدم تعن مبلة معينة قصيرة. كيلاتبقى المقررات والاعمال الادارية مشك وكا 
فی أمرها ومبددة بالابطال زمناً طويلا”» فتضطرب الادارة . ولأ جمل الشارع 
هذه المدة شمر واحدا )١(‏ اعتباراً من ناريخ التبليغ اواانشر » فانما قصد من وراء 
ذلك ان يؤْلف بين الحدنين الآتيين . 

١‏ ان وفر للمقررات الادارية اكبر قسط ممكن من الاستقرار 

؟ س والا يعطل رقاة مشر وعية المقررات الادارية . 

ثم ان الشارع نص في القانون على وحود اكاك اتقطاع لاع | مألل Causes‏ 

ruption‏ وأسباب ايقاف درهزقمء رديه عل Causes‏ ابلة الدعوى ذظر] لقصرها 
وتخفيفا لنتاحها بالنسية لحقوق الافراد . 

نتضح مما سبق أن مبلة الدعوى لها أهميما والا سبيل الى معرفة حسابها ‏ 
وملابساته مالم يتناول شنا النقاط الآنية : 


: انصت الفقرة الاولى من المادة ۲۴ من قانون المىكمة العليا على انه‎ »١« 

« يجب ان تقام دعوى الابطال في ميعاد شور من اليوم الذي ,فترض فيه ان المستدعي 
قد عرف قانوناً بالقراز او باارسوم المطمون فيه اما بطريقة النشر واما بطربقة التبليغ او بأية 
طريقة اخرى » تحت طائلة الرد » . 2 

EA e‏ وحبذا او بقيت شهرين كان الوضع قبل قا نون الحككمة المليات 
وا هي الحال في فرنا . 


MI 
الصفات العامة لبلة الدعوى‎ 
بح مبدا اميل‎ 
أسباب انقطاعبا وتذفيقها‎ 


۲ الصةات العام مرو الرعوى 

ان المبلة القانوزية لاقامة دعوى الابطال تعصف بالصفات العامة الآنية : 

۽ انها من النظام العام عناطدم ordre‏ » وللمحكة العليا من تلقاء 
نفسما ان ترد الدعوى لعلة تقدعها بعد مضي المدة القانونية » ولو لم بثر احد االخصوم 
هذه الناحية . 

ll — +‏ مدة اقساط : déchéance‏ عل un délai‏ لا مسدة تقادم 

٠ ولذلك فبي تسرى حتى على القاصرين‎ prescription 

سم ان مضي المدة القانونية لا يمحو اللامشروعية : 

لن كان مضي المدة القانونية حمل دعوى الابطال غير مسموعة » الا أنه لا 
مجو أثر اللامشروعية في القرار الاداري المتخذ خلافا للقانون . فاللامشروعية 
يمكن ان تثار في كل حين في مغرض الدعوى أمام الماك بشكل قضية مستأخرة 
question préjudicielle‏ . ثم أن مدا عدم اع دعوى الابطال بعد مذيالمدة 
القانونية ‏ لا يطبق بحرفيته ؛ فقد أقر الاجہاد الاداري مبدأ قبول الدعوى اآتي 
تصل الى ديوان الحكة بعدمضيالمدة القانونية » اذا كان هذا التأخير ليس من فمل 
ادي بل من فعل الادارة 0„ 


»٠«‏ مجلس الشورى اللبناني » قرار مؤرځ في *؟ حزيران 4*3 ١منشور‏ النشرة القصائية 
اللسثانية لعام ٠۹۳۷‏ س الق الفرني ص 1 ٠‏ 


۲ 


ْ ا 


ان المادة مم من قانون المحكمة العليا تمل هبدأ المدة من اليوم الذي يفترض 
فان ااا فا فانرا با رار او لزت وار فيه اما مته ال 
publication‏ واما بطر قة التبليغ notificalion‏ أو انه طربقة أخرى 2 أي اة 
طريقة أخرى قانونية ) . 

فلا نبدأ المدة إذن إلا من التاريخ الذى بفترض فيه ان المستدعي قد عمف 
قانوناً بالةرار المطءون فيه ولافترض المستدعي عارفا به قانوناً الا اذا أحيطعها 
به بالطربقة التي عيتما القانون شا 

فلا جل أن عضي المدة » لانكني اذنأن>م لالادارة القرار ااطءون فيه معر وفا 
لدى المستدعي بالة طريقة من هذه الطرق ( النصراوالتبليغ او ابة طريقة أخرى) » 
بل لا بد لذلك من استه )ال الطربقة الي ينص عام القانون » ذاك اذالمادة ۳ من 
قانون المتكمة المليا جمات ميد البلةالقانونية من اليوء الذي يفترض فيه ان الم.تدعي 
قد عرف قانونا بالقرار المطعون فيه ؛ ولا بفترض المستدعي عارفا به قانونا مالم 
يصل الى عامه بالطريقة اأتي عيبا القانون » فلا يكن النشسر مثلا حيث يجب 
لتبليخ قانونا . 1 

ولقد أيد مجاس الشورى السوري هذا البدأ بقراراته المديدة0) تطبيةا 
للمادة +4 من القرار 7 | ل ر » والماده م من المرسوم التشريعي رقم 7 
اربج .سم حزيران .)0۹٤۷‏ وكان احتهاد مجلس الشورى الابناني م للاجتهاد 


(1) مخاسن الشورى السوري ء قرار رقم 56 تاريخ ٠۹٤١-۳-١ ٠‏ - قضية السيد اد 
عصاصه وشركاه « حل ضمني » ؛ قراررقم؟ ١‏ تاریخ ۰ ١548-١‏ قضية السيد عونيعبدالمادي 
«بحل ضمي ٩‏ قرار رقم ۱۳۹ تاریخ ٠۹ ٤٤-۰-۳۱‏ - قضية السيد تمد حاج مراد . 

(؟) ان المادة ۲۳ من قانون المحكمة العليا التي نحن بصددها ‏ اخذت صيفتها حرفا حب 


القضاء الاداري )1١3(‏ 


لوعو ب 

السوريفيهذا الموضوع » فقد قرر ان فشر مرسومالتخطيط لا قوم مقام التبليغ 
الشخصي الذي اوجبه القانون ( مجلس الشورى اللبناني الختلط » قرار رقم ۷ 
ناريخ 2١‏ ه/؟4؟١‏ ء منشور في توعة الاجتهادات اللبنائية « الجا كم الختلطة » 
المزءالاولء ص١‏ رقم ١سم؟‏ مجلس الشورى اللبناني قرار مؤرخ فيس ه154 
منشور في النثسرة القضائية اللبنانية لعام ٠۹٤۷‏ « القسمالفرني » ص ه) 20© . 

بقي علينا أن نعرف أي الطريقتين ( التبليغ او النشر ) يحب اتم ها لتكون 
مبدءاً اضي المدة . رغم ان هذه الى أله يمود المحكمة ااعليا أمى البت فما بشأن 
كل حادثة على حدة » نستطيع ان نقول بصورة عامة أنه : 

فيا عدا الاحوال التي ينص فما القانون على شكل خاص للتبليغ » يكفي 
النثمر بالنسبة لامقررات ذات الصفة العامة » أي بالنسبة للمقررات التي تتعلق 
بقوم غير عصور - كالمقروات التنظيمية 1 

أمالتبليغ الشخصي اوالتبليغ الفردي ‏ وهوالطر بقةالعادية فيموضوعنا 
هذا - فبطبق في جع الاحوال الييكون فيها مكنا » أي فيججميع الاحوال 
التي .تكون فما القر ار متعلقاً بافراد معبئين ومحصورين » الا ما نص القانون 
على خلاقه . 

وعلى كل حال » لا نمضي المدة الا اعتبار من التبليغ او النشر بحسب الال . 
على ان هذه القاعدة تحتاج الى بعض الايضاحات فما يتعلق بالنقطتين الآتيتين : الل 


الشخصي وسكوت الادارة . 


عن المادة © من المرسوم النعريمي رقم ۷۲ تاريخ "٠‏ حزيران .١١ ٤۷‏ لذلكيمكن الاستئناس 
باجتهادات مجلس الشورى في هذا الصدد . 

)١(‏ ان هذه الاجتبادا ت كانت تطبيقا لمادة / 4٠‏ من القرار ١۸۹/لر‏ وهسذه المادة له 
بختلف نصا في ٿيء عن نص الادة rr/‏ ف قانون المحكمة اقا 


ل 


La Connaissance acquise العم الشخصى‎ -3 


الاصل في التبليغ ان کون بفعل الادارة » لا فعل المستذعي . ولقد ورد 
في نص المادة مج من قانون اللحبكمة العلياكلة « التبليغ » لاكلة التبلتغ . ثم انف 
التبليغ لا يكون له أي مفعول » الا اذا كان من شأنه أن بوقف صصاحب الملاقة 
على القرار المطعوك فيه بنصه ااسكامل والصحيح . 

على ان الاجماد اللبناني يعتبر العلى الشخدي بالقرار من قبل صاحب العلاقة » 
عثابةالتبليغ» فتبدأ المدة مثلا سب احتهاد مجلس الشورى اللبناني الختاط: ‏ 
من تاريخ قطع الرائب عن الموظف . لان قطع الراتب من شأنه ان يمل الموظف 
عانا بالقرار المتخذ في حقه () ؛ ويمتبر ايا سكان منطقة ما عانين .عسوم نظام 
الياه» عن طريق الاشغال المنفذة على مياه منطةتهم » وان هذا الع كاف أبد همضي 
المدة 9 : ولكن لا يسعنا ان نقر هذا الاجتهاذ للاسباب الآنية : 

آ - اقد ورد في المادة م؟ من قانون ال كمة الملياكلة «التبليغ» لاالتباش. 

ب - الم الشخصي لوس من شأنهانيوقف صاحب العلاقة على القرارالاطءون 
فيه بشصه الكامل والصحيح » ولسورة خادة اسيابهاموحي.ة مع ان معرفةهذه 
الاسباب ضرورية » اذ بدؤمايتعذر على ذي‌العلاقة استغال حقه فيالدفاع » وق 
الدفاع مقذس بظر يع الشرام . 

< - لن كان ورد ف ألمادة م من قانون ال ححكمة اامليا عبارة « او باية 
طربقة أخرى » - فبذه العبارة يجب نفسيرها على ضوء العبارة التي سبقتها دهي : 


)١(‏ بحاس الشورى اللبناني الحتلظ »قزار رقم ١86‏ تاريخ ٠۹۳۴٤-۱۱-۱۷‏ « حل 
ضمني »ب جموعة الاجتهادات اللبنانية الختلطة ج ۱ ص ۲۷ رقم ٩‏ . 

(؟) مجلس الشوزى اللبناني الختلط © قرار رقم 6ه تاريخ ۹۳/۱7 ججموعة 
الاجتهادات اللثنانية الختلطة ج ١‏ رقم ٠۲‏ ص ٠٠١‏ . 


ات نت 

د يفترض ان المستدعي عرف قانوناً بالقرار ا اطمون فيه» . وعلىهذا » فان العبارة 
المذكورة ليست مطلقة بل تءني : « باية طريقة اخرى قانونية » » ولم أت القانون 
على ذكر الم الشخفي كطريقة من طرق التبليغ . 

ذ ‏ ان عبارة « باية طريقة أخرى ٠»‏ انما وردت في المادة م المذحكورة 
لتطبيقها في حال »کوت الادازة عن ال واب مدة هر اعتبارا من تاربخ استلامها 
العريضة - اذ يفترض المستدعى في هذه المال عارفا قانو نا بالقرارااطءو ذفيهء 
لان الفقرة الرابعة :من المادة 9 تعتبر سسكوت السلطة الادارمة خلال شمر من 
تاريخ اسثلامها العريضة قرار] نيا بالرفض ... 

لذلك فائنا ترى ان اام الشخمي غير كاف اي المدة ااقانونية » الم الا في 
الحالات الاستثنائية الآتية : 

أولاة ‏ اذا اعترف المستدعي انه على بالقرار المطموك فيه بنصه الكامل 
والصحيح في تاريخ معين ( عاس الدولة الفرنسي » قرار مؤرخ في A11‏ 
Savory‏ تموعة lebon‏ ص YY‏ (£ 

ثانياً ہے ف دعوى ابطال قرار عاس اداري ماء اذاكان المدعي إحد اعضاء 
الجاس المذكور , وحاضرا مناقشة القرار الذي يطلب الغاءه ؛ 

#إلئا ‏ اذا كان لدعي ادارة عامة ‏ على أن يثبت الطرف الآخر ان هذه 
الادارة تسامت نص القرار تاربخ معين ( مجلس الدولة اافرنسي» قرار مؤرخ في 
proviseau “Jl HUA‏ جموعة lebon‏ ص (é0‏ ؟ 

رابا ف حال كوت الادارة عن اكرات مدو اغتتار ا مل ار 
استلامما العريضة . 


Le Silence de administration سكوت الادارة‎  » 


ان الفقرة الزابعة من المادة ٠۹‏ من قانون الحكمة العليا تءتير ان سبكوت 
الساطة الادارية » خلال شمر من تاربخ استلامما المريضةء مثامة قرارضنيبالرفض» 


عدو - 

وز المتضرر الطءن فيه ؛ ومن الطبيعي في هذه ا لمجال ألا يكون سبيلالى النشر 
والتبليغ / اذ يفترض ااستذعي في هذه الال عار فاقانونا بالقرازامطعونٌ فيه#جرد 
انقضاء شمر على تقديم استدءائه دون ان حصل .على جواب من الادارة :' ولكن 
متى تدأ هنا المدة القانونية لدعوى الابطال ؟ لقد نصت الفقرة الثانية منالمادقع؟ 
على ان هذه المدة تيدأ منذ اليوم الذي تبر فيه كوت الادارة قرار] ضنياً 
بالرفض ( بدا هذا ا يماد في حى القرارات الضمنية ‏ منذ اتماء الثنهر المخصوص 
عليه في الفقرة الرابعة من المادة 19 ) . 

ولكن يشترط على كل حالان بكون القرار الضمني بالرفض عادر وباي 
غتصة )١(‏ » والا فلا يمتبر مبدءا اضي المدة القانونية . 


Les Causes d'interruption du délai : ã اساب انقطاع المهلةالقانونية‎ 


اذا قام صاحب الملاقة عراجمة ااسلطة الادارية اميا بشأن قرار دادم عن 
سلطة ادارءة دنياء عندثذ تتقطع البلة القانونية » وتبتديء مرلة شور جديدة هنك 
تاريخ تبليغالقر ار الصادر بنتيحةااراحمةالمذكورة . هذا دو اليا الذيوضته 
الفقرةالثالثةمنالمادةم ٣اذ‏ ذصت على ان: «ينةطع ايعاد عا EEA A‏ 
العلاةةلدىساطةادارية غلا بشأن قرار صادرعنساطةدنيا » وعنديد يبتديء ميعاد 
شر جدد مند تاريخ القرار الصادر بنتيحة هذه المراحعة ». 
أما تطبيق هذه القاعدة فانه محتاج الى اليضاحات نتءاق بالنقاط الآتية : 
مبلة المرا<ءةالاداريةامام السلطة العليا او مبلةالمراجمة التسلسلية . 
- المراحمة الادارية المقدمة الى سلطة غير مختصة ؛ 


ع از اة الافت ر خامية ؛ 


)١(‏ جس الشورى اللنثاتي الختاط » قرارترقم 15 تاريخ 4-9 ب -١54*‏ جموعة 
الإجتهادات اللبنانية الختلطة ج١‏ ص ٩‏ . 


4 - 


Le délai du recours hiérarchique ههلة المراجعة التسلسلية‎ 1 


لم يشترط القانون ۷ه المؤرخ ف م؟ كانون الاول ٠١‏ - لانقطاع المدة 
القانونية ‏ تقديم المراخمة الل ية ضن مبلة معينة » فهل يعني ذلك :ان هذه 
المراحمة مطلقة من كل قيد زي Y8‏ 

فان المنطق الحقوقي قغي ألا ييكون المراحمّة المذكورة اي مفءول قانوني » 
مالم تقدم من ابل الاسلية لاقامة دعوى الابطال » اذ كيف تاتطيع المحكمة 
العليا ان تقبل اليوم » عرانجمة قضائية ‏ لوقدمت الما بالامس س كانت ودتما 
املة تقدعها خارج المبلة القانونية, 

لهذا السبب أخذ علسا الشورى السوري (0)والابناتي() بالاحتهاد :الاداري 
المستمر في فرنسا الذي بقول : ان المراجمة الادارءة أمام السلطة المليا » لا تحفظ 
المدة الا اذا قدمت خلال المبلة الاصلية لاقامة الاعوى ؛ ذلك ان هذه المراجعة 
من شأنها ان تحفظ المدة فقطء لا ان تما من جديد بعد اتاتها .0 

ان هذه القاعدة طبقها علس الشورى السوريحرفيا ويدون هوادة . حلاف 
ماس الشورى الابتاني الذي أخذ بالاحتهاد الفرنسي واعتبر ان المراجمة المقدمة 
الى السلطة العليا بعد انتهاء المدة ب تبعث المبلة من جديد اذا كان الرفض إستند 


)١(‏ بحاس الشورى السوري س قرار رقم 5١‏ تاربخ ٠ ٠١٤١-۳-١‏ قضية ااسيد 
صلاح الدين الشلي . 

(؟) مجلس الشورى الابناني: المختلط قرار رقم ۷۰ تاریخ ٠١۹۳۰-۰-۱۸‏ « حل ضني» 
ملشور في جموعة الاجتهادات اللبنانية المختلطة ‏ الجزء الاول ص ١1‏ رقم ٤١‏ . 

مجاس الشورى اللدنانيء قرار مرخ في ١54 ٤-٠-٤‏ »© منشور ف ‌النعرة القضائية اللبنانيه 
« القع الفرنسي » لعام ١5:5‏ ص ١١6‏ : 

مجلس الشوزى الابناني قرار مؤرخ في ١-٠-١١‏ :۹٠ء‏ منشور في النشرة القضائية اللبنانبة 
لعا القم الفرذ : 

NAV‏ القت الفرنسي» ص م 


KEY = 
,00 الى دراسة حديدة للقضية‎ 
Le recours hiérarchique devant une autorité incompétenle 

الاصل هو ان المراحمة الادارية امام سلطة عليا لا قط البلة القانونية ما 
تقدم الى الساطة الحتصة. وتطبيةاً لهذه القاعدة , لم يعترف مجلس الشورى السوري 
على أي مفعول للمراجعة الادارية أمام سلطة غير مختصة » ورد كثيرا من الدغاوى 
لهذا ااسبب ( مجلس الشورى السوريء قرار رقم ۷ه تاريخ ۱۹۳١-۳-٣‏ ,قضية 
السيد علية.اني ؛ قراررقم ۱ ناريخ ۲-٤-۲۹‏ 194 عقضيةالسيددبحيانطا كي ؛ 
قرار رقم ۸۷ ناريخ ٠‏ - ه- ۱٩٤۷‏ » قضية السيد جميل كبارة ) . 


Le recours gracieux المراحعة الاسترحامية‎ 5-0 


ان قاعدة انقطاع المبلة القانونية تطبق أيضاً في حالة المراجعة الاسترحامية . 
فبذه المراجعة من شأتها ان تقطع امبلة القانونية . وائن كان لا بوجد نص صريح 
في هذا الشأن , الا ان ذلك يستنتج من الفقرة الثانية من المادة ١1‏ من قانون 
المكمة العليا ‏ التي تقول : « جوز للمتضرر من عمل اداري ان يراجع السلطة 
الختصة لتيته الا" صح : لالذائه » . وللكن يشترط لانقطاع امبلة ان تكو ناار!جعة 
ضن المبلة القانونية لدعوى الابطال © , 


)نض الشورى اللبثانى » قرار مؤر خ في ١54 ٤-٣-٤‏ منشور في النشرة القضائية 
للبنانيةامام 4 ١5‏ «القسمالفرني» ص ١١8‏ : - قرار مۇر خف ٤‏ د۱۹6۹ منشوز فيالنشرة 
القضائية اللبنانية لعام ١5 ٤١‏ « القسم الفرني » ص ه 

ماس الشورى اللبناني الختلط ء قرار رقم * ١٠١‏ تاريخ ٠١ ٤ ٤-٠-۲۷‏ منشور فيجموعة 
الاجتهادات الختلطة اج ۱ ص 6" رقم ٩۳‏ . 

(؟) مجلس الشوزى السوري ٠‏ قرار رقم 316 تاريخ ١914-١-٠٠‏ قضية السيد 
عبد الستاز الحثاوي ؛ قرار رقم ۸۷ تاریخ ۳ ١541 1١5‏ قضية:السبد أجد منصور ؛ قرار 
رقم ۱۲۱ ايخ ۲۲ ۱۹١١ /٠١/‏ + قضية السيد عبد الرزاق خباز . 


س 
فالراجمة الاسترحامية ااتى ليست مقدمة كن هذا الدترظة؟ لر من شأبها إلا 
تقطع المولة القانو نية 6١2‏ ب لان المراحمة المد كورة انعا حفط المدة فقبط ولا مثا 
من بجديد . على ان الاجتهاد الابناني اقتدى بالاجتهاد الفرندي:» فأقر انقطاع امبلة 
القانونية بالمراحمة الاسترحامية امتأخرة عن هوعدها - اذا كانت هذه امراجعة 
محلا لدراسة جديدة:وجواب صربح من السلطة اللختصة 59 . اما ماس الشورى 
السؤري » فل يأخذ بهذا الاجهاد , 

ولا بد لنا هن من ايراد.الملاحظة التالية : ان انقطاع المدة القاثونية بسبب 
المراخمة الاسترحامية والمراجعة التسلسلية او المرزاجمة امام سلطة غير مختصة # 
لا يطقالا مرة واحدة . وعلى هذا فان ا لمراجمة الاسترحامية ااثانية لا تقطع ا 
ااقانونية من جديد © » وكذلك el‏ بشأن مراحمة ااسلطة المليا بيد رد 
المراحعة الاسترحامية . : 

مجلس الشورى اللبناني الختاط » قراز رقم ۷۰ تاريخ8 ۱۹۳۰-۰-۱ منشور في موعة 
اجتبادات العا كم الختاطة راء الاول 196 اازقم ٤‏ ,: 

بحاس الشورى إالابنا ني > قرار مؤرخ في 4ب" 4 ١54‏ منشور في النشرة القضائية الامنا نية 
امام ۱۹٤٩‏ « الس الفرذي 4 ص ۸ ؛ قرار مۇرخ في ١943-5-1١‏ ملدور في النشرة 
القضائية اللبنانية اعام ١۹ ٤۷‏ « القے الفرني » ص .٠‏ 

)١(‏ مجاس الشورى السوري قراز رقم ۸۷ تاريخ ١ ۱۹٤١ /۶/۲ ٠‏ - قضية السيد جيل 
كيارة؛ قرار رقم 1٩‏ تاریخ 5435-4-١١‏ ١قضيةالسيد‏ عبد الغنياءيري ؛ قرار رقم 5١‏ تاريخ 
٠ ٠۹ 43-85‏ قضية السيد صلاحالدين الشلبى ٠‏ 

مجاس الشورى: اللبناني الختاط » قرارا رقم ٠‏ تاربخ 4ه 158 ء منشور في ججموعة 
اجتبادات الحا كر الختلطة » ج ١ض ١١‏ رقم ٠١‏ . 

(؟) مجلس الشورى اللبناني » قرار مؤر خ في ١54 ٤-۳-٤‏ ء منشور في النشرة القضائية 
اللنناانية لمام ١548‏ ( القسم القزني ) ص ١١8‏ ؛ قرار موّرخ في ۱۹٤1-1-۳‏ › منشورني 
النشرة القضائية الابنانية لعام (١4 ٤‏ القسم الفرني.) ص ١١8‏ ؟ قرار مور خفي؟-151457-5؛ 
منشور في النشرة'القضائية الا نة لعام ١51410‏ ( القسم الفرني )اص ٠ ٠‏ 

(*) :يان الشورى اللبناني الختلط .. قرار رقم١‏ تاريخ ۰۱۱۹۲۲-۱۲-۱۷ منشور في 
جموعة اجتهادات الحا ك اللبنانية المختلطة ج ١‏ ص۲ رقم ٠١‏ , 


= 


اساب ابقاف المبلةالقا نو نمة [دعن1 Causes de suspension du délai‏ 


لقد نص قانون الك _ة العليا على ان طلب ا)مونة القضائية يوقف سير امملة 
القانونية ‏ اذا كان هذا الطاب قدم خعن مدة الدمر القانونيةالى ااساطة الشتصة. 
ولا نستأتف المدة سيرها الا اعتارا من تاريخ تبليغ القرار الصادر عن الاجنة 
الختصة الى طالب الممونة . 

وايقاف المدة ببب المعونة القضائية س مستقلى عن الانقطاع بسبب مراجعة 
اأساطة العليا او المراحمة الاسترحامية ‏ أي ان طابالمءونة بوقف المدة ولو بعد 
رد المراجعة الاسترحامية او مراجعة السلطة |امليا . 

الاسباب الاخرى لايقاف المهلة القانونية 

وکن قانون الممكمة المليا الصادر برقم ۷ه وتاريخ م؟ | ۱۲| ٠۹۰۰‏ - 
سكت عن الاسباب الاخرى لايقاف: الابلة القانوثية.» كتقدم الدعوى الى محمكة 
غير ختصة . فاعتبرت المحكة العليا ان تقد الدعوى الى محكة غير مختصة لبس 
من شأنه ان يوقفسير املة القانونية لدعوى الابطال » ما دام القانوت ۷ه - 
ااذكور لم ينص على ذلك (1) . اما الاحتماد الابناني فقد اقتدى بالاحماد الفرذي» 
واعتبر ان ديم الدعوى امام عة غير غتصة يوقف المدة حتى صدور قرارها 
بعدم الاختصاص(2© . ان هذا الا<تهاد اكثر حررا من الاجماد السوري » وقد 
اخذ بهحاس الدولةاافر ني خوفا على ضياع حةوق ااشتكين نتيحة التباس الام على 
الحبامين الفرنسيين ( الضليعين في القضاء الاداري ) من جراء غموض القشريع 
وقواعد الاختصاص المعقدة . فالا حرىانتأخذ الحكةالعليا السورية بهذا الا<ماد 


. قضية السنهؤد يم خاز‎ + ١ 466 50-1١6 ارت‎ ١6 الشكمة الملا © قار ركم‎ ) ١ 
تاریخ ية السيد وديم خباز‎ ١6 یا » قرار رقم‎ 
مأشور في‎ 6 ١545-9057 (؟) ماس الشورى الابناني الختاط » قرار رقم + تاریخ‎ 
, ۴۸ رقم‎ ١١ ص‎ ١ جخوعة اجتهادات الاك الختلطة » ج‎ 


لدو هة# د 


خصودا]ً وان المامينالسوربين حد يثو المد بالقضاء الاداري ااذكور . 


$88 


) = عرم امان الجرء الى سرامم فضا اضرى . . 


4 ا او م 
او شرط فقران الر امم لوازي : 
recours parallèle‏ عل Absence‏ 


لقد نضْت الفقرة الثانية من المادة ٣١‏ من قانون الحكة العليا على ان دعوى 
الابطال لاتقبل من متداعين عك م الاجوء الى مراجعة القضاء العادي لاحمول 
على حقوةىم : 

هذه المادة مأخوذة عن ارسومااتشر هي رقم ۲ب تاريخ .م حزررا2 ۱۹٤۷‏ 
وهذا كاذاخذها عن القرار ۷٣‏ / ل ر تاريخ ؟ نيسان 194١‏ ؛ والقرار الاخير 
اخذها بدوره عن الاحتهاد الافرذي . 

وتلخص هذا ااشرط العبارة التالبة : عدم وجود مراجعة موازية 


Absence de recours parallèle 


— | = 


تعريف المراجعة الموازية 

اقد عرف الاستاذ لهدمهةا! المراجعة الموازية عا بلي : يكوت هنالك 
عراجعسة موازية لدعوى الابطال ‏ عندما توجد مراجمة قضائية أخرى كن 
اللجوء الها بطريق الدعوى اللمباشرة - لابطال او منم اتطبيق اأءم ل غير اشروع. 
فبذا التعريف E‏ 

اولاً ‏ المراجعة امام سلطة ادارية عليا والمراجعة الاسترحامية لانم 
مر ا<ءتان ادار تان وليستا قضانيتين . 

ثانياً ‏ دعوى تقدير مشروعية المقررات الادارية ‏ لاما ليست 
دعوى مباشرة . 

فلا حول اذن هذه المراحمات دون دعوى الابطال ٠‏ 

اما المراجعات الموازية التي تحمل دعوى الالال غير «سموعة » قبي كل 
مراجعة قضائية امام الجا ك القضائية او اللحاك الادارية غير اللكة العايا ‏ اذا 
2 تؤدي الى نفس النتيحة اق بتوخاها المدعي من اقامة دعوى الابطال 3 

وان مءنى ذلك ان دعوى الابطال هي« دعوىاحتياطية الا تقام الا عضد 
فةدان الفرد كل وسيلة اخرى انيل حقه . فدعوى الابطال هي دعوى اصلية ا 
موضوعها وهدفها واسيابها الخاصة . ثم ان شرط فقداناراجعة الموازية انما وجد 
اة النظام العام المتعاق بتوزيع الاختصاصات القضائية ؛ اذ يحب الا تكون 
دعوى الابطال سببا في احتذاب الدعاوى ااتي ليست من اختصاص الحكة المليا . 

ولا يغربنعنالبال انه.لامكن القول بوجود مراجعة موازية » الا اذا كانت 
هذه المرا<عة تؤدي بالمدعي الى نفس النقيحة التي تؤدي الها دعوى الابطال . وعلي 


= - 
هذا فاا سنبيحث ف :لي المراحمة الموازية امام الاک الادارية > والاراحمةاموازية 
امام الما 0 القضاية . 


المراجعة الموازية امام الحا ك الادارية غير الحكمة العليا 


ادا هو ان ترد دعوى الابظال ‏ في كل مرة يستطيع المستدعي ان بلجا الى 
اجا الادارية غير ا لححكمة المايا للحصول على حة_4 » لاأن قبول الدعوى في هذه 
الحال يشكل خرقاً انظام الاختصاص ٠‏ وعلى هذا فلا تمع دعوى الاإطتال خد 
قرار فردي يقضي بتحديد ضريبة مباثيرة » لاأن الحلاف المتماق عثل هذه الامور 
يعرض على عاك خادة هي الاحان الادارية ذات الصفة القضائية » كاجان ضريبة 
الدخل » ولان ضرسة التمتع وغيرها . 

ولكن بحت ان نا <ظ هنا - ان عدم ماع مثل هذه الدعاوى لارد الا 
بالنسبة الدعاوى المقامة على مقررات فردة » تةضي بتحديد ااضرببة المطاروحة على 
كل مكلف على حدة . اما دعاوى الابطال المقامة على قرارات او مراسم تنظرمية 
غير مشروعة » تضعمبداً الضريبة بشكل عام , فق ممما الحكة اامايا بملء الق . 


المراحعة المؤازية امام الحا القضائية 


ھن انض لا سمع دعوى الابطال ‏ اذ ماعا يارب نظام توزيع 
الاختصاص بين السلطات القضائية . ذلك هو الاحتاد الاداري المستهر . 

فلا تسمع دعوى الابطال مثلا ضد قرارات ضابط الاحوال المدنية ( يجاس 
الشورى اللبناني, قرار مؤرخ في ١8‏ حزران ه194 هنشور في اانيرة الطائية 
اللبنائية لعام ٠۹٠٠‏ « القسم العربي » ص ٠۳٣‏ ) ؟ ولا ضد قرارات امين السجل 
العقاري فما شلق بالملكية ( محاس الشورى الدوري » قرار رقم ٠١۷‏ تاريخ 
لك 5 قضية السيد فرج مروخ.) ؟. لاأن الفصل في هذه الاختلافات هو 
من اختصاص الجا ك القضائية . 


e —‏ — 
وكذلف لا تشمع دغاوى الابطالضذ الاعمال التي نتملق بتنفيذ عةود الادارة 
الثنائية:العارف ١ءء‏ ولا ظلد.مةرزات: ميل الضرائب غير اللباثيرة ۲١‏ . على ان 
القرارات او الا سم التنظيمية الى تضع الضرة غير المناشرة » لسمع دعوى 
الابطال ضدهاء لاما اا مق اا القضاء المادي . 


76 اصول تفرم الرعوى 


تقدم دعوى الآبطال بعريضة يرفعها المدعي الى نرئاسة الحكمةالعليا » اوەك 
بماالها باحدئالطرق القانونية: وجب انتشتمل المريضة المذكورة ‏ علىمابلي: 

ا اسم المدعي ولقبه ومېنته وموطنه واسم المي الذي عينه واسم الا 
المدعى علا ؟ 

م رقم القرار المطءوك فيه وتار مخه ٤‏ 

م موضوع العريضة وحمل النقاط التى EET‏ 

ع المطاابو#لخصعادة بطلب الج بالغاءالقرار اأطءون فيه وبتضحين 
الدائرة المدعى علما المصاريف واتعاب الهاماة ؟ 

وح ان الونائق المرفقة بالعراطة وهي عادة : 

7 - صور عن استدعاء الدعوى واللاحة بعدد الدوائر المدعى علا ؛ 

)١(‏ مجلس الشورى السوري ء قرار رقم 4٠‏ تاريخ ٠ ۱۹٤١/٠/٠١‏ قضية الحاج 
عبدالل الاسود ؛ قراز رقم ۱۸۷ تاريخ ۱۹٤١/١١/۳‏ » قضية السيد ,زكي شحادة ؛ قرار 
رقم ۷۰ تاریخ ۱۹٤۲/٤/۲١‏ ء قضية السيد جبران رحال 

)١(‏ مجلس الدورى السوري » قرار رقم ١59‏ تاريخ 000 قضية السيد هلال 
حامدة : قرار رقم ۱۳۸ تاريخ ۱۹٤١/٠/٠١‏ قضية السيد كامل جعة ؛ قرار ١7١‏ تاريخ 
65 قضية السيد فارس رياح ٠‏ 

يلس الشورى اللبنانى » قرار مور خ في ۱۹٠١/١/۲١‏ > منشور في النعرة القضائية 
الابنانية لعام ١543‏ ( الق العر بي 2 


-ؤؤ# 
ب صورة مصدقة عن القرار المطعون فيه أما إذا كان القرار المذكور 
نيا » فيرفق بالعريطة ايه المن المرجع اص يذكر فيه موضوع 
العريضة وناريخ استلاهها ؛ 
ج - ايصال يثبب دفع الرسوم والتأميات القضائية ؛ 
دو عمد كين المماعي الذي عينه لتنظم لوائح الدعوى . 
ولا بد لنا من الاشارة هنا الى أن دعوى الابطال لا هام ضد قرار صادر عن 
الساطة الادارية ؛ فاذا 1 يكن هة قرار اداري مسق » وجب 5 المدعي اک 
ستعدر ارا من ااسلطة اللختصة ء اذ نصتالمادة و١‏ من قانون الل كة العليا 
على انه : 
« بحق المتضرر من عمل اداريان براجع السلطة الختصةرلالغائه)» 
« وتكون المراجمة بعريضة يعطى له (لقاءها) رصل يزكر فه 
« موضوع العريضة وتاريخ استلامها » ٠‏ 
فادا اجابته الادارة بقرار سلى » اقام الدعوی ضده» وارفق بعريضة الدعوى 
صورة مصدقة عن القرار الماذكورر ؛ وان سكتت الادارة» فل یه لاسلا ولا 
اعا » فيعتبر سكوتما مدة شمر كامل قرار؟ ضنياً بالرفض , يحيوز سماع الدعوى 
بطلب ابطاله ضمن السروط التي ذ كر ناها في الاحاث السابقة . 
وف كل الادوال حب ان :تضمن الدعوى جیع الطلبات دفمة واحدة» اذ 
لا تقبل الطلبات الاضافية -- الا اذا قدمت تعن الميعاد القانوني للطعن . 


2 2 


الفص ات 


حالات الابطال 
Les Cas d'ouverlure du recours‏ 


ان توفر الشروط الشكلية التييحثناها في دروسنا ااسابقة ‏ بؤدي الى سماع 
الدعوى » اي الى قبوطها شكلا” من قبل الححكة الملياء واكنه لا يكن احم 
بابطال القرار الاداري المطعون فيه »مالم يكن هذا القرار مشوباً بإحد الميوب 
الآنية 20 : 


أ اذا صدر عن سلطة غير مختصة 
ب - اذا امخذ خلافاً للاحراءا تالاساسية|اتي نصت علماالقوانين والانذاءة 


< اذا كان فيه خرق للد تور أو القانون أو الانظمة © 


)١(‏ تنص المادة ؟؟ من قانون الحككمة العليا على انه « يحم بابط-ال العمل او القرار او 
المرسوم فيها اذا صدر مشويا باحد العيوب التالية : 

2-1 اذا صدر عن ساطة غير مختصة 

ب س اذا اتخذ خلافاً للاجرنا آت الاساسية التي نصت عليها القوانين والانظمة 

جح- اذا اتخف لغير الفاية التي ارادها القانون ٠‏ 

(؟) ان هذه الحالة وان سكتت عنها المادة ۲۲ من قانون المحكمة العلياء الا اله حكن 
استنتاجها من ممل القانون ومن روح قضاء مشروعية المقررات الادارية » وبصورة اخص من 
الفقرة الاولى من المادة ١4‏ من القانون المذكور التي تقول : 


4ه 
د اذا اذ لغير الغابة اأتي ارادها القانون . 
فبذه العيوب الاربءة هي حالات الابطال ‏ اي الاسباب القانونية اأتي تبرر 
الغاء القرار الاداري المطعوث فيه . 
وسنبحث فا بلي كلا" من هذه االات بالتفصيل . 


IEE 
عر م الرمتصاص‎ 


L'incompélence 


عدم الاختصاص هو عدم الاهلية القانونية لاتخاذ قرار اذاري مين » وهو 
ناذىء عن تحاوز, الحدود اي رمتا القؤانين لنشاط ااساطات:الادارية الختلفة » 
سواء من احية الموضوع Ralione malerie‏ » او مت -حيث: اكان 
ع1 Ralione‏ » او من -يثالزمان Ralione temporis‏ . فاذا خاوزت 
الساطة الاداربة هذه الحدو القانونية , كا عماما مشوباً بعدمالاختصاص . وعدم 
الاختصاض يكون ب بحسب الال .اما موضوعياً اؤ مكانياً او زمانيا . 


| = عرصم الصمرعي: الرزصائيز 
Lincompétence ratione temporis‏ 
للاشخاص الاداربين الا ساطات محدودة في اازمان » وهذا معناه ان 


ليس 


سد ٠‏ «متقام:دعوى: الابطال ضد الاعمال والقرارات والمراسى الخالفة الدستور او اقانوتت او 


لمر اسيم انتنظيمية » . 


ەا ب 

ليس للاشيخاص المذكورينان عارسوا سلطاتهم إلا في زمن محدود ( مدة الوكالة 
الانتخابية باانسبة المجااس الادارية » او مدة الوزارة بالف بة لاوزير» او المدة 
ني بقضما الموظف في الوظيفة قبل ان يتقل او يرفع او حالعلالتقاعد الخ .. ) . 

غارج هذه المدود اازمانية » يتير شاط الشخص الاداري مشوباً بعدم 
الصلادية اازمانية وااtempo Incompélence ralione‏ « وق الابطال.. 
من قبل الحكمة العليا . ( ياس الدولة الافرذي » قرار مؤرخ في ٠٠‏ حزران 
۳ قضية Association des Bibliolhécaires français‏ منشور في 


جموعة دالوز اووس هم ) . 


۲ - عرص الصمرمي اللاني 
L'incompétence ratione loci‏ 

عدم الصلاحية المكانية هو افتئات شخص اداري ماعل ساطة شخصاداري 
آخر من ذات النوع وذات الدرجة » حب عارس سلطانه خارج الحدود 
الكانية لوظيفتة . 

' يعطنا الاحتباد الاداري السوري ولا اللبناني أي مثال على عدم الصلاحية 
المكانية لان هذه المالة نادرة الوقوع جدا ؛ فالاشخاص الاداريون - علىوجه 
العموم واقفون على حدود منطقة عمليم . ولكننا سیم ان نستءير من 
الاحتماد الاداري الفرذي المثال التالى على عدم الاختصاص المكاني: اتخذ رئيس 
بلدية ما قراراً تنظيميا لتطبيقه ضمن دائرة الحطة , مع ان سلطة القنظيم ضمن دائرة 
المحطات في فرنسا تعود الى الحافظ حصر] (0. 


)١(‏ مجلس الدولة الافرني ٠‏ قرار مؤرخ في ١؟‏ شباط ۱۹۱۹ قضية ©81116) ذ كره 
الاستاذ فا لينفي كنا به ;» Manuel Elémentaire de droit administratif‏ « 
ااطبعة الثالثة ص EA‏ 


القضاء الاداري )٠۷(‏ 


— fe = 


اا عرص اروعتصاصن الوص رمي 
incompélence ralione maleriae‏ 1 


عذم الاختصاص'الموضوعي هو انوع الا كثر شيوعا » ويسم الى اقسين : 
غضب الساطة وعدم الاختصاص 'السيط . 


usnrpalion de pouvoir : غصب السلطة‎ - ١ 


غصب الساطة - وهو اخطر<الاتعدمالاختصاص- يقع في الخالتين التالتين: 
اذا صدر القرار مْنَ قبل شخص ايش لله انه دفة عامة 
اذا كان فيه خرق لدا فصل ااسلطات . 
7 القزارات المتخذة من قل شخص ليست لهاية صفة عامة 
٠‏ ان غضب السلطة في هذه الحالة ظاهى بين . وعدم الاختصاص هنا لا يعيب 
صحة القرار فقط » بل مله غير مو<ود اصلا ؛ وبتعبيرآ خر ان القرارالمط.ون 
فيه من هذه الناحية ليس قاب للابطال » لانه غير مو جودأصلا ولا حاجة لابطاله. 
فبل يمني ذلك أن غضب السلطة ‏ في هذه المالة ‏ لايشكل حالة من حالات 
الالذاء » ولايبرر اقامة دعوى الابطال ؟بلا الاحتهاد الاداري اأسوريولاالا<تماد 
الابتاني يضع بين أيدينا خوابا على هذا السؤال , لان هذه الحالة لم تعرض على اي 
من القضاءن الملذاكورن . على أن المنطق يقضي علينا بإنباع الاحتهاد الافردي 
القاثل بماع دعوى الابطال في مثل هذه الحال » ولكن قاضي الابطال لا بطل 
القرار المطءوث فيه » بل يكتني بان يمان بطلانه من اساسه وألامقءول له ( بحاس 
الذؤلة لافر ني قرار مؤرخ ف 4۸/۱۱ قضسية بعبرووء.1 منشور في 
جموعة 1601 ص ة 1 


کک ت 
ب خوق مبادأً فصل السلظات 
: الكل الآ تخر لمن ااساطة هو أن تفتئث الساطة الادارية على اختضاصات 
اليراطة القثتر رمية او السلطة القضائية » غير طابئة عبدِأ فطل (اسلطات وقد أبطل 
مجان :الشورزى السو ؤي بك غبت النناطة الت اة ج كمين] فنا لقرناورات 
الاداؤنة» كقرار الحافظ الذي يفضل في قضية تناق عق الماحكية (ججاسين الششووائ 
قرار رقم ١6‏ تار ۲۳| ٠۹٤۹/۱‏ ) او بحق الارنفاق (© وقرار رايس الإلدية 
الذي يقضي باغلاق مطحنةما ء لان هذهالةضايا كلباهي من اختصاص الها ك القضانية 
بحسب التشسريع السوري النافذ ٠١‏ . وقد أبطل الجاس المذكور أيضأ بببغصب 
السسلظة التغر بعية.» قرا رئيس ال لدبة الذي حددسمر الليزة العمانية|الذهئية.لا'ن هذا 
التحديد يعو د للسلطة التتتزيمية بحضصر]ً )ك ابطلت الكرة العليا قرار الحافظ 
القاضي بفرض عقو ة تأد ية على أ حد الموظفين , .لان فرض الءقوبات ااشديدة بود 
الى عاس التأديب ( الكة المليا» قزار رقم ه٠‏ تارج آب نة ۱۹٥‏ ) . 


م الاختصاصن السيط Lincompétence simple‏ 


درس حت هذا ااا ان عدم الاختضاصن الذي بقع ٠‏ فها بين سلظة 
المناقشة وساطة التنفند 6 فم بين السلطة الما والشلطة الدنياً . 
5 التحاوز في الاختصاص مابين ساطة المناقشة وساطة التشندٌ 


le délibérant 1 1‏ عكرامة Epiélenîenis‏ ؛ 
ادن كان القانون قد وزع الا امات مان ااستلطة المناقشة وشلطة فيك 
)١(‏ ء مجلس الشوري السودي ت قرار رقم :ه ٠١‏ تاريخ ۰ الس خا ادمتصور. 
(۲) مجلس الشورى السوري »ء قرار رقم 39 لتاريخء لاد ؛ 4 قضيةالسيد تمرعبي . 
(*) جاس»الشوری .السوري:. قرا رقم ١5‏ تاریخ 4 ؟ موز 1543 ء قضية السيد برجة 
الا اوا غ ا 


عدو 
الا ان هذا لاحول في بعض الا حیان دون اهل هذا التوزیع»ودون‌تجاوز احدى 
هاتين السلطتين عل وظيفة الاخرى ,كان بةرر الجلمن اللري اهاد تد ابي رشا بطية 
هي من اختصاص سلطة التنفيف بحسب القشر يع الاثم ( المادة | ۹ه الفقرة ١5‏ من 
القرار < / 15 الؤرخ في ۰ كانون ااثاني ۱۹۳٩‏ )ء التاق كان يتخذ رئيس 
البلدية قراراً بتعديل تعرفة الرسوم البلدية رغم ان هذا العمل هو من اختصاص 
الجلس البلدي ( المادة ٠غ‏ | الفقرة ؟ من ألادة | لر الؤرخ ق ٠‏ كنوت 
الثانى ۱۹۳۹ ). 
ب التحاوز في الاختصاص مابين السلطة الدنيا والساطة العلا 


هذه الالة هي الأكثر شيوعاً » وان كانت الامثلة التي اعظانا اياها مجاس 
الشورى عن الالة المذكورة - قايلة . والتجاوز في الاختصاص اما ان بقع من 
سلطة دنأ على ساطة عليا او بالمكس : 

ومن امثلة التحاوز الو اقع من سلطة دنيا على اختصاص | لسلطة العلا 

- ان يقرر رئيس بإدية ما احالة موظف من موظفي الدولة ‏ موضوع 
تحت تصرفه ‏ على التقاعد » رغم ان احالة هذا الموظف على التقاعد يجب ان 
تجري بعرسوم جمبوري » ( مخلس الشورى ء قرار رقم م تار 1545/١/5‏ » 
قضية السيد احمد حافظ ) ؛ 

- او ان يقرر قائدالدرك العام رفض تسجيل احد الضباط في جدول 
الترفيع» رغم اذهذا التدبير هو من صلاحية رئيس محاس ااوزراء () بحسب 
التسريع القائم . : 

في هذه الحالة يكوك أثقرار الطءون فيه قابلا” للابطال دون جدل . 


)١(‏ يلس الشوزى السوري » قرار رقم ٠١١۷‏ تاريخ ١545/4/54‏ . قضية السيد 
GE‏ 


— ۳| = 

ومن امثلة التجاوز الواقع من ساطة علما على اختصاص السلطة الدنيا 

ان يقرر الوزير تعيين موظف من المرتية السابعة “رغم ان هذا التعيين هو 
من صلاحية الاأمين العام عملا بقانون الموظفين الاساسي . 

فا هو نصيب القرار المطمرن فيه » في هذه الحالة ؟ 

هناك رأيان : 

الرأي الاول : يقول عشروعية القرار عملا بالقاعدة ااي تقول :من يستطيع 
الا كثر يستطيع الاقل Qui peut le plus peut le moins‏ . 

الرأي الثاني : يقول بعدم مشروعية القرار باعتبار ان الاختصاص من النظام 
العام وهذا هو رأي دبوان الماسبات السوري( , 

ثم ان هناك حالة ثالثة بي ان تجاز مثلا الامين العام سلطة الحافظ او 
بالمكس ( على ان هذه الحالة عكن ان تعتبر من حالاتعدمالصلاحيةالمكانية 
دانظر ص ۰۲٤۲‏ ) . 

تلك هي حالات عدم الاختصاص » وهي على درجات متفاوتة في الاطورة »غير 
انه لاجوز لنا ان نستنتج من هذا التفاوت ان هناك عدم اختصاص مطاق 
1n com pétence absolue‏ وعدم ااختصاص نسي Incompétence relative‏ 
فعدم الاختصاص ما كات نوعه هو من المسائل التي نتعلق بالنظام العام 10١٥‏ 

عاطم ؛ وهذا يمني ان الكة العليا تستطيع علء الحق ومن تلقاء ذاته) ‏ ان 
تبطل القرار المطمون فيه لصدوره عن سلطة غير مختصة . ولو لم بثر احد الطرفين 
هذه الناحية في الدعوى . 

)١(‏ على أن هناك حلا وسطاً نستطيع أن نلخصه فيابلي : اذا وقع التجاوز من قبل السلطة 
الهليا على السلطة الدتا » يحب التفريق بين حالتين : الحالة الا'ولى هي أن يكون ااقرار قد صدر 
عن الساطة المليا دون اقتراح من السلطة الدنيا ؛ قفي هذه الخالة يكون القرار معرضاً للابطال . 

والحالة الثانية هي أن يكون القرار قد صدر عن اللطة المليا بناء على اقتراح السلطة الدنيا » 
قفي هذه الحالة يكن تطبيق القاعدة التي تقول : من ستطيع الا كت يستطيع الاأقل ٠‏ واعتبار 
الترزار موضوع الست ملمتروعا ”من بهذلا إلنا حه 


يس 


5 - ار رمات 


عيبت الشسكل 
Le Vice de formê‏ 

ان القوانين ‏ حي تمطي الاشخاص الادار بین بض اام لطات - مل فال 
غارسة هذه ااسلطات خاضعة لبعض الاحراءات او المعاملات ااشكلية . والةوانين 
اذ تفرض هذه الاجراءات» ترمي‌الى هدفين اثنين : مسااح الادارة من جبة» 
وضوان حقوق الافراد من <ية قراصر ءا و اتام الاحراءات الذ كورة 
يؤدي غالبا الى اجتناب القرارات المر>لة ااني تكون عادة اماخاطئة او ظالمة . 
فقواعد الشكل هي اذن N FE‏ من النظام ,الام > وتفرع عن ذلك 
الملا حظتان التاليتان : 

5 - لما كانت قواعد الشكل المذكور .. وضءت في سبيل الصاأح العام 
L'inlérêt public‏ « فكل قرار بتخذ خلا لها یکوت باطلا ٠‏ وأولم بقض 
بذلك نص صريح ‏ إذ لاتطبق في ا ةوق الادارية القاعدة القائلة( لابطلان 
بدو نص ) - 

ب كان بحب ان بكون هنالك بطلان مطلق وسبب للابطال في كل مرة 
تومل أو مالف قاعدة من قواعد الشكل « ولكن الواقم خلاف ذلك » فقد نضت 
الفقرة ب من الماده ٣‏ من قانون المسكمة العليا على انه ( يحكم بابطال العمل أو 
القرار أو المرسوم اذا اخذ خلافاً الاحراءات الاسائية الي لصت علما القواتين” 
والانظمة ) . 

وعلى هذاء فلا بدي اهال الاحراءات الشكلية الى ابطال القرار 0ت 
فيه الا 0 ن¿ ااشرطين الآتيين : 

اذا كانت هذه الاجراءات منصوصا]ً علما في القوانين أو الانظمة ؛ 


ع س 


# اذا کنا اشنايلية.» انيضر ؤوبة لطحة«الهآاق الفاتون .5 


١‏ - کال ارو مر اران التي فصت عابرا القوانين وار وى 
La Violation des formalités prescriles par la loi ou les régelmenls‏ 

لاتؤدي اة الا جراءات الى ابطال القرار المظءون فيه مالم تكن هذه 
الاجراءات منصوصا عليها في القوانين او الانظمة . وهذه القاعدة التي كان طبةبا 
ا ا ل | اع شد 
بكامة « الانظمة » الانظمة الملزمة قانوناً ‏ أي الانظمة التي صدرت عن شخص 
اداري متمتع بالسلطة التنظيمية » وفي موضوعات داخلة ضمن حدود اختصاده . 
فعملا” هذه القاعدة لاتعتير باطلة القرارات المتخذة خلافاً للاجراءات أأتي مرت 
علمها البلاغات او التعلمات الوزارءة ؛ ذلك لان البلاغات وااتعلمات ايست اة > 
وليس لها سوى طابع الارشادات البسيطة ٠‏ 

اما خالفة الاجراءات التي نص عاما قرار تنظيمي صادر,ءن رئيس الدولة 
أو ا حافظ أو رئيس البلدية » في موضوعات داخلة ضهن اختصاصبم - فقد تؤدي 
الى ابطال القرار المشوب ما ٠‏ 


)١(‏ مجلس الشورى اوري » قرار رقم *١‏ تاریخ ۲/۲/۲۰ ٩‏ قضية السيد ود جالء 
سقرار رقم 4٠‏ تاريخ ۱۹٤١/٤/۴‏ قضبة السيد عوني القضاني.؛؟ ‏ قرار رقم ١57‏ تأريح 
4 عء: قضية السيد عوني عزام ٠‏ 

الحكمة العليا قرار رقم ۲۹ تاريخ ٠۹١۱/۰/۲‏ » قضية السيد تمد حسن ؛ - قرار رم ٣٤‏ 
تاریخ كام ٩١١/١‏ قضية السيد عبد الجليل الجندلي ؛ قرار رقم ١55‏ تاريخ5 151/35/1١‏ 


قضية السيد رشدي ال جا بي ؛ - قرار رقم ١١١‏ تاريخ ١501/15/5١‏ قضية السيد اجد الحلي 


4ا 


AE ©‏ اروم راان اررساسی 
La Violation des formalités substantielles‏ 


لايكني ان تكون الاجراءات البملة منصوداً علما في القوانين والانظمة » 
ال الا خاانما 2 كم تؤدي الى ابطال القرار الاداري - من ان تكونف 
اساسية » اي ان تكون ضرورية لصحة القرار ؛ إذ لاوز ان تنعرض الاعمال 
الادارية للبطلان لخالفات شكلية نافبة » فقد حول ذلك دون قيام ااساطة الادارءة 
باعمالما على الوحه الا كمل والاعجل » وتحملبا أكثر تباطو ما هي عليه الآن, 
وهذا ليس من مصاحة الادارة ولا من مصلحة الافراد EEE‏ اشترط قانون 
المحكمة العليا لابطال القرار المطعون فيه ان تكون الغالفة متعلقة بالاحراءات 
الأساسية - 

واليك بعض الامثلة على الاجراءات التي تعتبر اساسية : 

7 الرأي الاستشاري المسبق او الموافقة المسبقة اني تشترطهبا القسوانين 
لصحة بعض القرارات 6١0‏ 

ب - التحقيقات والتدقيقات الادارية اني يشترطها الفانون لاجل القيام 

عض الاعمال 2099 


)١(‏ مجلس الشورى السوري ٠‏ قرار رقم ٩۰‏ تاريخ ٠۹٤١/٤/۴‏ قضية السيد مود 
صبري المدفمي ؛ ‏ قرار رقم ٩۱‏ تاريخ ١543/4/6‏ : هذات القراران ألفيا قراز وزير 
الداخلية الذي يفضي بتسريح أة_اد الشرطة ‏ امدم استناده الى مطالمة مدير الشرطة العام . 

(؟) مجلس الشورى الوري * قرار رقم ؟ 5٠١‏ تاريخ ١543/97/١١‏ قضية السيد جودة 


عا كف وشركائه ٠‏ - قراز قم 15 تاریخ ٠۹6۸/4/۲١‏ فة الشيد اس وشغ عر ام .: 


هم - 

ح ‏ الانذارات التي جب ان تسبق بءضالمقررات - ( لاخبار ذويااملاقة 
وحنهم على تقديم بياناتهم (©) 

د س مدد النشر فا يتعلق بالمناقصات ومسابقات التوظيف 

ه ‏ تمليل بعض المقررات الاداربة ( مجلس الشورى قرار رقم ١4‏ 
تاريخ ۳/۱۲۰ )۹٤‏ 

و التصريح بالنفع العام في ماسم الاستملاك ) قرار عاس ااشورى 
السوري رقم م تاريخ 1944/١9‏ ) 

ز ‏ القواعد المتعلقة بتشكيل الجالس الادارة الحلية وع قشاتما 20 

فكل هذه الاجراءات تعتبر اساسية » فاذا اهمات احداها او طبقت تطبية) 
سيئا » يكون القرار الاداري قابلا للابطال . 

اما المعاملات ااشكاية الاخرى » فايست مازمة للادارة تحت طائلة الابطال» 
كا معاملات التي ليس لها سوى طابع الارشاد او التي لاتأثير لما على صحة المقررات 
الادارية . فلمناقشة الصادرة عن يلس اداري علي لاتكون قابلة الابطال جرد 
كتابة ضبط الملسة من قبل كاتب غير الذيعينه اقانون » لان هذه الحخالفة لاتأثير 
لما على المناقشة ٠‏ 

فبذا التمييز بين الاجراءات الاساسية وغير الاساسية » بين لنا _«وضوح 
الطابع النسبي الذي اراد المشرع ان يعطيه للبطلان الناشي :غ52 عت القكلء 
ليجنب الادارة شكليات غير معقولة » ولهذا لائرى مانم من اتبساع الاجم-اد 


)١(‏ ماس الشورى الابناني » قرار مؤرخ في ١547/07/1‏ منشور فيالنثشرة اقا 
اللمنا نية لعام ه44 القے المرتي ص ٠٣۳‏ . يجا سالشورى السوري ٠‏ قرار رقم ۱۲۹ ,تاريخ 
AAP‏ 


(۲) مجلس الشوری اللبناني قرار مؤرخ في ۱۰-۹ - 1584 ١‏ منشور فيالنشرة القضائية 
اللننانية امام © 4 ۱۹ « القے العررني » ص ١58‏ + 
رن العر بتي 
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الافرذي الاداري الذي يقول:: تمكن تغطية عيب الشكل باستكال اانواقض بعد 
دور القرار الاداري في احدى هاتين الحالتين . 

اذا کاش يفت الاوان ابعد» ت ب برضاء ذوي الملاقة فا اذا كانت 
الشكايات موضوعة.اصلحتهم ؛ وكذلك كن اهال عيب الشحكل في كل مرة 
يستحيل فما ماديا اجراء المعاملات الشكلية المطلوبة » اما سيب المدعي ,أو بسبب 
قوة قاهرة . 

۳ - امار انا : 


اسارق. استعوال الساط 
pouvcir‏ عل Le délournement‏ 

ان ااسلطات لم بمنح في الاصل للاشخاص الاداربين الا امارسوها في غابة 
معينة . فاذا ابتعدت الساطات عن هذه الذاية كانت اعمالها مشوية باساءة استمال 
استمال السلطة ومءرضة للابطال ؛ وهذا مانصت عليه الفقرة ( ح ) من المادة ؟؟ 
من قانون المحكمة العليا إذ قاات : 

د حك بإبطال العمل او القرار او المرسوم فما اذا ... امخذ لغير الغابة الي 
ارادها القانون . 

فبدًا او يد ضروري لاسببين الآتيين : 

١‏ انه ضر وري راقبة الأعمال الادارية ذات الظاهر المشروع الذي بحاي 
وراءه غايات ودوافع غير شرعية . 

؟ انه ضروري ؛ لانه لا حكني شمرعية العمل الادازي د ان يكون 
ماطبة] على القانون ‏ بنصه ااظاهى ‏ , بل لا بد من انطباقه على روح القانون 
ايض ؛ ولا يكون العمل موافة] لروح القانون ‏ وبالتاللي مشروع) , اذا كان قد 
اذ لخير الغاية التي ارادها القانون , 


رو — 

4 الغانة الي حب اتف بتوخاها الشخص الاداري ايتحنت سوء اتال 
السلطة في : 

١‏ ب المصلدة العامة وال الخدمة العامة 

؟ - الثانه التي من أجلبامنح الساطة 

وعلى هذا » فاا نستطيع ازجاع اسباب اساءة استمال ‏ الساطة الى قسمين 

١‏ إساءة اسستعمال السلطة لتو خي غابة ضءة عن المصاحة العامة , وبالتالي 
غريية عن اانشاط الاداري 2 

؟ ى اسناءة استعال السلطة لتو خي غابة لدت غربة عن النشاط الاداري » 
ولكنها غير الذانه التي أرادها القانون . 


١‏ حابار استموال الط لنوةي عا عرب عمہ نداط الرداره 


Détournement de pouvoir dans uni but étranger 
ù l'aclivité adminislralive 


Le but politique ou religieûx الغاءة السياسية أو الغا الدشْة‎ ۱ 


هاتان الغايتان غر شان عن النشأط الاداري » لذلاك فان القرارات اي تخد 
اقل هذه الغاة» تكو ن مش وة باساءة استمال السلطة ومعرضة ال بطال : a‏ 
الوظفلسبب ديى » أو لسبب ميوله الشياسية الي تلف عن ميول رئيسشه, أو لاله 
م ساعد شخصية معينة أثناء الانتخابات . على أن مذ القاعدة بمض الاستهنا آت » 
حيث جوز رع بءض الموظفين كاافظين والقاممقامين وغيرم لاسباب 


)١(‏ المحكمة العليا قرار رقم ٤۹‏ تاريخ ٠ ٩۹١١/١/۲۴‏ قضيةالسيد بوسف تقولا اوري 


کک - 
سياسية ‏ دون اساءة استمال ااسلطة » لان هؤلاء الموظفين م ٠.وظفون‏ سياسيون 
وجب عام تنفيذ سياسة الحكومة القائمة . 
؟ ‏ المصلحة الاقتصادية أوالمالىة Linlérêt économique ou financier‏ 

وكذلك لاحوز للادارة استميال سلطة الضابطة Le pouvoir de police‏ 
لغاة اقتصادية أو مالية 2 فده ااسلطة لم منجللادارة إلا لاستم الها في سبل المصاحة 
العامة رذلك لتأمين النظام العام عذاطنام عرمه'! من جبة » وحفظ الاك 
العام conservation du domaine Public‏ وتأمين الا تفاع به من قبل اجميع 
من جمة أخرى . وعلى هذا » فان الادارة تيء استمال سلطتها اذا هي الغتطريقاً 
عام لتوفير نفقات اصلاحه » أو سحبت رخصة محانية لاشغال الطريق » لالثذيء 
سوى اخضاعها ارسم جديد . 

Irinlérêt privé المصلحة الاصة‎ - ۳ 

الا استم ال اة ق سبال المطلكة اللساع ةما ان رى ااماحة 
الشخصية لمصدر الءقد , أو المصلحة الخادة لبعض الافراد أو الاشخاص » أو 
المسلحة اللامة للادارة ..فقد النى علس الشورى الابناني قرار التخطيط أاصادر 
عن لاب ای ل اد ر لای يل المتلحة الا لل بل الى یل 
مصلحة بءض أفراد هذا اماس (2 . و كذلاف فانه اعتيرععلل الادارة هشو باياساءة 
استعمال السلطة > اذا سحيت رخصة :الاشخال الممنوحة لام ركه ما » واعطتهافما بعد 
لاحد ااثركاء في هذه الشركة - ايتمكن هذا الشريك من الضخط على ثركائه 
الآخرين أثناء تصفية الشركة 0© . اما اساءة استمرال السلطة في سبل ٠ماحة‏ 


)١(‏ مجاس الشورى الابناني > قرار مۇرخ في ه  ١544 - ٠١‏ منشور في النشرة 
القضائية اللبنانية لعام ه54 ١9‏ « القسم العربى » ص ٠۹۸‏ . 

(؟) مجلس الشوزى اللبناني « الختلط » ء قرار رقم ؟ تاریخ ؟ ‏ 4 - ۱۹۳۲ منشور 
في جموعة اجتهادات الحا كم اللبنانية الختلطة ء الجزء الاول ص ۳۷ رقم ١١4‏ 
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الادارة الخاصة » فنجدها في المثال التالي : صادرت الادارة مواد غذائية موجودة 
في غزن #اري - بحجة فقدان المواد المذكورة ف المديئة ‏ بي كانت اواد 
الغذائية موجودة بكثرة في الاسواق » وقد بين لجاس ااشورى اللبناتي من ماف 
القضيه ان هذه المصادرة حر الا لاضغط 5 الشركة لارجوع عَن تاقد حي 
مختاف عليه یما وبين الادارة 29 . 

ولايد لنا هنا من ابداء الملاحظة التالية : لامكن ان تكون المصلحة الخاصة 
سببا في إبطال القرار المطعون فيه » إلا إذا كانت هي العامل أو الدافع الر ودي لاقر ار 
الاطمون فيه ؛ أما إذا كان الدافع المصلحة العامة » ولكن نشأ عنهانفع للافراد .فبذا 
لانم من شرعية العم لالاداري "© . 
اء م اسةموال المد اللاك :عى وى عاب لهست غر بعس النسّاط ارو راري 


Le détournement de pouvoir dans un but non 
étranger a I'activité administative 

لديدث الادارة,غيرة في مارستها سلطتها جرا نترحى آي هڊف کان غير 

الذي عينه القانون ‏ حتى ولو كان الحدف المذكور بتصل بالمصاحة العامة . 
غير أن الادارة كثير] ماحرر من هذا القيد » اما باساءة استعرال السلطة 
البسيطة . أو باساءة استمال قواعد الاختصاص » أو باساءة استهالقواعدالادول. 
١‏ سوء استعال السلطة البسيط simple‏ اث usage détourne pur‏ 
ان هذا النوع من اساءة استمال السلطة دو حب الاإطال »لا نااسلطةاستءمات 


)١(‏ مجلس الشورى اللبناتي ( الحتلط ) قرار رقم 8١و5١‏ تاريخ ٠۹٤٤/٤/۲۲‏ منشور في 
جوعة اجتبادات العا كم اللبنانية الختاطة الجرء الاول ص 48 رقم ٠ 44٠‏ 
(؟) لس الشورى البناني « الخثلط » قرازرقم ٠١‏ تاریخ ١؟‏ - 4- ١54٠‏ منشوراً 


في جموعة اجتهادات الحا الختلطة اللبناّة ‏ الجزء الاول » ص 48 .قم ٠١8‏ 


a 
والموضوعات الي نص علما القانون » فالا فل راڪب عيب سو ء‎ MEL غير‎ 5 
- إذا هو مارسالمالةالوصائية -لا )راق ة النشاط اللاي‎ ١ اندم )ل ااشاظة السيط‎ 


بل للضغط: على اللرة لااد انك دير سياسي براه م 
۽ التحايل في استعال قواعد الاختصاص usage détourné par‏ 


incompétence 

ان هذا الشكل من اساءة اتعيال السلطة خطير جد » فهو ني ورا e‏ 
مرو ع عملا "غيرمشروع-تحايلاا على قواعد الاختصاص . فالحانظ الذي سال 
عقد الاحار المتعاق باملاك اللدة الخاصة » برتكب في آن واحد : 

1 -. عي سوء استمال الساطة » لان الساطة الوصائية است ملت هنا في 
غير الحالات والموضوعات ااتى نص علما القانون ؛ 

ا و التتللة ٠‏ لون فسخ عقود الامجثار يعود الحا 
العادية حصرا . 

التحايل في استعالقو اعد الاصول Usage délourné des procédures‏ 

أن هذا الشكل من إساءة استمال السنلظة » راد من وراه الفا عمل غير 
مشر وع » حايلا على القانون الذي بفرض اتباع بعض الاجراءات والادول.فالغاء 
الوظيفة والاستقالة حكما كثيراً ماتخفيان وراءها بدابيرغيرشرعية (1) بوكذاك 
صرف الموظف من الخدمة تحت ستار تصحيح خطأ فادي ١٩ء‏ وااغاءًااوظيفةااتي 
مالبئت أن أعيدت الى ملاك الدائرة بعد تسرع الموظف الذي راد اقضاؤه (© . 


)١(‏ مجلس الشورى اللبناتي قرار مؤرخ في 3154/1/9 ٠‏ منشور في النعرة: القضائية 
اللبنا نية لعام 0 4 ١4‏ ( القسم العرني ) ص ٠٠۷‏ 

(؟) مجلس الشورى البناني قرار مؤرخ في ٠ ٠١ ٠٤/۲/١‏ منشور في النشرةالقضائيةاللبنانية 
لعام ١548‏ ( القسم المربي ) ض 445 . 0 

(*) مجلس الشورى اللبناني ( الختلط ) » قرار. رقم ١ ٤‏ تريخ 4/١ ١‏ /ه54ان جموعة 
الاجتهادات ا لحا ك اللبنانية الختلطة ج ١‏ ص۸٤‏ رقم ١٠١۷‏ . هَ 


NYS 
كل ذلك يشكل في آن واحد سوء استعال ااسلطة وخالفة قواعد الاصول:‎ 
ثم ان هناك عابلا على قواعد الادول في الاستملاك ايرا منفعة العامة » أوفي‎ 
اس.تيدال الاجراءات ااواحدة: بالاخرى . فاذا .استعمات الادارة ملا أصول‎ 
التخطيط في الاستملاك » تكون قد ارتكيت ايلا على قواعد الادول  لان‎ 
. التخطيط لاوز إلا في العمليات الصغيرة كتقو اعوجاج الطرق العامة مثلا‎ 


٣‏ ساط الجاع الايا فى الترقيئى والببهث عى اسار اسث مال السليام 
Suprême‏ 12-0 عل Pouvoirs d’investigalion‏ 
en malière de délournement de pouvoir‏ 
أن فاون اة آلا ت اماما دى لابطال "وات الو با ايل 
على السلطة _ أغطاها ضما في ذات"الوقت , سلطة ؤاسعة جد في التدقيق والبحث 
1 
كثيرا مايكون غفا وراء ظاهي. مشروع فصعت | كتشاله ادو ده 
الا ال اسعة. 
لاشك أن ال كمة العليا لاتملك حى جلاب رجال الادارة لابداء اام »ولا 
الام باجراء“حقيق لاكتشاف الهدف التي للقرار ا طون فيه 00 
ولكن خارج هذه التحفظات » تستطيع الحكة المليا اسةممال كل ااوسباثل في 
سبيل ذلك . فتستطيع مثلا أن ڪٿ عن قرائن التحايل على ااقانون- لإفيالقرائن 
ذانما غسب » بل أيضاً في جيع اوراق الاضبارة كالمناقشات » والمعاملات ااشكلية 
والكتب المتبادلة والتعامات » وبكلمة واحدة في كل ظر وف القضية © . ولستطيع 
أيضا اجراء كشف للتحةيق عن مادية الوقائع المذكورة في القرارامطمون فيه 


هذا العيب في القرارات المطعون فها؛ ذلك لان هدف هذه القرارات 


) ان :هذه القيود ی من نتائج الاضولالكتابية 'المتدمة لدى المحكمة المايا‎ )١1( 
ء منشور في النعرة التضائية‎ 1545/١١ /5/ (؟) مجاس الشوزى اللبناني:قرار مؤوخ في‎ 
٠١۹۸ القسم العرني )ص‎ ( ١554 اللبثانية لمام ه‎ 


3 

فما اذا كانت مراقبة اشر وعية “توقف على اجراء حزق ا الل 2N‏ 

ولكن مها كانت سلطات المحكمة العليا واسعة في التحقيق والبحث-نإساءة 
استعرال السلطة » فبي ليست مطلقة من كل قيد . فلا - تطيع الممكة العليا أذ نمال 
من تلقاء ذاتها القرار الادارى المطءون فيه بسبب سوء استمال السلطة )١(‏ ءولاأن 
تتمسك به كسيب من أسباب الابطال » الا إذا كان هذف الادارة مشار اليه في 
القرار المطمون فيه ذاته : أو في الونائق والمستندات والاوراقاابرزة فيالاضيارة» 
أو كان كن استنتاجه مها 29 . واخيرا عتنع على الححكةالمليا أن تلجأ الى تقدير 
التدا بير الاداربةمن اانا حي ا اتيبية L'opporlunité des mesûresad minis‏ 
5ا (4» , لان هذا ايدان خرج عننطاق مراقبةالمشروعية . فوظيفة الحكمة 
العليا #دودة بالتحقيقات والتدقيقات الني تتوقف علما عراقبة مثير وعية القرارات 
من كل توا<ها ٠‏ 

€ - ری القانون 
La violation de la loi‏ 

لم ن ذكر المادة ٣+‏ من قانون الحمكة العليا حالة خرق القانون بين الحالاتااتي 
تعيب القرار المطعون فيه وتؤدي الى ابطاله » بل كتفت بااقول : 

e »‏ بابطال العمل أو القرار أو المرسوم فا اذا صدر مشوباً باحد 


الوب الاَتبة ٤‏ 


)١(‏ علس الشورى البناني قرار مؤرخ في 4/8/1 ٠١ ٤‏ منشور في النسرةالقضائية| للبدا نية 
لعام ٠۹ ٤٥‏ ( القسم العرني ) ص ٠٠٠۴۳‏ . 

(؟) مجلس الشورى اللبناني ( الختاط ) ٠‏ قرار رقم ٣‏ تاريخ 5 عور 
تجموعة اجتهادات العا كم المبنانة الختلطة ء الجزء الاولص 44 رقم 4٠٠‏ 

(۴) هذه القيود هى من تنائج الاصول الككتابية المتبعة لدى الحكمة العليا ٠‏ 


—— 

« أ اذا صدر عن سلطة غير ختصة 

دب - اذا اتخذ خلافاً للاجراءاتالاساء ية ااتىنصتعلما القوانينوالانظءة 

« < - اذا اتخذ لغير الغائة التي ارادها القانون» . 

فل يعني ذلك ان حالة خرق القانون لا:ؤدي الى ابطال القرار المطعوث فيه؟. 

لابه النا قبل الجواب على هذا السؤال -- من الرجوع الى الفقرة الاولى من 
المادة 19 من ذات القانوت_ » ااتي تقول : « ثقام دعوى الاإطال ضد الاعمال 
والقرارات والمراسم الخالفة الدستور أو القانون أو للمراسم التنظيمية » » فعبارة 
د الخالفة.. للقانون» اذ وردت مطلقة في هذه المادة » تءني ان كل خالفة للقوانين 
أو للانظمة ‏ مها كان نوعبها ‏ تؤدي الى الابطال . 

وغاافة القانون على انواع » فاما أن تتكون غالفة لقوانين الاختصاص ( <الة 
عدم الاختصاص ) » أو خالفة لقوانين الشكل ( حالة خالفة الشكل ) , أو مخاافة 
للغاية التي ارادها القانون ( حالة سوء استمال السلطة )ء أو خالفة ماذية للقانون 
من حيث موضوعالقرارأو من حيثاسبابه »)١(‏ وهذه الخالفة الاخيرة هي الهالة 
الرابعة ( حالة خرق القانون ) . وعلى هذا نستطيع ان نقول : 

ان حالة خرق القانون تؤدي الى.الابطال ولو أغفلتها المادة ٣‏ المذكورة . 

اما الوقوف على مفموم هذه المالة » فيقتضي دراسة النقاط التالية : 

كالفة القوانين والانظمة 

خالفة القضية المقضية 


خرق الحقوق الناشئة عن قرار سابق . 


)١(‏ مجلس الشورى اللبناني قرار مؤرخ في ٠١‏ حزيران ١544‏ منشور في النعرةااقضائية 
اللبنانية لعام ۱۹٤٤‏ ( القسم اعرف ) ص ۲٤۹‏ . 

محلس. الشورى السوري ء قرار رقم ۲٤‏ تريخ ١544/5/54‏ قضية السيد اححد 
نحاس وشركائه . 


القضاء الاداري )١8(‏ 


— V4 


ا 7 القوانين وارو تاع 
La Violation des lois et des règlemenls‏ 

ان عالفة القوانين والانظمة تؤدي ك ذكر أا الى ابطال القرار المطءون فيه . 
ولكن ماهو المقصود من كامة القوانين والانظمة ؟ 

قصدك بالقانون : 

اولا ‏ القوانين الصادرة عن الجااس اازيابية والتأسيسيةء سواء كانت هذه 
القوانين عادية او دستورية 0000 

ثانياً ‏ المقررات ااتي لما قوة القانون » وهي : 

1 قرارات المفوض الساعي الفرني اوالمندوباامام الفر دي لدىحكومتي 
سوريا ولبنان في عبد الانتداب الفرني ؛ 

ب - المقررات الصادرة في موضوعات تشريعية عن رئيس السكومةااسورية 
قبل وضع الدستور السوري السابق موضع التنفيذ؛ 

ج المراسم ااتشريعية بعد تصدبقها من الجاس أأنيابي ؛ 

د المراسم التشريعية الصادرة في موضوعات تشسريميسة وخلال تعطيلل 
الدستور او تعليقه ؛ 

ه ‏ الةررات الصادرة عن نة الميرة . 


)١(‏ لا شك ان الحكمة المليا - يوصفها قضاء ادارا - لا تقبل من الافراد الدعاوى 
المباشرة:طفناً يدستوؤية القؤانين » ولكن هذا لا يعنعبا. على كل حال عملا ببالمادة. ١4‏ امن الفا نون 
٠ه‏ المؤرخ في ۲-۲۸ ٠۹١ ٠-١‏ منابطال القرار الاداري الذي بخااف نصا دستورياً . 

اما بوصفها قضاءدستورياً + فتقبل الاعتراض على دستووية قانون قبل اصداره ء اذا قدم 
اليما الطمن من قبل رئيس المبورية او ريع اعضاء اعاس النيابي . 


ناا _- 


ويقصد بالنظام كل قاعدة حةوقية موضوعية صادرة عن سلطة ادارية حختصةٌ » 
وها قوة الالزام تجاه مصدر القرار الاداري المطعون فيه . 

شطبق هذا التعريف على انظمة الادارة العامة réglemenls d'ãdٍmini‏ 
stration publique‏ والمراسم التنظيمية البسيطة décrets réglementaires‏ 
الصادرة عن رئيس الدولة والقرارات التنظيمية arrêtés rêglemenlaires‏ 
الصادرة عن الحافظين او عن رؤساء اءلديات ‏ والقرارات الوزارية» في الحالات 
الاستثنائية اني بكو ن لاوز ر فما سلطة تنظيمية . فبذه المقررات كلبا انظمةادارءة 
وهي - ما دامت غير اة للقانون - مازمة للادارة حت طائلة بطلان اع الها . 

اما اللاغات les Circulaires‏ والتعلمات الوزارية les instructions mi-‏ 
née‏ » فلوست انظمة بالءنى المقصود في يحثنا هذا ٠‏ لانها لا تشكل قواعد 
حقوقية مازمة oi res‏ اه ناداه 01065 دنال es regs‏ بۇ دي خر قبا الى البطلان؛ 
فبي ليست سوى ارشادات ونو جم‌ات يعهمها الرئيس على مىؤ وسيه ليستنيروا مها 
غك تمايق القانؤن»: ٍ 

وهنا طبعا بحب استئناء البلاغات والتعلمات المتخذة منقلم ‏ الوزير ‏ فالالان 
الاستثنائية التي علك فا سلطةتنظيمية » كالبلاغات والتعلمات ااتينتخذمثلا تنفيذ] 
راسم ا ل لك 

و كذلك الال فمابتعاق بالانظمةالداخلية للمجالس الاداربة( كجااس الحافظات 
والمجالس البلدية ) » وبالعقود الحقوقية الثنائية الطرف وما عاثلما ( كالعقود الثنائية 
إلطر ف لني تحدث إوضاما حقو قة خامة وشخصية ) : فخرق الانظمة رالا اة 
intérieurs‏ sاemenاrég‏ من قبل الجالس الاداره لا يودي الى بطلان المناقشة 
ما دامت هذه الانظمة دون مفعول -قوتي تحاه الافراد ؛ وكذلك خرق ااعقود 
الثنائية الطرف وما عاثلها لا يؤدي الى ابطال العمل المطمؤن فيه » لان العسلاقات 
التعاقدية خارجة في الا صل عن دعوى الابطال ( يجلس الشورى اللبثاني الختاط» 


N 
منشوراث‎ ۱٩٤٤-٥-۳۷ -قرار مۇرخ‎ ۱۹ ٤-۳-۲ تاربخ‎ ١6١ قرار رقم‎ 
00 ١ رقم‎ ٣٥٠ رقم ۸۸:ص‎ ٣١ ص١ج في موعةالاحت,ادا ت!لليتانية للمدا  الختاطة‎ 
على ن هذه القاعدة ا'تي تقول بان مخاافةالءةوداثنائية الطر ف لاتشكل- ببآمن‎ 
أسباب الابطال لا تطيق إلا على طرفي العقد ؛ وار سوب وحودها هو قواعد‎ 
. الادول التماقة بالاختصاص » لان دعاوى الءقود من اختصاص قاضي العقود‎ 
أما الاشخاص الثالثون - اي الغير  يز بائنالخدمة العامة ااتيمنسامتيازها‎ 
لشخص ما , فيستطيءون الاحتجاج عخالفة صو ص عقدالامتياز» لا أذهذهاانصوص‎ 
. تشكل في هذه الحال  قانون الخدمة العامة‎ 


تلك هي لهة موجزة عن المقررات التي لها صفةالةوانين والانظمة » كان لابد 
من ابرادها في صدر هذا البحث ميا لها من اانصوص الاخرى . 

كاله ملام الرستور 

لقداءطت المادة ١‏ من‌القانون به الؤرخ فی۲ كانون الاول.هو١‏ المحكة 
العليا دق ابطال المقررات الخاافة لاحكام الدستور . غير أن المقوقيين منقسمون 
الى فريقين ذما تعلق بصلاحية ال-كة العليا لقبول الدفع منالافراد بعدم دستورية 
القانون الذي بى عليه القرار المطعون فيه . 

فالفريق الاو ل يرى انه تتم على المسكمة العليا سماع الدفع من الافراد بعدم 
دسةورية قانون ما في معرض دعوى الابطال للاسباب ااتالية : 

ان المادة ا من الداتدتوو'الستوزي خضرت دق الظمن يدستوؤية 
القوانين برس البورية او ربع اعضاء الجاس النيابي ؛ 

>" ان المادة ٠٠۴‏ من الدستور تنص على ان والقثسر بعالقائم الخالف لاحكام 
هذا الدستور ببقى نافذا موقا الى ان يعدل عا بوافق احكام الدستور» . 

أما الفريق الثاني : فيرى خلاف ما براه الفريق الاول : 


— ۷ — 
ففيا يتعلق بالمادة ١#‏ من الدستورء رى انه ينبغي التفربق ما بين التشريع 
القائم (عند صدور الدستورالسوري)»ء وبين ااتشريعالصادر دادمو راان ورا 
فالاده ٠٠۳‏ المذ كورة عنع فقط قول الدفع بعدم دستورية التتسريع القائم 
( عند دور الدستور السوري) » لانما اعتبرته نافذا موقتا الىان يعدل عا بوافق 
احكام الدستور ؛ والمسكة من وضع هذه المادة هي ان جعل التشريع اام متفقاً 
مع احكام الدستور تاج الى وقت طويل » وتعذر تمديله طفرة واحدة. س 
واسكن الما دةالمذكورةلاتحمي القوانين! اصادرةبعدالدستور منالدفع بعدم دستوريتها. 
وفيا يتعلق بالمادة خ> من الدستور » فقد حصرت 060 التو رية او ربع 
اءضاء الماس النيابي حى الطءن بدستورية القوانين قبل صدورها ( ايقبل نفاذها 
لا بعد اصدارها . ومن الطبيعي اعنم هذه المادة عن الافراد حقالطءن بقوانين 
ل أصدر بد » اذ لا وز الافراد مدأ ان يطءنوا الا في النصوص التي لهسا قوة 
التنفيذ ومن شأتما الاضرار ؛ وقبل الاصدار والنشر » لا يكوت للقوانين قوة 

التنفيذ ولا يكون من شأنها الاضرار , 
ثم ان المادة مه المذ كورة » على افتراض انما نع عن الافراد <ق الطءن 
بدستو رة القوانين قبل اصدارهاو بعده (وهذا غيروارداانسيةاصر احةااانصوص)» 
فبي نع ماع الدعاؤى المباشرة المقدمة من الافرادطمنا بدستوريةالةوانين»ولا منع 
على كل حال ماع الدفع بعدم دستورية القوانين ااتي بني عليها القرار الطعون فيه . 
وكل اتاد غالف يۇدي باانتيحة الى تعطيل احكام المادة ٠۹‏ من القانون ۷ه 

ااؤرخ في ٩۰۰-۱۲-۲۸‏ - الي و اي 
د تقامدعوى الابطال ضد الاعمال والقرارات والمراسي الخالفة الدستور 
داو للقانون او للمراسيم التنظيمية ». 

خصو ]وان الك ةالملیای مە رض تدقيق دعو ی الا بطالستحد نما !مام ندين: 
نص دستوري ونص قانوني ‏ وهي مضمارة في حال تعارض النصين » ان تأخذ 

بالنص الاقوي وهو النص الدستوري : 


--/- 

هذه هي خلاصة آراء الفريقين من الحقوقيين عدى حلا حية ا _كةاامليالةبول 
الدفع بعدم دستورية قانون ما في معرض دءوى الابطال ؛ على اننا نميل الى ترحیح 
رأي الفريق الثاني القائل بجواز الدفع بعدم دستوريةالقانون الذي بي عليه القرار 
المطفون فيه ».خصوكا وان اعمال السكلام أولى من اهاله , وانه لا يفترض بارع 
أن:يصرف كلامه.لخواً وعيثاً . والکن يشترظ .على كل حال .ان کون القانورت 
المطعون ندستورنته:دادو] بعد الدستور ‏ لا قله . لان المادة ٠٠۳‏ من الدستور 
اعتبرتالتثسر بع القائم الخااف لا حكام الدستو رنافذ] الى انيمدل عانوافق احكامه. 

الف القوانين واب آم : 

أما الفة الاحكام القانونية والنظامية فتقع في الحالات التااية : 

کا الف النصصواحة 

خ غالفة النص تفسيره تفسيراً خاطتاً » 

خالفة النض ةدر الوقائع تقدو] خاطتاً . 

- مخالفة النص صراحة : 

هذه الخالفة اما ان تكون مباشرة او غير مباشرة . 


أ الحالفة المماشرة للقانوث loi‏ ها عل violalion directe‏ هل 

يكزرت هناك بغالفة مار ة لابن راذا كانت _الادارة قد ادت قزار] 
متناقضاً مع نص قانوني 220 , اما بنتيجة جبلبا القانون المذكور او بسبب ماهلبا 
إياه » أن حرم الادارة الموظف الال على التقاعد من اجازة الشمر المنصوص 
علما صراحة في قانون الموظفين الاساسي . 

هذه الخالفة سهلة الاكتشاف » فيكني لذاك ان يحجد القاضي النص الذي بحب 
تطبيقه » وان حث عما اذا كان القرار المطمون فيه موافقاً له أم لا . 

Le contröle juridictionnel de LA dministralion la eجl(1)‎ 
, Alibert الولف‎ au moyen du recours pour excès de pouvoir 


مجلس الشورى السوري قرار رقم5 8 ١‏ تاريخ ١555-0-٠‏ قضية السيدميثيل جناوي: 


سن 


ماك 


La violation indirecle de la ب الها لفةغير المماشرة للقانوةنه!‎ 


اما الخالفة غير المياشرة لاقانون » فترتكب في احدى هاتين المحالتين : 

عندما تيف الادارة عل النص" الال مالا تنه هذااانص كان 
تضع مثلا” عقوية اشد من التي نص علما القانون ؛ 

عندما نتلانى الادارة نقص القانون » بوضع نص من عندها » كأن 
تفرض مثلاً عقوية ني الشارع ان نص علا © . ُْ 

فالالفة غير المباشرة قربة جد من عدم الاختصاص incompetence‏ 


لان الادارة اذ الف النصبصورة غير مباشرة ‏ جاوز على ساطة غيرها . 
3 - تفسير النص تفسي را خاطتاً la fausse inlerprétalion du texte‏ . 


وإسمى افا راطا الحقوقي « ) U erreur de droit‏ (. 
ترتكب هذه الخالفة عندما تقوم الادارة بتطبيق النص الام » ولكن تعطيه 
تفسيرا او مفبوما خاطثاً . ولقد اعطانا الاحتهاد الاداري اللبناني امال الآني عن 
التفسير الخاطيء : نص الادة ٣٣‏ من المرسوم الاشتراعي رقم ١؟‏ لر المتعلقة 
بالمؤسسات المقلقة والخطرة + عل انه اذا تثير مسكثمر المؤسسة » فيحب على 
الملفان يقدم تصر عا جديدا خلال شهر من تاریخ وضع يده ؛ فبذا اأنص الذي 
يقصد مستأحر المؤسسة لا يطبق على امالك الذي بني ان يستعيد ملكه ويسكثمره 
على نفقته ؛ فترتكب الإإدية عالفة النص بتفسيرة تفسيراً خاطئا ‏ إذا طلبت من 

امالك تصر عا حديدا لفتح مؤسسته € , 


Le Contröle juridictionnel de L' Administration )راجمكتاب‎ ۱) 
, AlibertJlşadl au moyen du recours pour excèsde pouvoir 

(r)‏ مجلس الشورى اللبناني الختلط » قرار رقم ١١‏ تاريخ ١598-5-59‏ منشور في 
جموعة اجتهادات الاك الختاطة > الجزء الاول ص ٣۳‏ رقم 45 . 


E 
ان نظرية الخطأ الحقوقي  وقد وضعت اراقبة التفسيرات الخاطئة لاقانون_‎ 
تحمل الحسكة العليا اة اتدقيق أسباب القرار المطعون فيسهء اذ شوتف على‎ 
تدقيق الاسباب المذ كورة الفصل فا اذا كان القانون قد فسر وطبق من قبل‎ 
الادارة تفسيراً وتطبيةً صحيحين أم لا . لاشك ان قاذي الابطال لا علك قق‎ 
(du poinl عل‎ vııe أسيا بالقرار المطعوك فيه من الناحيةااتقديرية او ااتنسيبية‎ 
علاأت هذا القاس بحسب التعريف س يقتصر‎ de 1 opporlunité 
قضاؤهعلى اد وعية غ1ذاوع16 18 فحسب؟و لكن هذالاعنعه علىكل حال »من تدقيق‎ 
الاسباب امد كورة من حيث دحتم المادية والقانونة » ما دامت هذه الاسباب‎ 
اسباباً قانونية غاذلدين1 عل انامه دعل . فقاضي الابطال علك اذن -ق أأذاء‎ 
: اللقررات الادارية التي ت-تند الى‎ 


سيب غير وچ ماد motif inexact matériellement‏ 


کاو سيب غير د حیح قانونياً motif inexact légalement‏ 


ولقد اخذ القضاء الاداري السوري بهذه القاعدة » فالفى مر سوه يقذي 
بالاستملاك لاستناده الى سبب غير النفع العام  »)(‏ وقرارا يقذي ,اسريح 
موظف بسبب لاء الوظيفة قبل ان يصبح قرار الغاء الوظيفة نافذ] 6©0, # 
وقرارأيقغي بتوظيف الناجح الثاني في المسابقة قل اناع الاول «ستندا فيذلك 
الى ات الناجح الثاني من اهالي المنطةة 7 . فني كل هذه الحالات ااني القرار 


)١(‏ مجلس الشورى السوري قراررقمة ؟١١‏ تاريخ ۱۹٤٤/١/١١‏ . - قضية السيد مد 
الحاج مراد . 

(؟) ملس الشوزى السوري ء قرار رقم ۱١۷‏ تاريخ 4/۴ ١‏ قضية السيد 
الياس صقر . 

(؟) مجلس الشورى السوري ء قرار رقم ۹٠‏ تاريخ ۱۹١١/٠١/٠٠١‏ ؛ قضية السيد 


سميد الكوسا , 


A۱ 0-7‏ = 
المطمون فيه لاستناده الى سبب غير صحيح قانونا . 
اما السبب غير الصحبح ماديا , فثاله ان تصدر الادارة قرارا بقبول استقالة 
موظف ما بناء على طلبه » مع ان الموظف لم يسبق له ان قدم مثل هذا الطلب 0©. 
بتضح من الامثلة التي ذكر ناها ان الخطأ في تفسير النص قريب من اساءة 
استم ال السلطة » لان الاستناد الى سيب غير م motif illégal‏ “ يعي 
العمل في ااه غريب عن المصاحة العامة . 


- تقدير الوقائع تقديرا خاطاً Fausse appréciation des fails‏ 
7 فت اليد بم PI‏ 


تنشأ عالفة القانون أيضا عن تقدير الوقائع تقدبر) خاطق] , لان القرارات 
الاداربة كثير ماتتوقف مشر وعيتها على و جو د بض ااظر وف والوقائع اأتي بش تر طبا 
القانون . لذلك كان لايد اقاي الابطال من البحث في هذه الظروف كما ,قيس 
له الفصل في مثسروعية القرار الاداري ااطءوث فيه . على أن هذا لابءني انامحكة 
المليائملك حق غص القر ارا )طمون فيه من الناحيةالتنسيبيةع0 vıe‏ عل du point‏ 
16 أن انر دردزه'1. فهذا ايدان خارج عن صلاحيامها 29 »لان تقدير الوقائع aCe‏ 
المحكمة العليا الا اذا كان شوقف عليه الفصل فيمثير وعية القرار المطعول فيه. 
فقاضي الاإطال لاعلك مثلا” حق البحث ف اذا كانت أحكام القرار ا طون فيه 
متناسية مع الوقائع المستند الها بل ملك فقط حن البحث فما اذا كان القرار 
الاداري المطمون فيه الذي يستند الى وقائع معينة ‏ مشروعا أم لا ؛ وهذه المبمة 
هي الني ءلة سالا لاجراء التدقيقات التالية : 


)١(‏ مجخاس الشورى السوري ٠‏ قرار رقم ۱۲۸ تاريخ ۱١۹٤١-۷-٠١‏ ء قضية السيد 
مود خلف . 

(؟) مجلس الشورى السوري ء قرار رقم ۳۲ تاريخ ٠١۹٤١-۲-۲۳‏ > قضية السيد 
اجد النحاس وغيره . 


A — 

أولاة ‏ حن لقاضي الابطال ان حث عن مادية الوقائع المستند الما وبعال 
القرار المطءون فيه » اذا كانت هذه الوقائع غير اة أو اغي اا مؤلدوذة هاذيا1١0.‏ 
وقد اقيمت الدعوى امام مجلس الثورى السابق على قرار.قضيبرفضدفعالرواتب 
المتراكة موظف بلدي » ح<ة ان هذه الرواتب دفمت الى عائلته » فأبطل مجاس 
الشورى القرار المذكور » إذ ثرت له من التحقوق » ان عائلة الموظف لم نقبض اي 
راتب » وانما قبطت اعانات صرفت لهسا من فصل الاعانات والمساعدات من 
موازنة البإزية 9) . 

ایا ثم حدق له ت بعد التثبت من مادية الوقائع ‏ ان فحص ما اذا كانت 
هذه الوقائع صح قانوناً لدعم القرار المطءون فيه . فالمرض غير السارى مثلا 
والذي لاعنع الموظف من القيام باعباء وظيفته ‏ وان کان ثابتاً ‏ لايصلح ان 
يكون سيا قانونيا اتسرح الموظف ااريض . 

مالثاً ‏ واخيراً يستطيع قاضي الابطال أن حرى بذاته تقدير الوقائع امتخذة 
سبباً لاقرار المطعون فيه » ايتحةقمنقانونيةالقرارالمذ كو ر٠‏ كانت دار ةالاحراج 
في لبنان اتخذت قرار] ععارضة أحد الافراد في استمار حرجه الخاص » مستندة في 
ذلك الى ان قطع الاشجار يؤدي الى اهيار ارض الل ٠‏ فا'لمى مجاس الشورى 
الابناني القرار اكور اذ تبين له بحسب تقدبرهالذاني ‏ اناسئؤارهذهالا<راج 
بطريق القطع ‏ دون القلع - لابؤار في ععاسك الاتربة فما 06 


)١(‏ ان الطأ في الوقائم لا يكون سبباً للابطال الا اذا كان القران االمطمون فيه ,سئند 
الوقاعم 0 دوك E‏ 

55 وقائع غير صحيحة او مشوهة ( مجاس الشورى اللبنا ني الختاط » قرار رقم 4 تاریخ‎ J 
. )۸ ص “رقم‎ ١ منشور فيتجوعة اجتهادات العا ك الختلظة > ج‎ » ٠۹۴۸-٥ 

(؟) جاس الشورى السوري » قرار رقم ٠١١‏ اريخ ٠ ۱۹٤١/١/١‏ قضيةة السيد 
ل E cE‏ 

(*) خلس الشوری اللننانى ٠‏ قرار مؤزخ في ١544 ۷_٦‏ منشوز في النشرة القضائية 
اللبنانية لعام ه 4 ۱۹ ١‏ الق العربى » ص ٠٠٣۴۳‏ , 
اک ل ۶ 


سم — 

تلك هي لالات ةن اون وقد فر لاہ شان راشم 
العلاقة الكائثة بين القانونية والوقائع » والى أي حد عکن ان يعتبر قاضي الابطال 
قاضي الوقائع . 


؟ - الف المَصْمير القع 


La violation de la chose jugée 
أن غالفة القضية المقضية _ كخالفةالقانون- تؤدي الى بطلان'لقرارالاداري»‎ 
ذلك لان الحم ااقضائي اذ يصل الى مرحلة القضية المقضية  يكتسب صفة‎ 
الحقيقة القانونية علهييغ1 غانن؟ اتي لامساغ لخالفتم! » ويازم الادارة أولا : بأن‎ 
تنفذ الاحكام القضائية » وثانيا : بأن تحترم القضية المقضية حجملاعماطامطاقةها.‎ 
انفرض مثلا أن الاذارة سرحت موظفا ما ثم الغي هذا التسريع ع منالممكة‎ 
الملياء فا واجب الادارة في مثل هذه المال؟ لاريب انه يجب علمها  فيا‎ 
احم القضائي  ان تعيد الموظف المذكور جيع حقوقه التي حرم مثا بدبب‎ 
اا کو اوسن اك کا‎ et التسريح غير المشروع ؛ فاذا رفضت تذفيذ‎ 

قرارها مشويا خرق القضية القضية » وبالتالي معرضاً للابطال (© . 

ولافرق هنا بين الحم الصادر عن المكة المليا والاحتكامالصادرة عن الجا 
الادارية الاخرى أو الجا ك المادية . فالبداً هو ان جيع هذه الاحكامتلزمالادارة 
حال اكتسام| قوة القضية المقضية ‏ حتى ولو كانت مشوية بعيب عدم الاختصاص 
أو بعيب الاطأ الحقوقي أو بعيب المطأ الواقعى » وذلك عملا بالقاعدة القائلة : 


)١(‏ مجلس الشورى السوري > قرار رقم ١٠‏ تاريخ 1 ١‏ قضية السيد 
جورج الياس خبازة . 


4م 
القضية المقضية تمتير عنزلة الحقيقة القافونية res judicala pro verilale‏ 
Vhabetur‏ . 
اما ما يتعلق باحترام الاحكام القضائية في غير حالة التنفيف المباثس:, فتستطيع 
ان نقول : ان القضية المقضية تشكل قاعدة حقوقية ملزمة une règle de droil‏ 
obligatoire‏ لاتستطيع الادارة ان الفا دون ان وز حدود ساطنها ء» 
وتعرض اعماها للابطال . واقد الغى عاس الشورى السوري السابق - لعلة 
خرق القضية المقضية ب مرسوماً باحالة موظف ما على التقاعد سيب بلوغه 
الستين من العمر » لان المرسوم المذكور بتعارض مع e‏ صادر عن عكة 
الا<والالشخصية يقضيبان سن الموظف ذي العلاقة لا جاوز ااسادسةر الؤسين2»0. 
وكذلكيوحد خرق للقضية المقذية فما اذا كان صدر ح-ىبااغاءقرار اداري 
لاوز ادود اأساملة, امات عله الآدارة واعادته سيره الأول © او اک زت 
بدلا منه قرارا آخر لا يتفق مع حك الالغاء . فقد قضى بحاس الشورى في قضية 
من هذا القبيل » وابطل قرار القس بح الجدد الذي يستند الى اسباب كان الجاس 
المذكور - بقراره السابق ‏ صرح نانها غير مشروعة 29 , 
ولا بد اذا هنامن يان الملاحظة التالية اي تلق قطاء تأديب الموظفين» وهي 
ان الملا حمةا )سا ةو اللا حقة الحزائية ‏ فمايتعلق بالموظفينااعامين ‏ مستقلتان 
عن بمضهما » فلاتأثير لاحم اران غل اة التليكية سوسا وأن اللاحقين 


)١(‏ مجاس الشورى اللبناني الختلط » قرار رقم ۲٣‏ تاریخ 9807-5-5 اء منشور في 
اجتبادات الحا الختلطة » ج ١‏ ص٣۴‏ رقم ٩۷‏ . 

(۲) مجلس الشورى السوري » قرار رقم ١؟١‏ تاريخ ۱۹٤١/٠/١‏ » قضية الدكتور 
مثيف العائدي ٠:‏ 

(*) مجلس الشورى السوري »> قرار رقم ١5‏ تاريخ ٠۹٤١-٠-١‏ » قضية الديد 
توفيق البيطار . 

مجاس الشورئ الابناني» قر ارزمؤر خنفي17١1-١ ١94 4-١‏ * مندور ف ‌النعرة القضائية اللبنانية 
« القدم العر بي » لمام ٥ص‏ الا, 


-وم؟-- 

للذ كورتين ختلفان من حيث الموضوع . ولكن هذا لا يمني على كن حال » :أت 
استقلال القضاء المسلكي يسمح له بان يخالف القضاء ا مزالي في حقل الوقائع » 
فينفى ما كان أثبته هذا الاخير » او ثبت ماكان نفاه . فالقضاء ااسلكي يب ان 
يظل في دائرته الخاصة ويقصر تدقيقاته وتقدبراته على الخالفة الاسلكية فحسب(2©, 

وخلاصة القول ان القضية المقضية ‏ سواء كانت صادرة عنالقضاءالاداري 
او عن‌القطًاءاامادى - مازمة للادارة بو جه عام > حت طائلة خرق اشر وعية0). 

اما تبرير ذلك , فيس 5ند الى الف كرة القاثلة : ان القضية المقضية ‏ باعتيارها 
من الماديء العامة لاحةوق الموضوعية غير ااحكتوبة » فخرقها يؤدي الى خرق 
ا لقوق الموضوعية violation du droit objectif‏ . وهذهالفكرة هي | آي لس تند 
الما ليضا في تفسير عدم المشروعية 16اه ع ٠1!‏ في خرقحةوقنشأتءنقرارات 


سابقة بم سترى في البحث الآني : 


2 4 ET E 5 عه‎ 
د م02 اوموق الاسم غى 2 سابی‎ 
Violation des droils nés d'une décision antérieure 


ان خرق الحقوق الناشئة عن قرار سابق متخذ وفاقا لاقانون يشكل جاوزا 
ادود الساطةء» ويعرض اعمال الادارة للابطال ؟لانهذهالحقوقالمكتسبةغير قاباة 
للانتقاص بحسب المباديء العامة للحقوق 4220 فلا يمكن تعديلبااوالغاؤها إلا ضن 


)١(‏ مجلس الشورى السوري ء قرار رقم ؟6٠١‏ تاريخ ۲۹ ه54 اقضية السيد 
عبد الككريم الصباغ ( حل مني ) . 

(؟) ماس الشورى البناني الختلط » قرار رقم ۲۹ تاریخ ۱۹۳۰-۲-۲۰ منشور في 
تجموعة الاجتبادات اللينانية الختلطة ‏ الجزء الاول ص ۳۳ رقم ٩۷‏ . 

(؟) من هذه المباديء المامة» مبداً عدم ٠س‏ الفاعيل الشخصية للآحمال الحقوقية 
lintangibililte des effets individuels des acles juridiques‏ 


مياد 
الأشكال والشروط الي نص علها القانون 00 
».ولا بد لنا هنا من التساؤل ا اذا كانت الادارة علك حق الرجوع عن 


مقرراتما الساقة ؟ 
نظربة رحوع الادارة عن مقر راتما السابقة 5اندراء” وهل Théorie‏ : 


ما كانت احتهادات القضاء الاداري في سوريا ولبنان لا تعطينا اي جواب على 
هذا السؤال ؛ فلا بد لنا اذن منالرجوع الىالاحتهاد الاداري الفرذدي لب<ث هذا 
الموضوع ؛ فبذا الاجتهاد يجمل الأقررات الادارءة على فثات : 

اولا-القررات الادارية اليم تكسب حقاً لحد فبذه يمكن الناؤها أو 
یلا زف كل وقت ‏ ,دون حاون دود السلطة > كلق ر رات الط مي م3 
فيمسكن الرجوع عنما أو تعديلها من قبل ااساطة الختصة في أي وقت تشاء » دون 
ان رق المشروعية 20 , 
و كذاك الحال فما بتعلق بالمصااح العامة » فيمكن ااغاؤها في كل وقت » اذ ليس 
لاحد ان زعم ان له حةا مسكتسباً ببقاء هذه المصلحة العامة أو تلك © , 

وكذلك الال ارضاً فما بتعلق باجازات اشذال الطرق ؛ فبذه الاجازات نح 
بضورة موقتة وعلى ان تتكون قابلة للابطال مبدثياً مى شاءت الادارة . على ان 


فب هذا المبذا ."تكون الحقوق الشخصية الذاشقة عن ألا عا لا لقوفة 2 غير قال الل 
ارال 

Bonnard لمؤاف‎ Précis de Droit Administratif راجم كتاب‎ 0 
. ١١١ ص‎ ٠۹ ٤۰ الطبعة الثالئة عام‎ 

)١(‏ مجلس الشورى الفر نسي » قرار مؤرح في ١۷‏ آذار قضية 19186116 منثور في 
تموعة lebhon‏ ص rrr‏ . 

(؟) مجلس الشورى الفرنسي * قرار مؤرخ في ٠١‏ أذارء قضية بإدية 291110 
منشور في جموعة 1807 ص ۳۹۸ » 


SEN = 

الاجتادالاداريالفر نيحد منسلطة الادارة في الغاء هذه الاجازات » معتبر)ان 
هذه الاجازاتر. غم صفتمأ الموقتةوقابليتها للابطال ‏ لاعكن الماؤها بصورة مشر وعة 
الا للاسباب الحقوقية الآنية : 

مصاحة الاملاك العامة ؛ 

عدم التقيد بشروط الاجازة واحكامها ؛ 

تعارضها مع وضع حةوق “ابت كالقضية المقضية مثا () , 

ثانياً - المقورات الي تكسب حقوقاً للافراد؛ فبذه لا عكن الرجوع عنما 
دون خرق الثسروءية ‏ الابم الا اذا كانت هذه المقررات غير قانونية فيالاصل. 
فلاقررات غير القانونية كن الرجو ع عنما معن مبلة اقامة دعوى الا بال » وهي 
شهر واحد اعتباراً من تاربخ التبليغ او النعر بحسب الال 20 , 


لزن 


لسسست 


)۰( مجلس الشورى الفرنسي » قرار مؤرځ في 4 ۲ نيسان ١51١9‏ ء قضية sp8‏ 
خ في ٣۷‏ كانون الأول ١١١١ء‏ قضية 
08101 منشور في يجوعة 1-8107 ص ه45 ؛ قرار مؤرخ في ؟شباط ه٠5١‏ قضية الشركة 
العمومية للباصات ء منشور في مجوعة 1801 ص ١١١‏ . 

Le Controle juridiclionnel عل‎ Administration راجم كتاب‎ (+) 


منشور في جموعة 161001 ص ۳٤۸‏ ؛ قرار مور 


Alibert الؤاف‎ au moyen du recours pour Excès de Pouvoir 


ص ا 


اني الان 
اجرا آتالمحا كمة فی دعوی‌الابطال 


تمر دءوى الابطال في المراحل الآنية : 
١-التحقيق‏ 

ا الحم 

اكه تنفيذ انا 


وقد أفردنا لكل مها مبحثا خاصا . 


وا اليلق 

بعد أنتسجلالعريضة اوالمذكره ااتي تقدم بها الدعوى - فور وصو طا 
في سحل خاص لدى ديوان الحكمة » ووضع عليها خاتم الورود » -- يعين رئيس 
المحسكة المليا مقرراً للها من الاعضاء او يحتفط لنفسه بحق التقرير فيا . 

هذا تبدأ مر حلة التحقيق ؛ والتحقيق في دعوى الابطال يسيره القاضي من 
أوله الى آخره عن الاصول الكتابية والسرية ؛ فيبدأ بتبليغ صورة عن العريضة او 
المذكرة بالطريقة الادارية للمدعى عام ؛ ولمؤلاء الحق أن يبيئوا مذافعاتهم 
وردودم بلاحة فيميعاد لايتحاوز الشور منذاليوم الثاتى منتبليغهم دورة العريضة 
اوالمذكرة. وقدسارت المحسكةالعليا على مبدأعدم تبايغ ا مدعي لائحة الع الجواية؟ 
وامل الج_كة العليا تبرر ذلك بانه لا موز للفريق الواحد ان يقدم اكير من رد 


ديكا = 

عا ورد في الفقر تن الثانية والثالثة من +l‏ من القانون 0ه المأدخ ي 00 
کانون الاول عام ۱۹6۰ ٩‏ 

ؤلكن حق امتداعين وعاميوم عل ىكل حال» ان دطلعو ا على او راق‌الدءو ی 
في ديوان المحكبة وان ES‏ اضافية» ملاحظاتهم واضاحاتمم بثأما . 

ويتمتع المقرر بسلطة واسعة في التحقيق. فله ان بأمر من تلقاء نفسه اويناء 
على طاب احد المتداعين» اتخاذ جع التدابير الي بر اها باجر اء التدقبقات و تنظم 
التقارير 3 وان يصدرقر اراتغيرمعالة يبلغها الى المتداعين. وهؤلاء ان يعترذوا 
عليها لدى الحكة العليا في مبعاد خمة ايام تلي يوم التبليغ » فتفصل المحكة 
العليا 8 الاعتراض الم كوو بالاشتراك مع العضو المقرر . 

عند ختام التحقيق» بنظم المقرر تقريراً يشتمل على خلاءة الدعوى والمسائل 
القانونية الي يحب حلہا » وينظم مشروع قرار بقبول الدعوى او ردها 
من خث الكل والموضوع . 

على انه قد تحدث خلال .رحلة التحقيق» بعض طو ارىء الحا كمة :كالطلبات 
الاضافية والعارضة» وادعاء التزوير» والتدخل» وطاب وقف التنفيذ» والمساثل 
المستأخرة» والاسباب التي نع الحكة العليا من الفصل في الدعوى . 

فلا بد لنا اذنمن بحث هذه الطوازىء بشىء من الايجاز . 


| الطلمات ابوصاف: 


لابسمع في دعوى الابطال» كل طلب اضافي يقدمه المدعي . ولملالديب 


)١(‏ تنص اللاده |۲۸ في فقرتها الثانية والثالثة على ان 

« يبلغ المقرر المدعى عليهم صورة عن ألقريضة والمذكرة 

« لادعى علييم الى 'في ان يبينوا مر افعاتم بلاقةاني مياد لايتباؤزالدبر منذ الثاني 
« من تبلة,م صورة العريضة او المذكرة » ٠‏ 


القضاء الإداري (15) 


ةوك 
ف وضع هذه القاعدة الي نضت علا الفقرة الاولى من اماد و کار 
المىكبة العلاء هو ان لتقديم EN‏ ( الطعن وطلب الابطال ) مبعاداً 
معيناً فيالقانون ينبغي التقيديه؛ فتى انقخى هذا المبعاد» لاتسمعالطلبات الاضافية. 

أما الطلبات المقدمة خلال المبعاد القانوني لدعوى الابطال» فلينست اضافية » 
بل تعتير اصلية م لو قدمت همن الاستدعاء الادلي للدعوى . 

على انه ينبغي التفريق بين الطلبات الاضافية والطلبات العارفة » كطلب 
احراء ء تحفظي ( طلب وقف تنفيذ القرار المطعو نفيه مثلا ) ) وکل طلب مكيل 
للطلب الادلي ومتصل به بصلة لاتقبل التحز تة . فالقاعدة التي تقضي بعدم سماع 
الطليات الاضافة لاتشمل الطلبات العارضة . ول كانت الامثلة على الطلبات 
العارذة نادرة» فانه مما لاريب فيه ان هذه الطليات لاتقبل مالم تكن متصلة 
بالطلب الاصلي بصلة وثقى لاتقيل التحرلة . 

والطليات العارخة تقدم باستدعاء يودع لدى دبوان المحكمة العليا » فيضم 
الى الطلب الاصلي » لتفصل فيم) الحتكمة العليا بقرار لعن ودار اک 
لطاب الاصلى» فالطاب العارض لامكن قبوله . 


۲ ابزوعاء بالمزوم 


قدا يدعي الخدت الطر فين في دعرئ الابظال ا بعش" 'الؤثائق المزرنة في 
الدعوىمز ورة. فهذا الادعاء بالتزوير مخضع للشرائط الاصولة التالية ١‏ 

يقدم الادعاء بالتزوير باستدعاء الى الحتكمة العلياء فيتخذ المقرر قر ارا يسأل 
فيه الطرف الذي ابْرز الو ةة المدعى تزوترعا » فيا اذا كان بعر على استع اهما . 

ا الطرف المذكور على هذا القرار» او اعلن انه لاسغي أستّغ لها 
- فلا تأخذ الححكمةالعليا هذه الوثيقة. أما اذا اعلن انه يصر على استعالهاء وكان 
ال في الاساس متوقفاً على صجة الوثيقة المذكورة او عدم صحتها » فالمحكمة 
العلا لاتستطيع الك بدعوى التزوير ؛ وييغي غليما ان تيلها الى الحكمة 


جه ةلات 

الجزائية - معينة المهلة التي ينيمي ان تفصل فيها الدعوى المزائية . وفي هذه 
الال يجب عل الحكة العلا ان تتوقف عن السير في دعوى الايطال ريا 
تفصل المحسكية الجزائية في دعوى التزوير ٠‏ 

وعلىالعتكس» اذا كانت الوثيقة المدعى تزويرها ليست حاممة» او كان ليس 
لها تأثير على الک في دعوى الابطال » رغم كونها مزورة س فنستر المحكية 
العليا في رؤية دعوى الابطال والحك فما . 

و كذ لك السك اذاتراجع مبرز ال ثيقةعن استعلهاء او انخصمه قبل الاستمر ار 
في الحا كمة يا لو كانت الوثيقة صحبحة 4م أنه لاحل للاهتام بادعاء التزوير 
فا اذا رأت المحكمة العليا ان الدعوى جديرة بالرد شكلا . 

"اب الترمل 

التدخل هو طلب شخص طبيعي او معنوي ان بنضم الى دعوى لم يكن 
فما مدعاً ولا مدعی عليه . 

على ان قانون المحكمة العليا لا يتض.ن أي نص صريح يتعلق بالتدخل 
في دعوى الايطال . 

لذلك فقد ذهب بعض القو قبن في تفسير هذا السبكوت الى القول بعد م 
جواز التدخل في دعوى الارطال » مستندين في ذلك الى المجتين التاليتين : 

- ان قرار الابطال يعتبر ححة على العافة » ما دام يفصل في مشروعية 
القر ار المطعون فيه . 

ان قرار الابطال لا يقل أي طريق من طرق المراجعة سوى اعادة 
الحا كمة وطلب التصحيح ( دون اعتراض الغير ) ؛ فلا يجوز اذن التدخل في 
دعوى الارطال عملا بالقاعدةالمتبعة في اصول الحا مات» وهي انالتدخل لايقبل 
في الاستئناف الا بالنسبة لمن بحت هم اعتراض الغير . 

أما القسم الآنخر من المقوقبين فيرى جواز التدخل في دعوى الابطال » 


ا 

ويستند في ذلك الى المحج التالية رداً على اصحاب النظرية الاولى : 

ان كون قرار الانطال يعتبر ححة على الكافة ‏ هو من الاسباب الى 
التي تستوجب التدخل في دعوى الابطال >لامن الاسباب الي تستيعده ٠‏ 

: أما أن التدخل لايحوز في دعوى الايطال لان قر ار الانظال لا يقبل 

اعتراض الغير ‏ عملا بالقاعدة المتبعة في اصول الجا جات والتي تقضي بأنالتدخل 
ادر ريق الا للا بانس الى ع و زاف ر 

فردنا على ذلك هو اث القاعدة المتبعة في الاستشناف لا تطبق في اصول 
ا حاهات الادارية,» لاسيا في دعوى الانطال . وقد استير الاجتهاد الاداري 
على قبول التدخل في دعوى الابطال من يثيت ان له مصاحة في الفزاع . 

- واذا رجعناالى الاجتهادات الاذارية الفرنسية > وجدنا ان لس الدولة 
الفر نسي كان يقبل طلبات التدخسل في دعوى الابطال عن كانت له مصلحة في 
استء رار القراد المطعون فيه خلال المرحلة الواقعة ما بين عام ۸۹۹ وعام 
۲ والتي لم يكن بقبل فيها اعتراض الغير ضد قرار الابطال 37 . 


)١(‏ ات الاحتادات الادارية الصادرة غن عاس الدولة الفرنسي يمكن تقسيما الى 
المراحل الآتية : 

س مرحلة «اقبل عام ١88‏ + ولم یکن اعتراض الغير فیا مقبولاً في دعوى الابطال 

- مر حلة مابين عام؟ ۸۸ ١وعام‏ ۱۸۹۹ وكات يقبل فيبا اعتراض الغيرفيدعوى الابطال 

هر حلة مابين عام ووم١‏ وعام ١4١+‏ ولم يكن اعتراض الغير فيا مقبولا في 
الدعوى الد كورة 

مر حلة مابعد ١51+‏ حيث اصبح اعتراض الغير مقبولاً 

ففي المر احل التي لم يكن فيبا اعتراض الغير مقبولا في دعوى الابطال »ند انيلس الدولة 
الفر نسي كان يقبل التدخل . فقد قبل ااب التدخل المقدم من احدى البلديات فيدعوى الابطال 
ضد قر ار صادر عن الحافظ ‏ لأن لما مصاحة في بقاء القرار المطعون فيه ( جاس الدولة 
الفرني < 4/ îذlر‏ ..4ڊ < Hêritiers Boucher d’Argis et Chambre‏ 
Syndicale de Propriélés Immobilières de la Ville de Paris‏ 
مموعة 11 ا 5 ۹ اس ٠١‏ ملس الاو الفرني . 4۹٠۲/۱/۲٤‏ = 


4 

وقد اخذت المحكمة العلنا السورية ببذه النظرية.الاخيرة » وقبلتمبدأ 
جو از التدخل في دعوي الابطال . 

ففي دعوى الابطال اذا لم يحد قاضي الابطال ما يستوجب دعوة الشخص 
الذي صدر القرار المطعون فيه صلحته» فهذا الشحص جو زلهان يتدخل في اغلب 
الاحيان ؛ ويحوز ايضاً لكل ذي مصلحة في ابطاله» وكانت مصلحته غير كافية 
ليطعن فيه مباشرة - ان يطلب التدخل في دعوى الابطال المقامة طعناً 
بالقرار المذڪور . 

على ان طلب التدخل خاضع لشروط اصولة » منما ما يتعلق ميعاه طلب 
التدخل » ومنها مايتعلق بالطلب ذاته» وقسم ثالث يتعلق مصلحة المتدخل . 


الشعروط المتعلقة معاد تقديم طلب التدخل 


يقيل طلب التدخل في دعوی الايطال» في أبة مرحلة مزمر احل الدعورى 
- فكل مايشترط في هذا الموضوع هو ان يقدم الطلب قبل ختام المرافعة ؛ 
فالفصل في القضية الاصلية لامكن تأخيره بطلب التدخل . 


Avezard: chambre Syndicale عل‎ Propriélés عون‎ \ r = 
وتووسع سعع).,‎ S et 2 جمرعة‎ Immobilières de la ville عل‎ Paris 

وق قبل طلب التدخل المقدم من احدى البلديات في دعؤى الايطال ضد قرار رئيس 
البلدية القاضي بسحب رخص شغل الاملاك المامه في شوارع المدينة ‏ لأن لها مصلحة في بقاء 
القرار المذ كور ١‏ علس الدولةالفر نسي ۰ د ۱۲ - ۱۹١١‏ قطية Pécard Fréres‏ 
a NARS SU Besê‏ مايه 

و كذلك قبل تدخل احدى البلديات في دعوى الابطال ضد قرار رئيس البلدية القاضي 
بتنظم تنفيذ فتح مآخذ مياه على حرى ماء بلدي - لأن هما مصلحة في بقاء القرار المطعون فيه . 
( عاس الدولة الفرنسي » ه حزيرات ٠۹۰۸‏ قضية را0 تموعة ماع 8 ٠۹۱۰‏ 
(Ney‏ . 
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الشروط المتعلقة بطلب التدخل 

يقبل التدخل من شخص لم يقرد القاضي تبليغه استدعاء الدعوى ولم يكن 
طرفاً في الدعوى. وطلب التدخل بابي ان يقدمباستدعاء مستقل عن استدعاء 
الدعوى الاصلة “١‏ وألا يكون له طايع الدعوقء ماقا اى الاانتضين 
طلباً بابطال القر ار الاداري المطعون فيه» والا كان طلبه يشكل في القيقة 
دعوى ضد القرار المذكور تخضع لشروط دعوى الابطال » ولصورة خاصة 
ماتعلق منها بالمعاد القانوني ("'؛ وبعبارة اخرىيحب ألا يتضمن استدءاء التدخل 
طليات خاصة بالمتدخل ؛ فالمتدخل لايمكنه الا الاشتراك بالطليات الي قدمها 
الاطراف الاصايون في الدعوى 9" » أي لا عكن ان بڪون لمتدخل 
وضع سُخصي 5 

أذف الى ذلك ان طلب التدخل- اذا كان مقدماً دعماً لاطلبات المذكورة 
في ا الدعرى» فلايقيل مالم تكن الدعوى الاصلية مقبولة. فطلب التدخل 
لايقيل اذا كانت الطابات التي انض اليها غير مقبولة © . 

الشروط المتعلقة مصلحة المتدخل 

ينبغي لقبول التدخل » ارفك تكون لمتدخل - مع قتعه بصلحة 
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مستقلة عن مصلحةالاطراف:الاصليين - مطلحة في فضل الدعوى . 

أما فا يتعلق نطبيعة. المصايعة:المشترطة لقبول التدخل.».فالاجتهاد الاداري 
لايتشدد بشأم! . فبأسلوبالتدخل ستطيع كل من ليست له مصلحة مباشرةفي 
فصل الدعوى ان يقدم حججه ويبرهن عليها . خصوصاً اذا كانت القضية 
موضوع دعوى الابطال.» قضة ميدئىة ‏ . 

فقد اقر مجلس الدولة الفر نسي ان مناهداف نادي السياحة افر نسي الحافظة 
على ال ثار الفنية في فر ناا » ولذلك قبل .تدخله ا ك المدعي في دعرى 
الابطال المقامة ضد قرار بقضى بصادرة أحد الاذيرة ' . واقر أن للبلدية فيبقاء 
قران ديس البلدية القاضي بعز ل احد المستخد مين البلديين - مصلحة كافية تجمل 
طا د ا نش لق رى الادطالك اللقلفة عمد للقر إن الم كوك )درو 
قبل ايضاً تدخل احدى البلديات فيدعوى الابطال المقامة ضدقران رئيس البلدية 
الذي يقذي بهد م بناء مدد بالا نهتار,ت على العتبا نات للبلدية. المذكورة مصلحة في 
بقاء القرار المطعون فيه ".و كذلك قذى ‏ بأن مديئة :بارئس: لها مضلحة في 
استمر ار القرار الصادر عن عافظ السبن والذي نحده تعرفنة سبارات الركوب 
و يأمر باستعمال العدادات في سيل تأمين تطبيق التعرفة المذكورة ‏ وانمصلحتها 
هذه تبرر تدخلها في دعوى الابطال المقامة ضد قرار المحافظ المذكور © , 


٠1101 قضية 178118006 تموعة 5۲6س‎ ١ ١4ه لس الدولة الفرنسي . + آب‎ )١( 
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ولحكن ينبغي أن تكو ن لمتدخل مصلحة حقيقية في فصل الدعوى . 
فالموظفون ‏ بوصفهم هذا - ليست لهم مصلحة للدفاع عن القراراتالتي اتخذوها 
ولا يقبل تدخلهم في دعوى الابطال المقامة طعناً بأحد قراراتيم ٠١‏ . 

وكأ.لك ليس للبلدية مصلحة كافية لتدخلها في دعوى الابطال المقامة ضد 
القرار المتخذ من احدى سلطات الدولة ؛ والقاضي بصادرة بحل لصالح حزب 
سيامي مین" . 

کا ان ليس لبلدية ‏ في بقاءقر ار رئيس البلدية الذي ينظم اليو ع فيالطر قات 
العامة مصلحة تبرر تدخلها في دعوى الابطال المقامة ضد القرار المذكور ". 

وليس لها مصلحة في بقاء قرار رئيس البلدية القاضي بجعل سيارات السياحة 
كسيارات النقل في المديئة »ولذلك لم يقبل تدخلها في دعوى الابطال المقامة 
ضد القرار المطعون فيه©"., 

وكذلك الخال بالنسمة للحن النقابية »فلم يقبل تدخلها يدعوى احدالافراد 
الذي لايتمتع في الاصل بأية صفة للتقاضي باسم الشعبة النقابية - بعنى انعدم قبول 
الدعوى الاصلية يؤدي الى عدم قبول التدخل * . 


Epoıx de Fraguier شباط 4۸ ۱4 + قضية‎ Yv . علس الدولة الفر نسي‎ )١( 
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(؟) عاس الدولة الفر نسي . م١‏ حزيرات ۷ ٠۹+‏ . قضية Le Grand Cerclê‏ 
Republicain Démocratique‏ . 

مجلس الدولة الفر نسي > » شباط ٠» ٠۹١.‏ قضية € 15501:14 » المجموعة ص ۸1١‏ . 
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لاتؤخر دعوى الابطال تنفيذ المراسم والقرارات المطعون فيها . تلك مي 
القاعدة التي نصت عليها الفقرة الاولى من المادة|+ من قانون الحكمة الغليا > 
والتي استقر عليها الاحتهاد الاداري المستمر. وهذه القاعدة هي النتجة المنطقية 
لامتياز التنفيذ المباشر الذي تتمتع به الادارة . 5 
ولك كان يكن ان حك على الادارة بالتعريض عن الاضرار الناجمة عن 
تنفيذها فوراً القراد المشكوامئه - فيحالة ارطاله فا بعد ( اس الدولةالفر نسي » 
۷ شباط 404٠6‏ قضمة Zim me۹1‏ ¢ جمرعة نوعنرز5 (y-۳‏ › الاان 
هناك بعض الالات بؤدي فما التنفيذ الفوري للقرار المطعون فيه الى نتائج 
لامتكن تلافيها. فلتجنب هذه النتائج » اخذ المشرع السوري بفكرة و 
التنفيذ» فنص في الفقرة الثانية من المادة/0م من قانون المحكمة العليا على ان : 
د للمحكمة العليا ان تقرر تأجيل التنفيذ بناء على طلب ذوي العلاقة 
اذا كانت المراجعة تستند الى اسباب جدية وكان ينتج عن التنفيذ 
من فادح «. 
ثم نص في الفقرة الثالثة من المادة المذكورة على ان : 
» يقبع في اع وقف التنفيذ الاصول المتبعة 5 القضاء المستعحل 
وفقاً للاحكام النافذة» . 
لذلك سنبحث تاعا : 
الاصول المتبعة في طلب وقف التنفيذ » 
RE 1‏ 
١‏ - الاصول المتبعة في وقف التنفيق 


لقد جعل المشرع السوري طلب وقف تنفيذ القرارات الادارية خاضعاً 


= ۳۹۸ - 
لذات الاصول المتبعة في القضاء المستعجل وفقاً للاحكام النافذة . 

فلتقديم طلب بوقف التنفيذ» بنبغي ان تتكون هناك دعوى ابطال قائة 
لدى المحكمة العليا اقامها المدعي ضد قرار اداري ما بعنى انه لا جوز تقديم 
طلب وقف التنفيذ قبل تقديم دعوى الابطال “١‏ لان القصد من طلب وقف 
التنفيذ اما هو وقف تنفيذ قرار اداري مطعون فيه . 

ويقدم طلب وقف التنفيذ الى رئاسة المحكمة العليا باستدعاء ألصقت عليه 
الطوابع القانونية . و يشتمل الطلب على اسم المدعي و لقبه وموطنه واسمالمحامي 
الذي مثله واسم الدائرة المدعى عليها؛ جا يشتمل على بيان القرار المطاوب وقف 
تنفيذه والاسباب التي يستند الما المدعي في تبرير طلب وقف التنفيذ . 

فيعين الرئيس موعداً قريباً ل+لسة وقف التنفيذ يدعو الطرفين الما لبيان 
ذفوعه) "> ك) يبلغ الادارة العامة المدعى عليها صورة عن الطلب المذ كور . 


. وليس ثة مانع من تقديم طاب وقف التنفيذ في استدعاء دعوى الابطال ذاته‎ )١( 

(؟) انقسم الحقوقيون في سوريا الى فريقين في تفسير الفقرة الثالثة من المادة ٣۷‏ من 
قانون امحكمة العليا . 

ففريق هنهم قال بوجوب تطبيق اصول القضاءالمستعجل ليس فقط على طلب وقف التنفيذ, 
بل ايضاً على جيع اجر اآت الحا مة في وقف التنفيذ » وأن تطبيق الأصول المذكورة على 
طلب وقف التنفيذ فقط لا يستلزم صدور مثل هذا النص عن المشر ع . لذلك فان هذا الفريق 
من المقوقيين يرى وجوب دعوة الطرفين في طلب وقف التنقيذ الى جاسة علنية . 

والفريق الآخر قال : ان النص ورد بالنبة اطاب وقف التنفيذ فقط » فينبغي التقيد ما 
ورد في النص المذكور ؛ ولو كان الشارع يريد تطبيق اصول القضاء المستعجل على وقف التنفيذ 
في جيم مر احله . لكان ذكر صراحة « يتبم في وقف التنفيذ ... » . أضف الى ذلك ان 
الأصول المتبعة في ذعوى الابطال هي الأدول الكتابية والسرية , لذلك فلا عل في طلبات 
وقف التنفيذ لتعيين موعد لجلسة علنية ودعوة الطرفن الما . 

وهاتان النظر يتان متعادلتات بالحجة لل منها اسباا وهبرراتها . وقد اخذت 
المحكة العليا: بالنظرية الأخيرة منذ عام ٠۹۰۱‏ حح غاية عام ٠۹۰ ٤‏ د ثم عادت فأخذت 
بالنظرية الاولى اءتباراً من بده عام ٠ ٠۹۰۰‏ 


A= 

E E E EN‏ اك 
الجكمة الملا » وبنادى على الطرفين او مثليها. فيثيت كاتب الضبط حضورها 
او حضور احدهما وغياب الآخر او غيامها معا _على الضبط اكور 
اقوالها ومطاليها . 

ثم برفع الرئيس اللسة للتدقيق واغطاء القر ارالى مو عد قريب يفهمه للطر فين 
وفي الموعد المشروب تنعقد الجلسة من جديد » ويتاو الرئيس القرار امابوقف 
تنفد القرآر اعون فه» او برد الطلب . 

وتحدر الاشارة منا الى ان قاضي الابطال ليس مازماً بأن يفصل في كل 
طلبات وقف التنفيذ القدمة اليه . فلا بد من قرار لوقف التنفيذ . ولكن هذا 
القراد ليس ضرورياً ارده . وهذا مايتضح من الفقرة النانية من الادة|۷م 

0 ا‎ O 

Trailé de la Juridictıon في كتابه‎ La ferrière وهذا ماقال بهالاستاذ‎ 
. ۳۳٣ ص‎ ١ جزء‎ Administrative 

أما قرار التكدة العليا الذي يفصل في طلب و قف التنفيذ > فيقتصر على 
الطلب المذكور وما اذا كان يستند الى اسباب جدبة وكات ينتج عن التنفيذ 
ضرر فادح - ولا يتعدي هذه النقاط الى اساس الدعوى ؛ يعنى انه ,كتفى 
الحم بوقف التنفيذ بأن يكو ن الطلب مستنداً الى اسباب جدية وان ينتج عن 
التنفيذ ضرر فادح » حتى ولوان هذه الاسباب قدترد لعدم ورودها ب 
حن الفصل في اساس الدعو ى" . ولس على قاضى الابطال اث بعلل قراره 
الذي يفصل في طلب وقف التنفيذ . : 


. فالخيار هنا لقاضي الابطال » ان شاءأصدر قر ارا برد الطلب » وان شاء سكت‎ )١( 
»حا ل و‎ DNS ح لحن‎ ETE (؟) لس الدولة الفرنسي ء‎ 
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تشترط الفقرة الثانية من المادة | باب من قانون المحكة العليا للحم بتأجيل 
التنفيذ » الشروط التالية : 

ان بقدم ذو العلاقة طلياً خطياً بذلك » 

ان تكون المراجعة مستندة الى اسباب جدية » 

ان ينتج عن التنفيذ ضرر فادح . 

فلا يكن لليحكمة العليا ان تتخذ قرارا بوقف التنفيذ دون طلب خطي 
مقدم على الاصول من ذوي العلاقة . فقرار وقف التنفيذ لايمعكن اتخاذه من 
المحكمة العليا الا بناء على الطلب . 

وللحك بوقف التنفيذ » ينبغي ان تكون هناك دعوى ابطال قائة لدى 
لدى المحكمة العليا طعناً بالقرار المطلوب وقف تنفيذه » فلا يسمع طلب وقف 
التنفيذ ضد قرار اداري لم يطعن فيه بعد بطريق دعوى الابطال 7 , 

ويشترط القانون لوقف التنفيذ ان تككون المراجعة مستندة الى اسباب 
جدية - استبعاداً لوقف التنفيذ بناء على مراجعة لايقصد منها الا التسويف 
والماطة '' . ولكن يكفي ان تكون المراجعة مستندة الى اسباب جدية 
وان ينتج عن التنفيذ ضرر فادح » كي بقرر وقف التنفيذ » ولو انه قديقرر فا 
بعدردالدعوى في الاساس اذا تبين عدم صحتها"". 

لاعف فا E‏ 


. وليس ثة ءانع من تقديم طلب وف التنفيذقي استدعاء دعوى الابطال ذاته‎ )١( 

(؟) يلس الدولة الفرنسي › ۱۹۳۸/۱۱/۱۲ ۔۔ داللوز دوم ١م‏ ب ١٤‏ . 

)*( محكمة عليا . قرار صادر تاريخ بده في الدعوى رقم ۸ 40 يقضي 
بوةف تنفيذ قر ار وزارة الاقتصاد الوطني بترقين قيد شركة الغاز الاهلية مع رفض تسجيلشركة 
جر جي نقولا ماس وشركاه ‏ مم ردت الدعوى في الاساس بتاريخ 4/5/١‏ 50 ۰ 


0 
ترك لقاضى الابطال سلطة واسعة جداً في تقدير الاسباب الداعية لوقف التنفيذ» 
يحسب ما يتزادى يله من الظنو ف.المحيظة.والقضية و من,صنعة:الدعو ىم سنو اء من 
نواحي ال#صومة.» أوالاختصاص “أو تقدعها هن الميعاد القانوفي » او من ناحية 
استك لها اسباءها الشكلية القانونية الاخرى . 

وعلى هذا فقاضي الابطال يقدر تحب مايراه - ضرورة تأجيل التنفيذ 
ار سيد ر ذا کات ر فت اد ريني أن نشل اترا اموت ع مل 
او ان يقتهر على جزء منه فحسب ؛ وهذه السلطة الاخيرة تنسجم اما مع 
ما يملكه قاضي الابطال في الاصل - من ابطال القرارات جز ئا" . 

وقد اعتمد القانون على حجككمة قاضي الابطال وتبصره في اعطائه هذه 
الكرطة يلد ر عر لل !دري ررقن كانت کے ا لعل بلقنا رويد ا 
الما » فكانت اجتهاداتا دائاً في وقف التنفيذ ترمي في آن واحد : 

- الى استبعاد وقف التنفيذ » اذا لم تكن هناك ضرورة قصوى تستدعه» 
ا2ط اب الادازة» عار اقرا لا کی انط وڪ امن الاستقران 
لمقررات الادادية . 

- الى اقرار وقف التنفيذ في حالة الضرر الفادح الذي لايمكن تلافيه في 
حالة ربح المدعي الدعوى - تأميناً للعدالة . 

ومن الرجوع الى اجتهادات احكة العليا في طلبات وقف التافيذ ‏ ند 
ان المحكمة المذكورة تتشدد في تقدير الاسبابٍ الدية الى تستند اليها المر اجعة» 
7 تلق للك ككرت لكر رال بنج عن القن قاجا الق د 2 
ولا يمكن تلافبه في حالة ريحه الدعوى ٠‏ 

وما دامت سلطة قاضي الابطال التقديرية واسعة جداً في هذا الموضوع » 


, انظر.في هذا الكتاب بحك مدى سلطة المحكمة المليا في التدقيق والحكم‎ )١( 
. ويصورة خاصة سلطة الابطال‎ 


سس و لا 


وحيث ان القرارات التي يتخذها في وقف التنفيذ غير معللة » فامعرفة الالات 
ار اعظاءالقر ار م التنفيذ » لابد اذن من الرجوع الى اجتهادات 
قاضي الابطال التي تتطور مع الزمن . لذلك فاننا سنذكر فيا يلي على سبيل 
ا لمال » بعض االات الي قرر فيها قاضي الارطال وقف التنفيذ . 

بعض االات التي قور فيها وقف التنفيذ 

فقد قرر قاضى الابطال وقف تنفيذ القرارات الآ تة : 

حامر سوم الامتملاكللنقةلالعامر( عل الد رل الفرزنسي > ۱0۸-۲ 
جموعة داللوز الدورية ابم - ۷١-۳‏ ) . 

- القر ار القاضي بابدال هيئة المستخدمين الدينبين في أحد المشافي ببيثة 
مستخد مين لادينيين ر( مجلس الدولة الفرنسي > 1888/1١ |٣٣‏ »© قضية 
معن -اعان1'! عل 1es Soeurs Hospilalieres‏ ¢ جموعة داللوز .۷-۳-4 

- القر ار المطعو ن'فيه اذا كان ينتج عن التنفيذ مصاعب فادحة تضر بصالح 
المرفق العام ذاته ( بحلس الدولة الفر نسي ٤‏ لل سيل » جموعة داللوز 
0 . فيفهم من هذاالقرار أنه لايشترط لوقف التنفيذ ار دلج 
الضرر الفادح بالمدعي > بل يكتفى ان يجكون هناك ضرر فادح يصب 
المرفق العام . 

-القر ارالوزاديالقاضي ببقاء المدعي في خدمة العلم » إذ ينتج عن تنفيذ القرار 
المذ كور ضرر فادح من تأنه أن يحدل قاضي الابطال بقرد وقف التنفيذ اتخذاً 
بعين الاعتبار ظر وف القضية وملابساتها ( مجلس الدولة الفرنسي > 1857/11/6 
جموعة داللوز الدورية هو داس م١‏ ). 

القرار القاضي بابعاد أحد الغرباء بنا قضية جنسيته لا تزال قائمة لدى 
افا عر الدولة الفرنسي > 1401/1/6 قضية بادام » 
جموعة داللوز - ۱۹۰٩۹‏ دم - ۷ ) . 


pe 

القرار القاضي بهدم برج كنيسة قدية ( مجلس الدولة الفر اسي »> ۴۷| 
141۳ — قضة Lhuillier‏ ¢ جموعة Lebon‏ ص (rrr‏ . 

القر ار القاضى بنقل مقبرة بإدية» لان التحنيطات الى بوشز فما كان 
OG 5‏ - أن تحمل من هذه القضة 0 واقعاً يضعب 
تلافيه في حال ريح الدعوى . ( مجلس الدولة الفرنسي»6/١1855/11‏ © جموعة 
داللوز الدودية سيو - سد ۱۳ ). 

ووقف التنفيذ هنا كان تدبيراً ناجعاً للتغلب على تأخر الادارات العامة 
الحلية في اعطاء المعلومات المطلوية في الدعاوى المقامة ضدها . 

ح المرسوم القاضي بتطبيق اسبوع الاربعين ساعة ( مجلس الدولة الفرنني 
0 حزيران Union des Elablissemenls lhermaux et des > \AFY‏ 
Stations Climaliques de France‏ “< جموعة Lebon‏ ص ov‏ ( 3 

ولكن وقف التنفيذ يقرر غالباً في قضايا أنظمة الطرقات » حيئا تقضي 
القرادات املعو ن فما مدم الابنة . : 

و كذلك فما يتعلق باغلاق المؤسسات عملا بنظام المؤسسات الخطرة والمقلقة 
للراحة » فيقزر وقفالتنفيذ اذا كان مستثير المؤسة متبعا الشروط المنصوص 
عليها قانوناً لاتقاء الاخطار واقلاق الراحة . 


ه - ابرسباب الي نع" قاضي ابر بال 


من ادت في موو ع الرعوى 
قد تعترض سبيل الدعوى بعض الوقائع بتعذر معها على قاضي الايطال 
الاستمرار في رؤية الدعوى . ومن هذه الطوارىء » 
التنازل عن حق الطعن أو عن الدعوى 4 
زوال موضوع الدعوى . 


سس اي ملؤت 
القضية المقضة » 
المسائل المستأخرة . 

للك سيفرة الكل امنا هنا مو جز 


التنازل عن حق الطعن أو عن الدعوى 


الميدأ هو أن دعوى الابطال متى اقرمت » فلا يكن تعطيلها بالتنازل عنها 
أو بالصلح بين المتداعين . على انه يظهر من اجتهادات مجلس الدولة الفرنسي أن 
الرضوخ للقرار المطعون فيه او التنازل عن حق الطعن فيه أو عن الدعوى 
يشحكل سبباً من اسباب رد الدعوى - اللهم فيا اذا كان القرار المذكور 
ذا طابع فردي - لا نظامي . 

فالرضوخ ( وهو التنازل عن مارسة حق الطعن خد قرار اداري ما  )‏ 
يكون إما صريحاً > أو ضمنياً تجا عن تنفيذ القرار الاداري تنفيذاً رضائياً 
وندوكت تحفظ . 

ولیس لارضوخ ولا للتنازل عن الدعوى اي مفعول مالم تتوفر فيه بعض 
الشر وج ل كأن يكو نصادرآعن ذي أهلية أوصلاحية للاذعاناو الرضوخاوالتنازل 
عن الدعوى - وبرضاء لا يشو به أي اكراه » وألا يمس موضوعات لها علاقة 
بالنظام العام . 

فلا ملك رئيس البلدية بدون اذن من الجلس البلدي أن يتنازل عن حق 
الطعن او عن الدعوى بامم البلدية . 

ولا عكن امحافظ ان يتنازل باسم الدولة عنحتى الطعن ضد قرار مجلس 
الحافظة الذي ملك الوزير وحده حق الطعن فيه . 

ثم ينيغ أن يكو ن الاذعان او الرضوخ صادرأعن رضاء لا١‏ كر ادفيه. فاذاوقع 
احد الافراد على صبغة نظمها الحافظ سافاً وتتضمن وقوع التبلغ والاذعانللقر ار 
المبلغ »فلايصح الاحتجاجبالاذعان المذ كور .ضد المدعي اذا ثبت ان هذا الاخير 


E 
, لم يوقع على الضيغة ا مذ كورة الا «ينتيجة ذعره من جراء تهديده بالحجز علينه.‎ 
وتميله نفقات طائلة هي في الواقع غير صحبحة . و كذلك الال فيا اذا كان ة‎ 
الاذعاناو الرضوخصادراً بنتبجة خطأ هادي »ذلا مفعول لهتجاه المدعي . .وتطبق‎ 
, تالقاعدة في الصليم اهاري خلافاً لقواعد الاصول والقانون.  فلايةفالصِلج‎ 

۲6. لس عم ا رجالا دازي المطعريت فيه يري‎ ror a 

ولكن هناك جالايت إلا ايقيلبفيها. التنازل عن: الد عو ییاو عن جق 0 
ف قراد EL‏ کوان التنازل فتدفاً مو اضيع ها علاقة بالنظام العام . 
فالتعبد الذي صدر عن موظك يعدم الطعن في قرار احالته على التقاعد. - 
لا يعتبر مانعاً له من الطعن في قرارات تتعلق بوضعه النظامي ( مجلس الدولة | 
الفر نسي 3 asar‏ وضة Lonarn‏ جموعة Sirey‏ لعام ۸ص ۷۹ ). 

فقدان موضوع الدعوى 

وقد تصدر عن الادارة المدعي عليها بعض التصرفات تجعل الفصل في الدعوى 
غير ذي جدوى . فيقتصر عمل قاضي الابطال في هذه الالة على رد الدعوى 
معلنا. ان الدعوى ,اصبحت غير ذات موضوع . ادر 

وحدث ذلك!حيتا تسحب الادارة قرارها المطعون فيه'' 

كذلك هي الال في دعاوى متتابعة ضد قرارات حل واحدها عل الآخر 
- فينيغي هنا ابطال القر ار الاخير »وان يعلن ان الدعاوى المقامة ضد القرارات 


)00 على انه يحب التفريق بين جالتين : اذا اقيمتالدعوى بعد انسح القر ارالمطمون 
فيه » فترد الدعوى ويتحمل المدعي الرسوم‌والنفقات ( علر ن الدولة الفر شي » ١‏ ۷/۷ 
قضية 41222011111846 مموعة ٤ا51‏ عام باغ ٠۹‏ ص ۳٠١‏ ) .اما اذااقيمت الدعوى ل 
سحب الق ار الطمون قيهءفلا يتح النفقات ؛ و كذلك اذا سخب القراز قبل“اقامة الدعوى» 
ولكن لم يبلغ صاحب العلاقة سحب القر ار المذ كور في الوقت المناسب:(. مجلس الدولةالفر ني؛ 
: بذكن :ه . قضية 118481[ جموعة 51103 عام ۷غ٩‏ ص 1۷۲) ٠.‏ 


القضاء الإداري )٠١(‏ 


کے 
السابقة اصبيدت غير ذات , موضوع. ( علس الدولة الفرنسي > 1 0 
قضية عدن ادي ن) جموعة وم Si‏ عام 1۹4۸ ص 3 ) . 

: وتفقد. الدعؤى موضوعبا ايضياً اذا كانت مقامةضد قرارات متخذة بالاستناد 
الى قانون كان مرعباً حين صدورها » والكنه الغي فبا بعد هو والمفاعيل الناتحة 
عن تطبيقه السابق ووضعه: موضع التنقيذ( مجلس الدولة الفرنسي>» 21544/1/9١‏ 
قضية اناا 13- ترونره. 1 وغيره ا جموعة ر51۲ عام ۱۹6۸ ص 96 ) . 

على ان هناك جالات لايؤدي فا إلغاء القرار المطعوتف فه من قبل 
الادارة او سحبه او الرجوع عنه الى فقدان الدعوى موضوعبها . فلا تفقد 
الدعورى. موضوعها : 

بالنشبة للقراز المطعون فيه الذي ألغي ولم ييخب » وكان طبق حى 
تاريخ الغائه [ مجلس الدولة الفرنسي > ۱۹4۷/۳/۲۷ > قضية 1ءز ص غداداه - 
جموعة $1 عام ۹4۷ - ۱١۱-۸۰‏ ) . 

- اذا الغي قرار تنظيمي بعد ان جرى تنفيذه ( مجلس الدولة الفر نسي » 
۷ ساط سنة ١901‏ »> قضية ل"درده)) > جموعة ترعنرز5 عام 1۹۷ ص9 ) . 

"اذا كان صدر'قران عن الضابطة الاذارية بسحب بعض احكام قرار 
سايق دون الاح كام الانشرى المطغوان فا 


:اذا اعرف لوزيو بدغوىالمذعي » ولككنه لبت طلبة جس 
الدولة الفر نسي 0 || قضية فأ ة "rem‏ جموعة (FLT to pls Sirey‏ 

نت اذااشحب قزاز سيق اك نفذ:( لشن الذولة الفرنني © 00016و »> 
قضية Sirey gf lemaigre-Dubreuil‏ عام ۷ ص61( ) 

"اذا سيمت القر ار المظعون فته بعد اقامة الدعوى وبعد ان وضع قرار 
المصاذزة موضع التنفنذ ( مجلس الدولة الفر نسي 0 avr‏ قضمة Bergevin‏ 
جموعة تن Si‏ عام EY‏ الم 2 786 ) . 


تهت 

A‏ القر ارالمطعو ن فيه «اعتيا نا منهذا النوخ» -لان معنى:ذلك*ان: 
تبقى مفاعيل القرار المذ كور قائة في الماخي - فبظل المدعي متمتعا مطللحة:كافنة 
لطلب ابطال القر ار المطعوت فيه ( مجلس الدولة الفرنسي> 1۹٤۷/١١/٠١٠‏ قطية 
Sirey 4l yf - Bouvet el Herilier Vaperean‏ عام ۷ حن ٩۷۲‏ ).2 

اذا صدر عن الادارة قر ار جديد بزفض طالب الرخطة :الديدارالذي: 
قدمه المدعي لتشغيل معمله ( مجلس الدولة الفر نسي © 1/۲/٠١‏ +۹٠١:قضتة‏ 
ûe j Sociêlê générale d'entreprise du sud dê la France‏ نزم 
عام وكيوا ص 5؟؟): 

- اذا ألغى قرار جديد قراراً سابقاً بوقعبالمدعي عقوبة تأديبية ولموسحت 
4 فرغم زوال النتائج العملية للقرار المطعون فيه - بظل المدعي الذي صدرت 
العقوبة التأديبية بحقه متمتعاً بمصلحة معنوية كافية لمتايعبة الطعن_بالقرار الذي 
ا 

القضية امقضية 


القضة المقضية هي من الاسياب الي قنع قاضی الابطال من رؤية الدعورى. 
فاذا طعن احد الافر اد بقر ار كان فصل فيه موضوعاً في.دعوي. سابقة مقدمة 
NT‏ قرس عل در 
الايطال ان برد الدعوى لعلة القضة المقضية. فقد قضى حلس الدولة الفر نسي برد 
طلبات الابطال لاد طدامها ميدأ القضية المقضية ‏ مادام لها ذات الغرض وذات, 
السبب الإذان كنا للطليات التي نظر فيها قاضي الايطال سبايقاً ( علس الدولة 
الفر نسي » ٠٩ ۷|۷ |٠٠‏ قضية 1e‏ جموعة ترمرزك لجح بحسم )ب 

ولكن هذه الطلبات تقبل اذا كانت تستند الى سيب اصولي لم يذ كر في 
الدعوى السابقة( مجلس الدولة الفر نسي ۷|٠ | ٠١‏ + قضة 5ع ال31 مو عة رمزرا 
عام هه ص سه ) » لان القضبة المقضة لاتحكون مانعة من رؤية الإعوى 


ER 
. مالم تتوفر فيها وحدة الطرفين ووحدة الموضوع ووحدة الاسباب‎ 

فقد قضى مجلس الدولة الفرنني بان اختلاف وضع الاطراف ( كأن يصبح 
المدعي مدعى عليه  )‏ يمل منها اقضة جديدة »> رغم ان الجلس المذكور 
سيق ان فصل فيها ( خلس الدولة الفرنسي» ۲۴۳ | ۹٤۷/٣۴‏ :الا ج العام للهند 
الصينية ضد 1e Nestour‏ » جموعة Sire‏ عام ٩۷‏ ص 3۷0 ) . 

- ويتقيد فاضي الابطال ابضاً بالوفائع التي كانت بحل 8 قضافي مکتسب 
الدرجة القطعية » فلا مكنه ان محص من جديد الوقائع المذكورة . فاذا عزل 
موظف بمب ظهوره بظهر العداء خد الحكومة باشتراكه بالاحتفال المقام 
اذ كر فبلبب هنريو - يبنا قضى الك ال مزائي بان المدعي كان يمل الطابع 
المقيقي لهذا الاحتفال الحرم - فتكون الادارة قد اتخذت القرار المطعون 
فبه بناء على وقائع غير صحبحة ماديا ( لس الذولة الفرنسى » 1949/15/9 > 
قضمة Richard‏ » جموعة Srey‏ عام ۱۹۷ ص 1١65‏ ). 

TES 

ان الجا ع العادية وحدها هي الصاطة للنظر في قض اا الاحوال الشخصية 
( مجلس الدولة الفرنسي» 1811/11/4 » جموعة مجلس الدولة ص مم ) - أي 
قضايا الجنسية والسن والنسب والعائلة والاهلية المدنية وال مقام و جميع المقوق 
التي نص عليها القانون المدني. فانحا ج الادارية» وبصورة خاصة المحكة العليا في 
قضاء ابطال ‏ لاتستطبع ان تفصل بصورة مباشرة ولا غير مباشرة في قضانا 
من هذا القبيل. فحيمًا تثار في دعوى الابطال مسائل منهذا النوع بتوقفعليها 
الفصل في الدعوى المذكورة ‏ بكون قاضي الابطال امام مسائل مستأخرة؛ 
فمنبغي عليه حينئذ ان يتوقف عن الشير في الدعوى E E,‏ 
المحكنة الختصة التي حل اليها الطرف ذا العلاقة ( او الطرف الا كثر عجلة ) 

وتكون الحكة العليا عادة أمام مسألة مستأخرة - NG‏ 


۳۹ 
الاطراف»اذا كان الفصل في دعوى الابطال يتوقف على معرفة مااذا كا نالقرار 
المطعون فيه قد بلغ الى المقام القبقي للمدعي آم لا ( بلس الدولة الفرنسي » 

. ) ١88 جموعة مجلس الدولة ص‎ » ٠۹۳٦ شباط‎ ٦ 

و كذلك تكون أمام مسألة مستأخرة اذا كان الفصل في الدعوى يتوقف 
على معرفة مااذا كانت الاملاك موضوع الدعوى ملكا للدولة أو للبلدية بحاس 
الدولة الفرنسي » ١418/15/١١‏ - جموعة تجلس الدولة - المائل المستأخرة 
صن 1م )6 او اذا كان جو اب الادارةعلى الدعوى يتضمن نفا الحكية 
المدعي للعقار المطلوب استرداده ( مجلس الدولة الفرنسي » ۲٩۹‏ آب ٠۸۳٤‏ » 
جموعة حلس الدولة ‏ املاك الدولة - ص ٠۳٠‏ ). 

و كذلك هي الال في الدعوى ضدقرار اغلاق احد الحلات - تنفيذاً لا نظمة 
المعيات - حبنا بتو قف الفصل في الدعوئ على البت في صيحة عقو د خاضعةالحقؤق 
الخاصة » يتذرعبها احد الاطراف ( حكية الخلافات الفرنسية» 1882/17/6 > 
جموعة داللوز الدورية وم ١ء؛‏ محتكمة الخلافات الفرنسية» 1481/5/15 > 
جموعة داللوز الدورية ۹۰-۳-۸۱ ) . 


5 ا 4 ناما 


5 بعد التحقبر حقبق » بتي الم ا م » ينظم المقرر تقريراً يشتبل 
على حلاص الدعوي والمسإئل القانونية الي يجب جلها » وينظم. مشروع قرار 
يقبول الدعوى او ردها من حيث الشحكل والموضوع »ويله الى الر تنس 
مع اخيارة الدعوى : 

فبعين الر يس موعد الملة» وتفصل المحسكمة العلا مؤلفة من ثلاثة اعضاء 
في القضية في غرفة المذا كرة» مالم تقرر دعوة الطرفين اليها "3 . 

فاذا وجدت ان الدعوى لست مستكلة شرائطما الشكلية» ردتها شكلا؛ 
وان وحدتها متجمعة الدرائط المذكورة » قباتها من حيث الشكل وانتقلت 
الى الموضوع . فاذا ظهر لها ان المرسوم او القرار المطعون فيه مشوب باحد 
العيوب المنصوص عليها في المادة الثانية من القانون ۷ه| المؤدخ في 2155/10/4 
حكمت بايطاله» والا ردت الدعوى من حيث الموضوع . 

و بصدر الح بامم الشعب السوري » وهو محتوي على اسماء القضاة الذين 
فصلوا في القضبة و امماء الاطراف وصفاتهم وحلات اقاهتهم - يما يتضمن خلادة 
القضية والقر ار المطعون فهو اقوال الطر فينو مستنداتها والوثائق المبرزةو ال ميحج 
القانونية التي يتذرعان بها - وخلاصة الطلبات 

ثم تأتي الحيثيات » وهي القسم الذي يسبق منطوق الم ويهد له » وهو 
يحتوي عادة على خلاصة عن مطالب المدعي ودعواه وجواب المدعى عليه 
ودفوعه. ويتضين هذا القسم من الم عرضاً للاجراءات التي قامت بها المحكمة 


. ٠۹۰۰/۱۲/۲۸ من القانون به / المؤرخ في‎ +٠ / انظر المادة‎ )١( 


۳۱ 

العليا من تحقيق و كشوف وخيرة » وما قدم الخصوم من بيانات وبينات » 
کا يحتوي على مناقشة الاسباب التي أدلى بها الخصوم والني اوجبت الح بقبول 
الدعوى اوردها » والرد على هذه الاسباب ومعاطة كل منا على انفراد . 

واخيراً تأفي الفقرة الحكبية ( أو منطوق الك ) » وهي القسم الرئيسي 

من الح لانما تتضمن حل النزاع شكلا ومن حيث الموضوع ؛ وهي اما ان 
تقضي برد ى او بقبوها وابطال القرار المطعوت فيه . ففي حال قبول 
الدعرى »© بد بقضي الك باعادة التأمينات الى المدعي ؛ وفي حال ردها » يضمن 
المدعي الرسو م والنفقات القضائية . 


o E 


8 یری ت اکر ارا 


: ف الثر ذيبى, وفك ف رعوى ابربطال 
انالمحكمة العليا -. مبابلغت مكانتها - فسلطتها لست على كل حال مطلقة 
من كل قبد وحد . والحدود الى تقف عندها سلطة المحمكمة العلنا ‏ يوصفها 
عكة اداريةعلياتقصل فيدعوى الابطال - كن ارجاعما الى زمر تين رئيسيتين: 
- لخدو د ناسقة عن مدا فصل الادارة المنفذة عن الادارة القاضة » 
- وحدود ناشئة عن غرض دعوى الابطال . 
فعملا يبدأ فصل الادارة المنفذة عن الادارة القاضية » لاتتطيع المحكمة 
العلا اث تفصل الا في المسائل القوقة اد عل وصوناقعنن 1es‏ دورتف 
المساثل التنسيبيه “les questions dopportunilé‏ اذ يذلك تخرج المحكة 
العليا عن وظيفة القاضي وتتحاوز على وظفة الادارة . 
: ثم مي لاتستطيع أبضاً - فالفقرةالحكمية انتتدخل فيشؤو نالادارة» 
فتأمر مثلا باعادة الموظف المسرح خلافا للقانون » او تنح بذاتها الاجازة الي 
كانت الادارة رفضت اعطاءها »الخ ê‏ 


١ (‏ ) ان تقدير القرارات الادارية من الناحية التنسيبية ‏ ليس من صلاحيةالمحكمة العليا. 
فلا تملك هذه امحكمة حق تقدير الاسباب والوقائم المتند الها في القرارات الادارية من 
الناحية التنيبية ‏ بل تقتصر ممتها على تدقيق هذه الاسباب والوقائع . من حيث وجودها 
المادي ووصفبا القانوني . على ان سلطة المحكمة العليا في التدقيق » تقف عند حدود التقدير 
التنبيي » لان هذا الميدات ممنوع مبدئياً على قاضي الابطال . الم الا اذا كانت شرعية التدبير 
الاداري تتوقف قانوتاً على ناحية تنسيبية . 


سوس 
اما القيود الناحمة عن غرض دعوى الابطال » فتتجعل سلطة المحتكمة العلا 
قاصرة على امرين اثنين لاثالث لهما : اما تضديق القرار ري فيه 
La confirmation de la décision attaquée‏ > اوابطاله Son‏ 
.annulalion‏ 
ككل ساس هذن النوعين من الدود والقبود 6 درش مداق شلطة 
المحكمة العليا فما يتعلق بالنقاط التالية : 
— سلطة الايطال Le pouvoir dannu'alion‏ 
- عدم اختصاص المحتكمة العلنا فما يتعلق بتدابير التنفيذ 
Lincompétence de la Cour Suprême relaiivemenl aux‏ 
exéculion .‏ 'ل mesures‏ 
رد المطالب المتعلقة بالاساس Rejet des conclusions au fond‏ 
احالة المدعي الى المرجع اس Renvoi du requérant devant‏ 
aulorilê compétenle‏ '.1 
8 قرار المحتكمة العليا في دعوى الابطال والقضية المقضة 
la Cour Suprème sur le recours en annli-‏ عل lL’ arrêl‏ 


Jlalion - el la che se jugée. 


2ا 


١‏ سالط ارربطال 


Le pouvoir 'ل‎ annulation 


تصدر المحكمة العليا حكمما في دعوى الابطال بعد فحص اشر و طالشكلية . 
وشن الج اما تصديق القرارامطعوت فه‌او ايطاله . على ان سلطة الا طال 
هذه تقف عند ادود الآ تة : 

اولا ‏ لاتملك المحكمةالعليا ابطال القر ار المطعون فيه لسيب تنسبي ٠"‏ 
بل لاحد الاساب القانونيةالتالية فحسب : 5١‏ عدم الاختصاص » 5 0 
الاجر ا1 ت الاساسة الى نصت علمما القو انين والانظة » م _ خرق القانون» 

1 طري؟؟ التي ل السافلة اقا ا از م واعنة القر ار 
المطعون فنهتتو قف فانوناً على سيب تنسبي . 

ثاناً - ان الابطال لس حقاً من حقوق المحكة العليا فحسب » بل هو 
انضاً واجب من واجماتها اذاكان القرار المطعون فه عالفاً للقانون . 

ا - تملك الحكمة العلا حق تصديق القرار المطعون فيه اوايطاله » 
ولكنا لاعلك حت تعديله. على ان هذالاينع المحكة العلا من اصدار احكام 
بالابطال المجزئي nul lion partielle‏ اما بناء على طلب المدعي » او لان 
احكام القرار المطعون فبه ليست كلها عالفة للقانون ؛ فيستطيع قاضي الابطال 
مثلا ألا بحم بالغاء النظام بمجموعه » اذا كان هذا النظام بتضمن عدة احكام 
مستقلة عن يعضبا البعض » وكان واحد مننا فقط خالفاً للقانون . وقد تبى 


)١(‏ بلس الشورى اوري . قرار رقم ۲ تريخ +؟ شباط ١91+‏ . قضية 
السيد احمد النحاس وغيره »> س قرار رقم 14 تاريخ .+ آذار ٠۹: ٠‏ »ء قضية السيد 
امد ائيس سلطات . 


الا ب 


مجلس الدولة الفرنسي قاعدة الابطال الجزئي في قراراته العديدة ' واصبح 
اماد ما ف ها الد 


۲ عرم اتصاص السك اومل | فما بنا 
يتراب التافرط 2-00 اللااى التعلة: ,ابراس 


لاملك قاضي الابطال ‏ بعد الغاء القرار المطعون فيه ان يستخلص بذاته 
النتائج القانونيةلهذا الالغاء » و لاان برسم للادارة التدابير التي يجب عليها اتخاذها 
تنفيذاً ك الالغاء . فثل هذا التدخل في سُؤون اللطة الادارية يتنافى مع 
مبدأ فصل الادارة العاملة عن الادارة القاضية . لذلك يتنع على قاذي الابطال 
ان بوجه اوامرالى الادارة لاقيام بعمل E‏ الامتناع عنه ٠"‏ . فهو لاعلك مثلا 
بعد ابطال القرار المطعون فبه ‏ ان يأمر الادارة باعادة الموظف المسرح 
خلافاً للقانون 9 > - او بيدم الاشغال التي كانت نفذت تطبيقاً لقراد كم 
بابطاله ‏ او نيح الاجازة المطاوبة بعد الغاءقرار الادارة بالرفض »> _اوبالتعو يض 
عن خرر اصاب المدعي من جراء قرار تأدبي ملغى “الخ .. 

e‏ هذه الحالات » بعود للادارة العاملة وحدها ان تتدخل وتتخذ 
التدابير التنفيذية الي بقتضی ماک الا لغاء» لان قاضي الا بطال لاملك سو ی الا بطال . 


)١(‏ مجلس الشورى الافرنسي ؛ قرار مؤرخ في ١‏ آذار ه؟و١‏ قضية ع1100181 
منشور في جموعة /[5116 ۲۰ ۱۹ - ۹-۳ ٤‏ 4 - قرارموؤرخ تي : ؟ كانون الثافي ٠۹ ٤ ٤‏ س 
حتضيةدةء 0 Lille el‏ عل coton‏ عل Syndicat des filateurs relorseurs‏ 
0115© منشور في جوعة 001ء1 عام ۱۹٤٩‏ ص . 

() لس الثورى السوري . قرار رقم + تريخ +١‏ كانون الثاني ١54‏ » قضية 
السيد على خا نجي .. 

(+) بلس الثورى الشوري ؛ قرار رقم ٠٤١‏ تاريخ ۲١‏ حزيران +١‏ ١قضيةالسيد‏ 
خليل حمرة ؛ قرار رقم ١0‏ تاريخ ١١‏ أيار ١١:‏ قضية السيد الياس صقر . 


ويب 
و كذلك لاتملك المحتكمة العلا ان تنظر في الطلبات الفرعية المتعلقة بناحية 
مادية » والتي بطالب با المدعي كتتبحة لدعوى الابطال ب كطلب 
يي عن الضرر الذي سييه القراد المطعون فيه ؛ ندل 
, هذه الطليات لاتسمع من قبل المىكبة العلا - لأن دعوى الابطال التي 
نحن بصددها هي دعر ی تنناول مشروعة ة المقررات الادارية فحسب » دون 
التعرض الى امور أخرى . 
ا کے اعاب لاع ال ارمع انم ا افم 
لن كان يتنع على الحكة العليا أن تقوم مقام الادارة باستخلاص النتائج 
القانونية التى بقتضيها الج بالابطال » واتخاذ التدابير اللازمة عند الاقتضاء » 
ديد e‏ 5 
فهذا لا يعني ان EE‏ ذو طابع نظري بحت . فالابطال يؤول في 
اك لاجمل ايه نتبحة عملية » وقل” ما تمل الادارة تنفيذ الاحكا مالقضائية . 
غير ان قاضي الايطال - رغبة منه في ايضاح حت المدعي والتزامات الادارة ل 
يحل المدعي إلا و احلاص النتائج القانونية للالغاء » » أي لا تخاذ التدابير 
اللازمة التي يقنضيها الالغاء . فهذه الطر بقة التي جرى عليها مجلس الدولة الفر نسي 
وتبعه في ذلك بحاس الشورى السوري السايق"' - وان كانت تؤول بالنتيحة 
الى نوع من الاوامر يوجبها القاضي الى الادارة''' ‏ الا انها لا تشكل على كل 
حالمن الناحية اللقوقة » خرقاً ليدأ فصل الادارة العاملة عن الادارة القاضية» 
ما دامت تدابير التنفيذ لا تتخذ من قبل القاضي » بل من قبل الادارة فحسب. 
52 التورى السوري . قرار رقم ١84‏ تاريخ ٠۹٠٠/۸/٠١‏ قضية السيد 
ميثيل جناوي . - قرار رقم+ ١١‏ تاريخ ٩4١/١٠/۲۸‏ © قضية السيد ابراهيبرصا؛ _ قرار 
رقم ١١07‏ تاريخ r/o‏ :4 قضية اليد الياس صقر ٠.‏ - قرار رقم ٠١١‏ تاريخ 
a/v -‏ ؛ قضية السيدة جودة عا كف ٠‏ - قرار رقم ١٠١5‏ تاريخ ۹/٤‏ ۹ قضية 
السيد سعيد يوسف عزام . 
(؟) داجم کت Droil Adminislratif‏ عل Bonnard dA jd Précis‏ 
الطمعة الثالثة عام ۰ :و١‏ ص ۲۷۷ 


SNN 
فال مححكمة العليا في الواقع  إذ تحيل المدعى الى الادارة « لاجراء المقتضى‎ 
القانوفي » بعد إبطال قرارها برفض اءطاء الاجازة  لا تستخلص بذاتها النتائج‎ 
. القانونية التي يقتضيها > الايطال » ولا تنح الرخصة المطلوية‎ 
فاحالة المدعي الى المرجع الختص طربقة حقو قة بارعة وحكمة » تستطيع‎ 
المبة العليا استعالها لتأمين تنفيذ حك الالنا وج ورن أرهيا تعاون‎ 
. حدود سلطتها‎ 


٤ار‏ وفوةٌ الفص:ْ الف 
بتمتع الك الصادر عن المحككية العليا في دعوى الابطال - بقوة القضية 
المقضية من الناحيتين المادية والشكلية . 


١‏ ساط القضيد المقضية مس الشامية التككايز 
IL autorilé formelle de la chose jugée‏ 
ان سلطة القضة المقضية من هذه الناحية » تعني أن الدعوى متى فصلت 
بان لا ت أي طربى فضا اعدد يدث فى ا المادر فاا برعا 
السلطة هي نسبية عذا«ا»: في دعوى القضاء الكامل » - و لكنها في دعوى 
الابطال » تحمل الطابع الخاص التالي : 
انها نسبية في حال رد الدعوى ؛ وهذا يعني ألا مانع حول دون اقامة 
دعوى جديدة » اما من قبل خصم آنخر 0 من قبل المدعي ذاته اذا كان ستند 
الى سيب آتغر للابطال » وكانت الشروط الشكلية الاخرى للدعوى مستكملة . 
إنها مطلقة ٠1٠'٠‏ راه فيا اذا أدت دعوى الالغاء الى ابظال القرار 
المطعون فيه ؛ وهذا معناه اث الابطال لا يسري مفعوله بين الاطراف في 
الدعوىفقط »> بل يكو ن ححة علىالافة دص erg om‏ أيضاً ۽ فابطال القرار 
التنظيمي من قبل المحكة العليا - يجعل القر ارا مذ كورغير قابل للتطبيقعلى أحد 


— ۳ ۱۸- 

و كذاك ابطال القر ار الفر دي » يستفيد منه جميع من ڪانوا في وضع ماثل 
لوضع المدعي'١'‏ » ولو لم يتكونوا أطرافاً في الدعوى . فمذا الطابع المطلق الذي 
بتمتع به حك الالغاء في دعوى الابطال يستتبع النتائج التالية : 

و لما كات الالغاء مطلقاً وكان ححة على الكافة » لذلك كان القرار 
التنظيمي الملغى غير قابل للتنفيذ » ولا بصح أن يتكون أساساً للتتبعات از ائية 
E E‏ 

۽ - بقضى المنطق السلم ألا يقبل اعتراض الغير في دعوى الابطال » لان 
قرول مثل أهذا الا عاد كناك" الا اا ایک هن ذا نر ل نت . 

غير أن مجلس الدولة الفرنسي أخذ حديثاً ميدأ 0 


)١(‏ فلو صدر مثلا قرار واحد پتسریح عدد من الموظفين . فاقام واحد مهم دون 
الآخرين دعوى الابطال ‏ في ميعادها القانوني - وربح الدعوى والفي قرار التبريح - فلا 
يستفيد دن الالغاء جيم من سرحوا بالقرار المذكور . لانم ليوا فى وضع المدعى٠فالمدعي‏ 
اقام الدعوى في ميمادها القانوني - اما مم فقد تركوا المدة تنقفي دون اقامة الدعوى ‏ فسقط 
حةبم من ذلك والاقط لايعود . فتشميل قرار الالفاء الآخرين - يتمارض أذن مع صفةالمدة 
القانونية التي هي مدة اسقاط . 

وان فيل كيف يتصور ان يكون القرار الواحد باطلا في جزء منه ٠‏ وصحي حأ الجزء 
الآخر . - فترد على ذلك : 

اولا - لقد رآينا في الدروس الابقة ان عاس الدولة الفرني اخذ بقاعدة 
الابطال الجزثي . 

ثانياً ‏ أن القرار الفردي الذييتضمنعدة اماه هو في الحقيقةجموعةمن القرارات. 
لات الاصل ان يصدر باسم کل واحد من المرحين قرار على حدة . فحيْنا يلغى قر ارالسريح 
بالنسبة للندعي فقط . فكأفا يصدر حك الالغاء بالنسبة لقرار واحد من تموعةالقر اراتهذه, 
ولئن قبل اين اذن مفہوم الالغاء تجاه اجميع نقول : ات اصطلا ج« تجاه اخميم ين !!0122 «erga‏ 
انما يعني ان الغاء تمريح المدعي هو حجة على الكافة  .‏ ولايعني انه يشمل اجميع . 
وقد افلح ماس الدولة الممري بأن حدد مفيوم التعبيز اللاتيئي 0180138268 بان حم 
الايطال يكوت حجة على الكافة . اها مرسوم الفح العام الذي ابطل » فيشمل ابطاله جميع 
اصحاب الارض المشمولة بالمرسوم ولو لم يقيموا دعوى الابطال 


INE 
دون أن يعترف له على كل حال میزات دعوى الابطال ؛ فهو لا يقبل مثلا‎ - 
» اعتراض الغير في دعوى الابطال  مالم يكن الم قد أضر بحق مشروع‎ 
لا صلحة بسيطة فحسب يا هي الال في دعوى الابطال الأصلية.‎ 
صدر الالغاء واكتسب الدرجة القطعبة » فلا تقبل أبة دعوق‎ 0 
. أو أي طلب يهدفان الى بحث هذا الالغاء‎ 


۲ اط القضية المقضاء من اناع لار 
aulorité malérielle de la chose jugée‏ 17 
أما السلطة المادية للقضية المقضية ؛ فتلز م الادارة بأن تجعل قر اراتها وأعمالها 
مطابقة لمضمون > الابطال . وهذه الساطة مؤيدات تستطيع با المحكمة 
العليا أن تجحعل أحكامها حترمة » دون أت تتحاوز على سلطة الادارة . فاو 
فرضنا مثلا أن الادارة امتنعت عن تنفيذ حك الححكمة العليا » فان هذا 
الامتناع بشكل خرقاً للقضية المقضية يكن ابطاله بطريق دعوى الابطال'"" . 
ثم ان الامتناع عن تنفيذ الاحكام القضائية بشكل خطأ ادارياً يوجب مسؤولية 
الادارة"' ؛ وقد يوجب ألضاً مسؤولية الموظف الشخصية - اذا كان الامتناع 
لا ستند الى مبرر قانوني . 
فيتضح لنا من هنا أن حم الالغاء ‏ مثل هذه المؤيذات ‏ ليس ذا طابع 
نظري بحت کا يتوم البعض - بل له مفعول عملي مؤ كد . 


)١(‏ علس الشورى السودي . قرار رقم ١١١‏ تاريخ ١543/5/١‏ قضية السيد الياس 
خبازة ؛ - قرار رقم ۲ ۲ ٠‏ تاريخ ١545/0/١‏ » قضية السيد توفيق البيطار . 

عاس للشوري اللبناني ( الختاط ) . قرار رقم ٠٦‏ تاريخ ٠٠‏ شباط ٠۹۴۷‏ مندثور 
في تجموعة الاجتباذات اللبثائية ( احا ك امختلطة )اح ١‏ ص عم رقم ۷ه . 

(؟) باس الشورى اوري ؛ قرار رقم ١5١‏ تاريخ ٠۹٤۲/٠/٠۸‏ قضية السيد 
عه لحان | 


— E» — 


8 - طرق الطر امم ضر الفسكر في رعو ابر بطال 


لايقيل الح في دعوى الابطال اي طريق من طرق المر اجعة سوىاعادة 
الحا كمة وطلب التصحبح . ذلك هو المبدأ الذي نصت عليه الفقرة الثانية من 
المادة| ٠م‏ من قانون المحكمة العلا . 

فبفهم من هذه الذقرة ان الحم في دعوی الابطال 'لايقبل اعتراض الغير . 
وقد أخذ المشرع بهذا الميدأ لان قاضي الابطال انما يفصل في مشروعية القرار 
المطعوت فه » وحكمه يعتبر ححة على الكافة . 

على ان مجلس الدولة الفر نسي لم بر في هذه الحجج مابمنع من قبول اعتراض 
الغير في دعوى الابطال » وقد استمر احتهاده منذ عام؟51 ١‏ على قبو ل اعتراض 
الغير في الدعوى المذ كورة . 

وهذا ما دعا بعض اللقو قبين في سوريا ان يتساءلوا عا اذا کاٹ المشرع 
بقصد قصر هذه القاعدة على اعتراض الغير المستند الى جر د مصلحة فحسب »دون 
اعتراض الغير الذي يستند الى الاضرار يحق مشروع لمعترض ( كم هي الال 
في فرنسا )'"'_أم انه وضع هذه القاعدة لتجري على اطلاقها . 

غير اننا اذا أمعنا النظر في نص المادة/ ١س‏ من قانون المحكمة العليا» والنصوص 
السابقة الواردة في قوانين الاصول المتعلقة :مجلس الشورى السابق - قنعنا بان 

: من قانون المحكة العليا على ان‎ +١ / تنص الفقرة الثانية من الادة‎ )١( 

« لايقبل قرار الابطال اي .طريق من طرق الر اجمة سوى اعادة انار والتصحييح». 
ان مياغة هذه الفقرة غير موفقة لأنها تؤدي - اذا طبقت حرفياً ‏ الى عدم قبول اعادة 
احا مه والتصحيح ضد الحكم الذي يقضي برد دعوى الابطال ؛ مم ان المثر ع انما يقصد بعبارة 
« قار الابطال» الج الصادر في دعوى الابطال ‏ سواء بالقبول او بالرد . 

(؟) انظر ص م١ء‏ من هذا الكتات 


۳۳۱ 

المشرع اما قصد من وضع هذه القاعدة عدم قبول اعتراض الغيرضداحكام 
قاضي الابطال . 

لذلك سنفرد فيا يلي يحثاً خاصاً لكل منطلب اعادة الحا كمة وطلب التصحييح 


$$$ 


القضاء الإداري (١؟)‏ 


الس 


١‏ طا 'عارمٌ الماك 


اعادة الج اكمة هي طريق من طرق المر اجعة الاستثنائية غد اجج الصادر 
في دعوى الابطال » يستطيع بها كل من المتداعين ان يطلب الى المحسكمة العلا 
الرجوع عن حكمما في احدى الالات التي عددها قانون المححكءة العليا على 
ل ار 

وهذه الالات يفترض فيها ا شرع وجود خطأ في ال لايعزى فيغالب 
الاحيان الى القضاة . 

وقد اشترط القانون ان يقدم طلب اعادة الحا كمة في ميعاد سنة اعتبار من 
تاريخ تبليغ الك المطعون فيه » في كل الاحوال"' وتحت طائلة الرد . 

ما اشترط لقبول الطلب ان يتوفر فيه احد الاسياب الاريعة التالية : 

و اذا كان القرار بني على وثائق مزورة » 

و اذا قدم احد المتداعين مستنداً قاطعاً لم يكن في حوزته » 

5 اذا لم تراع في التحقيق والمي؟ الاصول القانونية » 

« - اذا اغفل البت في سيب قانوفي اثاره احد المتداعين » '" , 

وفها عدا هذه الاسباب او الالات » لابقبل طلب اعادة انحا كمة . 


)١(‏ سري الميماد القانوني هنا بالنسبة جم ع االات اعتبارآمن تريخ تبليغ الك المطمون 
فيه س بخلاف الميعاد القانوني اطلب اعادة الحاكمة في اصول الحا جات المقوقية الذي لايسري 
الا اعتبارآ من تاريخ | كتشاف التزوير اواكتشاف المسةند القاطع بالندبة للحالتين الأول الثانيه 

(؟) انظر الأدة ٠ع‏ من انقانون بره المؤرخ في ٠۰۰/۱۲/۲۷‏ . 


ا 


آس اكير الذي بي على وائ مز ورة 


تفترض هذه الالة ان الإ المطعون فيه ما كان ليصدر لغير صالح طالب 
الاعادة لولا الوثائق المزورة التى بن عليرا . فينيغي ان برد طلب الاعادة اذا 
انك متاك عادر أخرى كاقية ل المذكور ١١‏ ؛ واكذلك فيا اذا 
كان التزوير لاتأثير له على الب المطعون فيه » كأن تكون الدعوى مقدمة 
باسم الشخص التوفى بدلا من اسم وارثه » او اذا كانت الوثائق المزورة غير 
حاممة في الدعوى . 


س تفرم اھر المتراعين مسن رأ فاطها لم يكن في وز 


بشترط اقبول هذا السبب عدة شروط : 

اث يقدم طالب الاعادة مستنداً لم يكن في حوزته 

ينبغي على طالب الاعادة ان يقدم المستند وكل وسائل الاثبات التي من 
ثأنها ان تحعل بامكان قضاء الابطال ان يفصل في الدعوى وعلىهذا فلابقبل منه , 
طلب اجراء كدف للوصول لاثبات طلب الاعادة» م لابقبل منه طلب تحقيق 
جديد او البحشعن جاب وثائق لم تبرز . 

يشترط الاجتهاد الاداري الفرنسي ان يكون المستند المبرز عبوسا لدى 
ES‏ الادار ی الر »ارغ ورد اق رطا 
الاعادة قبل صدور الج يه لقبول الطلب ان يقدم 
طالب الاعادة المستند» بل لايد له ايضاً ان يثيت انه لم يكن باستطاعته الحصول 
على المتند المذكور . فاذا كان المستند موجوداً في سجل احدى الادارات 


٠ (‏ ) علس الدولةالفر نسي ۷ ٣‏ تموز سئة؛ وم ١؛منشورفيتموعةدالوز‏ الدورةة ودع ۷. 


ا 
العامة » فليس للادارةالعامة ان تتذرع يسبب عدم وجوده لديها في طلب اعادة 
الحا كمة ٠١‏ . و كذلك لايقيل هذا السيت اذا كان المستند موجوداً في دائرة 
رممية وم ينبت طالب الاعادة انه سعى الحصول عليه ولكن بدو نجدوى". 

_ ان يكون المستند قاطعاً 

يشترط في المسقند ان يكون قاطعاً » والا رد طلب الاعادة( مجلس الدولة 
الفر نسي » ۷| آب | ۱۸۸۲ > جموعة داللوز الدورية هم س سم سح ؛ - ١۷‏ 
شاط ووم ١‏ مجموعة داللوز الدورية 19.٠.‏ اس - وهة). 

فلا تعتبر مثلا من المستندات القاطعة الوثيقة الصادرة عن سلطة غير مختصة» 
او الوثيقة التي لم تستكمل اجرا آتها الاساسية لتكون نافذة او مرعية كقرار 
التعيين الذي لم يشر عليه من ديوان المحاسيات . 

كذلك لايعتبر مستنداً قاطعاً الم الشرعي الذي قدمه طالب الاعادة » 
لان الي المذ كور انما بو كد وضعاً حقوقياً لم تأخذ بهامحتكمةفيقر ارها السايق 
من جراء سقوط حت الادعاء بمروز سثة اشهر حيث يتنع بعدها المطالبة عاش 
تقاعدي عن حقوق مكتسبة قبل نشر المرسوم التشريعي ١١١‏ | المؤدخ فيو١‏ 
( المحكمة العلا » قرار ١‏ عام ٠ ) ٠١٥۷‏ 

+ -. ان یکون عدم ابراز المستند هو الذي ساب صدور الک غير 
صالح طالب الاعادة » ولقد اجتهدت المحكمة العلا بقر ارها الصادر تحت دم 
٠‏ عام 104 -. ان طلب اعادة الحا كمة انما بكون مقبو لا اڏا بعلن شيب 
من الاسباب المذ كورة في المادة | ٣م‏ من قانور المحكية العليا » وكانت 
الدعوى مسموعة في الاصل . اما اذا كانت من القضايا الي اوجب المشمرع 


١ (‏ ) حاس الدولةالفر نسي؛؛ ۲ تموزستة > 5م ١.منورفيججموعة‏ داللوز الدوريةه ه-م+-١‏ ۷ 
(؟) المحكمة المليا » قر ار صادر تحت رقم ٠‏ ؟/اساس ۸۲ قرار في قضية السيدة حياة 
الغو )للدي 


—o— 
ردها وعدم سماعها » فلا يسو غ مناقثة ماجاء في لامحة طالب الاعادة مناسباب‎ 


لان المناقعة تعتيز غير منتجة قانوتاً .. 
چ عرم راعاق اروصول القان وني في العقيق وافکم 


يكون الج مشوبا بعيب عدم مراعاة الاصول القانونية في التحقيق اذا 
صدر الح قبل ان ترد لاغة المدعى عليه الو ابية ولماقض مهلةالشهر الممنوحة 
اليه جوا 

و كذلك اذا جر يالتحقيق و لهيبلغ المدعى عليه صو رةعن دعوى الابطال» 
ا اذا قيلت الدعوى على اعتبار ان المدعي معان قضائياً ولم بصدر قرارقضائي 
معو لته . 

...اما عدم مر اعاة الاصو لالقانونية في الحكم » فكأنتتألف هيئة المعكية 
بشكل مخالف القانون » كانتداب احد قضاة التسميز لا كال النصاب في المحك.ة 
العليا ( او الغرفة الادارية التي حلت حلها عام  ) ١96!‏ بدون نص قانوفي ‏ 
او كأن تم المسكمة العليا بابطال قراد لم يطلب المدعي ابطاله » او تك في 
قضية خارجة عن أختصاصما . 

و لكن تفسير النص تفسيراً خاطثاً او تطبيقه قطبقاً خاطتاً » فلا يعتبر من 
قبيل عدم مراعاة الاصول القانونية في الحم . ولامحتكية العليااجتهاديبذاالمعنى 
اذ قضت في قرارها بم | الصادر في ١١‏ / آذار عام ه4١‏ برد طلب الاعادة 
الذي يستند الى ان المتكمة لم تراع في التحقيق وال الاصول القانونية ف 
جراء الخطأ في تطبيق احكام المادتين مه و ۷ه من المر سوم التشر يعي 4١١١‏ 
ذلك ان خطأ القاضي في تطبيق القانون ( سواء ابنى على مخالفة لاحكامه او على 
ل ل لاله لاك ول يك 
الحصر في المادة | جم من القانون ۷ه - . 


و 


د اغفال ابت في سيب اثارم اهر الث ر اعين 


ينبغي هنا التفر بت بين اغفال البت في سيب اثاره احدالمتداعين و بينعدم 
التعليل . فاطالة الأولى فقط هي التي تستدعي طلب اعادة الجا كمة - وهنا لايد 
من التساؤل هل بستطيع طالب الاعادة ان بتذرع بالسيب الذي اثاره خصه 
واغفلت امحكة العليا البت فبه؟ بقضي علينا المنطق القوي بان نجي بالنفي » 
أت كات الل ص و رد مطلقاً والاحتهاد الاداري لم نعطنا حلا لهذه المسألة . 


۵ اررمول الم ف طالب اعارو اکر 


تخضع دعاوى اعادة الحا كمة للقو اعد المتبعه في الدعوى الاصلية - بالنسبة 
لتقد الدعوى ورسومها وتأميناتها ونفقاتها . اما بالنسبة التحقيق وال مك فيها 
فبنظر اولا فها اذا كانت مقدمة ضمن المعاد القانرفي ‏ ففي حال الل > 
ترد الدعوى شكلاولا ينظر في اسباب الاعادة. وفي حال الايحاب» ينتقل الى 
اسباب الاعادة التي نصعليها قانون المحتكية العليا. فان لهيتوفر فيالدعوىاحد هذه 
الاسباب » رد طلب الاعادة ؛ وفي حال الايجحاب » ينتقل الى الاساس »فينظر 
فبه من جديد ويفصل في الدعوى . 

والح الصادر في طلب اعادة الحا كمة لايقبل اءادة الجا كمة من جديد . 


ES 


؟- لب تی 


اذا كان القر ار الصادر في دعوى الابطال 0 مخطأ مادي منازان 
يؤثر فى ا لحك » جاز لامتضرر ان يطلب التصحيح خلال مدة سئة اسر من 
تاريخ تبليغه القرار المطلوب تصحيحه . تلك هي القاعدة التي نصت عليها المادة 
مم من قانون المحكمة العليا . 

فينيغي ان يكون اطا المطلوب تصحبحه : 

اولاً من الاخطاء المادية 

انياً من شأنه ان يؤثر في الحسيم > فلا يقبل طلب التصحيح الا اذا كان 
الخطأ المدعى به في حال ثبوته - يؤدي الى تعديل منطوق الك المطعون 
فه ١‏ ؛ فاذا لتتوفر في الخطأ هاتان الصفتان » لايكو نال قابلا التصحيح . 

وينحصر طلب التصحيح في تصحيح الاخطاء المادية الموجودة في الحم » 
فلا تقبل فيه الطلبات الخارجة عن غرضه . 

ثم ان اغفال البت في احد الاسباب المذكورة في دعوى الايطال لا يشككل 
_ صد ذاته _ خطأ ماديا ؛ ذلك ماقضى به علس الدولة الفرنسى .في قضة تتعلق 
برفض تسجيل احد المبندسين البنائين في جدول التقابة ۳ 

و تخضع طلبات التصحيح للقواعد المتبعة في الدعوى الاصلية . 


Lavialle اال‎ gla ds ع تثرن الثافيد + ۹ حءقضية‎ ١ . محلس الدولة الفرنسي‎ )١( 
٤£ من‎ ١85 لعام‎ Sirey جموعة‎ 
٠۹:١ ء تموعة رم رز لام‎ ٠١ ٤٩ (؟) علس الدولة الفر نسي . ه + كنوت الثاني‎ 


. ۲١ ص‎ 


دعاوى تمسر المفر رات 'رو رار و تقرس نرا 


Les recours en interprétation ou en appréciation 


de validitéê des acles administratifs. 


قد تثار في معرض الدعاوى المقامة لدى الجاع العادية - قضة تتعلق إما 
بتفسير قرار اداري أو بتقدير صحته » ويتوقف على حلها ‏ اصدار الج 
فيأساتن الدعوى . 

فتارة يكون حل هذه القضية من اختصاص قاضي الاساس » - كأرث 
تكون القضبة مسبقة ع1اطة1ه«غ"م دوناوعنن — فيحلها قبل الحم في أساس 
الدعوى» وتارة أخرى يتنع عليه ان يبت فيها علا بقواعد الاختصاص» كأن 
تكون القضة لاحر udicieleزpré‏ uestionپ‏ — فيحب عليه حينئذ 
أن بتو فف عن السو بالدغوى الى أ يلت في هذه الناحية من قبل القضاء 
الاداري 1.a زuridiction administrative‏ > و ذا تسمى الدعاوى التي 
تقام امام امحكمة العليا للبت في القضايا المستأخرة : « الدعاوى الحالة من قبل 
اجاج العد لية» .les recours sur renvoi des tribunaux judiciaires‏ 
يتضح ما سبق الاحل لمثل هذه الدعاوى مالم تتوفر الشر وط التالية : 

١‏ - يحب ان تكون هنالك دعوى قائة امام الحا العدلية »> شوقف 


۳۹ 
حلا على البت في القضية المستأخرة . فلا تسمع الحححمة العليا من المدعي أية 
دعوى من هذا القبيل مالم يبرز ثبتاً من محتكمة الاساس بثبتتوفرهذا الشرط . 
۴ - يحب ان تكو ن القضية التى يطلب البت فما - خارجة” عن اختصاص 
القاخوا_العادي ١ر‏ الإ فلا تكن الف ا ا 
ان هذا الشر ط الاخير يساعدنا على معرفة اختصاص المحكبة العلا فيالقضادا 
الحالة اليها » ومدى سلطة هذه الحكة في كل منهاتين الدعويين : دعو ىالتفسير 


ودعوى تقدير المشروعبة . 


الفصلالافل 


رعوى التفسير 
Le recours en inlerprélalion‏ 
يتناول يحثنا هذا دعوى التفسير في مر حلتين عتلفتين : 
- المرحلة الى سبقت ددو قانون الحكية العلا 
لاوا اوت ريد اسو ا 


71 حون ار قبن س ر ا 


في في غور ملنى الشورى الساب 


الاصل هو ان جميع القرارات الادارية التي تخضع ارقابة قاضي الابطال 
يكن ان تكون علا" لدعوى التفسير امام مجلس الشورى . ولكن الواقع 
غير ذلك » اذ فر قت تكمة اخلافاتالفر نسمة يبنالقر ارات التنظيمية والقرارات 
ذات الطابع الفردي » واعتبرت في اجتهادها المستير ‏ ان القرارات الفردية 
وحدها كن أن تكون علا لدعو ى التفسير» فيا اذا كان معناها غامضاوميها؛ 
أما القرارات التنظيمية » فلا يمتكن اث تقام يثأنها دعوى التفسير امام قاضي 
الابطال » لان تفسير النظام الاداري الغامض ‏ اذا أثير في معرض الدعرى 
امام المحكمة العادية ‏ بشحكل دايا قضية مسبقة Question préalable‏ 


کا 

بال ج الا ای اف هی وة الاس جلما انرم اما 
قبل البت في اساس الدعوى . هذا الاجتباد الذي برمي الى استبعاد الدعاوى 
المستأخرة ذات القيود الطويلة المعقدة » يستند الى الفنكرة التالية :مادامت 
الانظمة هي نصوص تشريعبة من الناحية المادية » فلحا > العداية الي تفسر 
القانون تستطيع أيضاً ان تفسر الانظمة . 

اما سلطة مجلس الشورى في دعوى التفسير ‏ فكا نت تخضع للقيو د التالية: 

١‏ - القبد الناثيء عن موضوع الدعوى 

كان يقتصر عمل حلس الشورى - من هذه الناحبة ‏ على بيان معنى النص 
الذي يطلب تفسيره ؛ فكان لايستطيع مثلا ان يفصل في المطالب التي تعلق 
باساس الدعوى الاصلية القاة امام المحكمة العادية . 


؟ ‏ القبد الناشىء عن موضوع الاحالة 

وكان علس الثورى مقيداً إا موضوع الاحالة .Tobjet du renyoi‏ 
فاذا ما احيلت اليه الدعوى لافصل في قضية مستأخرة معينة »> وجب عليه ان 
بقصر بحثه على هذ «القضية وحدهاء» وانرد جميع المطالب الى تتعلق بقضابااخرى 5 

م السلطة ال 3 للقضة المقضية 


ان القرار التفسيري الصادر عن مجلس الشورى كان لا يتمتع الا بالسلطة 
النسبية لاقضمة المقضة autor relative de la chose jugée‏ ¢ فلاس لدقوة 
الزامية الا فا يتعلق بالدعوى الاصلبة التي صدر التفسير من اجلها ؛ .لان 
القر ار التفسيري ‏ مادام غ نا عا المج في الدعوى الاصلية » 
لامكن ان کون مفعوله أوسع من الحكم الذي سيصدر في اساس الدعورى 
الاصلية . ولقد نصت الادة ١١‏ من المرسوم التشريعي 0١‏ المؤرخ في .م 


hS 
المتضمن اللاك الخاص مجلس الشورى السابق - على مايلى:‎ _ ٠۹4۷ حزيران‎ 
عندما ترى الحا كم العدليةان في الدعاوى الني لديها قراراً او عملا‎ « 

« بحتاج الى تفسير اداري » فعليها ان ترجيء البت فيها وتهل الفريق 

« المستعجل ار اجعة دائرة القضاء في مجلس الشورى للبت في القضية . 

« وقرار دائرة القضاء له القوة الملزمة للحم في الناحية الادارية الي 

و طلب الرأي فيها» . 

O ET 
. الناحبة الحقوقية فحسب‎ 

اما الناحبة العملية المتبعة لدى مجلس الشورى » فلم يتطرق ها » اذ لم 
تقدم الى الجلس المذ كور اية دعوى من هذا القبيل . 


٣‏ دعوی النفسر لعي مسروه ذاثون اسل العليا 


لقد اصبح تفسير المقررات الادارية ‏ بعد صدور قانون المحكية العلا - 
بشكل دوماً قضبة مسبقة يعود البت فيها الى حكبة الاساس .. وعلى هذا لم 
بعد هناك حال لدعوى تفسيرية تقام لدى المحسكمة العليا . 


اتان 


0 TA 
رعوى تقر ر سی الق رات ابره اہ‎ 


Le recours en apprèciation de validité 
قعل‎ acles administratifs 


ان دعوى تقدير مشروعية المقررات الادارية مستقة عن دعوى التفسير 
)١(‏ لقد كات قضاء المشروعية بارس حت تاریخ +١‏ كانون الثاني ٠۹۰۱‏ منقبل يلس 
الشورى بالطرق التالية : 
- الدعوى التمييزية » 
- دعوى التجاوز على حدود السلطة . 


- دعوى تقدير مشر وعية المقررات الادارة . 

ولكن بعد هذا التاريخ . اصبح قضاء مشروعية المقررات الادارية موزعاً بين المحكمة 
الملبا وبين حكمة التمييز على الشكل النالي : حملت الدعاوى التمييزية الادارية من اختصاص 
محكمة التمييز . ودعوى الابطالى من اختصاص المحكمة المليا . وقد سكت القانون »ا كان 
سكت الدستور عن دعوى تقدير صحة المقررات الادارية . غير ان هذا الكوت لا يعني 
حذف دعوى تقدر المشروعية من اختصاصات المحكمة العليا ‏ يا قد يذهب اليهالبعضش؛فدعوى 
تقديي اثر وعية مازالت من اختصاص المحكمة العليا للسببين التاليين : 

أولاً ‏ انها فرع من دعوى الابطال » 

انيا لن أصبح تفسير المقررات الادارية ‏ بعد صدور قانون امحكمة المليا 
يشكل دوماً قضية مسبقة يعود البت فيها الى حكمة الاساس . - فالامر على خلاف ذلك 
فيا يتعلق بمشر وعية القرار الاداري التي تشكل دوماً قضية مستأخرة بالنسبة الى امحسكمةالعادية» 
لان مراقبة مشروعية المقررات الادارية هي في الاصل من اختصاس المحكمة المليا على 


سيبل الحمر - 


اعت 

وتختلف عنها من نو احى عد يدة. و لين كانت المؤلفات القو قة تبحث هذهالدعوى 
في معر ض نحثها قضاء التفسير contenltieux de interpretation‏ ع[ "< — 
فهذا لايعني ان الدعويين المد كورتين من فصيلة واحدة. فدعوى تقدير 
المشروعية اقرب الى دعوى الابطال منها الى دعوى التفسير . وسيظهر لناذلك 
من خلال هذا البحث الذي يتناول النقاط التالية : 

: شروط مماع الدعوى‎ -١ 

کن 2 القرار داري 

- من حيث اميل القانونبة 

؟ الصا فول الدعرى مو ضرعا 

م نتائج الدعوى 

۽ - الطبيعة المقوقبة لدعوى تقدير المشروعية . 

ا شر وط ماع الرعوى 
recevabilitê du recours‏ عل Conditions‏ 

لاتسمع المحكية العليا دعوى تقدير المشروعية مالم تتوفر فيها شرو ط 
معيئة . وهحذة الشتروط تتعلق بطبيعة العقد الاداري ¢ بصفة المدعي 3 
وبالمهلة القانونية . 

١‏ طميعة العقد 

كل العقود الى تقبل الطعن بطريق دعوى الابطال » تقبل الطعن ايضاً 


)1 )راجم du Contentieuıx admıinis(r alif‏ ع ستفادع دصغ لغ Traité‏ 
للاستاذ جروا إدرن ١‏ ص ۲ ٦:‏ وما يلها 


و2 


بطريق دعوى تقدير المشسروعية » ولافرق في ذلك بين القرارات التنظممية © 
والقرارات ذات الطابع الفردي . على ان هناك استشناء للقاعدة يقضي سماع 
دعوى تقدير المثسر وعبة ضد اعمال لاوز الطعن فما بطريق دعوى الابطال» 
كالاعال الادارية الى لاس ها قوة التنفيذ واي تصدر عن الادارة بشكل 
عقوه ثثائمة الطراف ٠۳‏ 


؟ - صفة المدعي 


خلاف دعوى الابطال التي لاتسمع مالم يكن للمدعي مصلخة شخصية 
ومشروعة في ابطال القرار المطعون فيه  »‏ فان دعوى تقدير مشروعية 
لمقرداتالاداديةتهوز اقامتهامن قبل أي طرف في الدعوى الاصلية الي اثيرت 
فسا القضية المستأخرة . اما الاشخاص الذين لبسوا اطرافاً فيالدعوى الاصلية» 
فلا ملكو ن حق اقامة دعوى تقدير المشروعية بصورة مباشرة ‏ ولو كانت 
هم مصلحة في تقدير صحة القرار الاداري . 

م _ الاشكال والمدده délais‏ اه Formes‏ 

تقام هذه الدعوى في أي وقت » اذا اثيرت لدی الجا كم العد لية ‏ قضية 
مشروعية القرار الاداري الذي يطلب تطبيقه . فالشرط الفر وري والكافى 
لحا كل هن ای قر ررد دري كاله لذ ا الاد يرهن 
حلها على البت في مشروعية القرار المطعون فيه . 


)١(‏ لن كانت المحاكم المادية صالمة لتطبيق القرارات التنظيمية وتفسيرها . فبي ليت 
صالحة لر اقبة مشر وعيتها ‏ لان‌النظام قرار اداري . فتعود مراقبة مشر وعيته الى القضاء 
الاداري وحده . 

Le recours en مقال ب‎ —Mélanges Hauriou راجع تهات‎ 1 


٠+ err ص‎ Pliniaux hl appréciation de validilé 


ANE 


أما مايتعلق بالاشكال ‏ فلا تقام هذه الدعوى الا بناء على قرار مسيق 
يصدر عن حكمة الاساس » وبقضي بالتوقف عن السير في الدعوى الاصلية 
ريا بدت في القضية المستأخرة نادارا معرض الدعوى الاصلية 
عدم مشر وعىة القر ار الاداري الذي يطلب تطبيقه » ر ادعت الجاع العادية 
بصلاحيتها لفصل في هذه الناحبة » فرفع الخلاف حسب الادول الى #كبة 
الخلافات » وصدقتهذه الحكمة قر ار الخلاف  »‏ فهذا التصديق يكفي وحده 
لاقامة دعوى تقدير المشروعبة » دورن حاجة لقرار مسبق دادر عن 
ع 


؟' اسبا قبول الرعوى موضوعا 


كناذ كرنافي دروسنا السابقة » ان الاسباب التي تؤدي الى قبول دعوى 
الابطال موضوعا ‏ هي : ١‏ 

عدم الاختصاص » 

مخالفة الاجراءات الاساسية الى نصت عليم القو انين و الانظية » 

RONEN‏ نفام 

خرق القانون . 

فهذه الاسباب ذاتها تؤديايضاً الى قبولدعوى تقدير مشروعية المقررات 
الادادية 4 ولكن يستند غالباً في الدعوى المد كورة الى سوء استعال السلطة 
وخرق القانون . رات فحص هذين السيبين بقتضي من القاضي في غالب 
الاحوال تقدير الوقائع ‏ إذ كرا ماتكون مشروعية القرار المطعون 
فمه متوقفة عليها . 


-V— 


2 2 الر غوى 


تختلف دعوى الابطال هق خيث الغرض 2 © عن دعو ئ:"تقدير ا مشر وعمة ؛ 
فبيا تهدف الاولى الى ابطال القرار المطعون فيه » تهدف الاخرى الى اعلان 
عدم مشر وعبته فحسب . وهذا ى احكام خلس الدولة الفر نمي تتضمن 
_ في دعوى الابطال _ عبارة و الغاء القرار المطعون فيه » » وفي دعوى تقدير 
المشسر وعبة _ عبارة « ان القرار المطعون فيه غير مشروع» . 

ديؤدي هنا ةم ف ضيغة القرة الحكيية الى النتيجة التالية :ا 
e‏ ْ الالغاءسلطة مطلقة له تحاد المع omnes‏ 0 
لايتمتع م اعلان عدم المشروعة » La dédlaration  d'ilIégalilê‏ ميا » 
إلا بسلطة نسبية » ولايسري مفعوله الا على الاطراف في الدعوى الاصليةالتي 
اقيمت بسبيها دعوى تقدير المشروعية. ‏ لذلك ستطيع القاضي الاداري س في 
دعوى تقدير المشر وعة تغرير اجتهادهعلء !لق دشأ نذاتالقرار المطعون.فبه» 
فيحكم اليوم مشروعية قرار اداري کارت بالامس حک بعدم مشر وعيته . 

غير ان الاجتهاد الف نسي اذ منذ عام ٠و١‏ باتجاه. جديد بقضي بان 
المي باللا مشر وعية لابسريهنعو له فقط على الدعوي الاصلية التي أثير. فيها 
دفع اللامشروعية »بل لسري مفعوله ايضا على غيرها من الدعاوى » يحيث 
يملع من اصدار أي حک جديد استناداً الى النظام الذي اعلنت لامشروعبته ٠٠.‏ 
فهذا الاتجاه يعني الاعتراف لمكم اللامشروعية »مفعو ل مطلق بسر يعلى امع . 


)١(‏ محكمة التمييز القرنية ( الغرفة الجزائية ) قرار مؤرح في ؛ كانوت الاول سنة 
۳۰ : قضية 0 رروسرإانن) منشور في تموعة دالوز ۲۴-۱-۱۹۳۱ . 


القضاء الاداري (۲۳ ( 


rk 


جد ولخا و لصواسے۔۔ 


المجفة ٠‏ لطر ال 


۲۸ 5 اصول طلب الحق 
ا E‏ 

٠6‏ کد ةا الاجتباد خاطىء 
SÎ‏ 1 الفض ل الشابع 


4 و التقاعدين 

1١‏ 9 اصول تبن المراجع 

o1‏ غ لاطال اومنع تطبيق العمل 
غير المشترووع 


ror‏ ۷ مئل هذه الامور 
Yer‏ ۳ التي تضع الضر ببة عير المناشرة 
ot‏ 5 لاقام ضد رار 
دا" 4 على افتراض انها مع 

ك3 
VV‏ © (وهذاغير وارد ... 


الصواب 
اصول الاس اق 
تلقائياً 
فهذا الاجتباد الذي جم عنه حالس 
الشورىئ فم بعد س خاطىء 
الفصل الرابع 
المتقاضين 
اصول تهبن المرجع 


لازال العمل غير ا مشر وع اومنع تطبيقه 


ثل هذه القضاءا 

اني تضع .ندا الضربة غير الماشرة 
بشکل عام 

لاتقام الا ضد قرار 


أ 
6 


( وهذا وارد... 


وهناك اخطاء اخرى لاتخفی على ااقاریء . 


ايوم ب 


و 
ادات ازوك 


القضاء الاداري بوجه عام 
الفصل الاول : التعريف بالقضاء الاداري 
الفصل الثاني : اسباب احداث القضاء الآداري 
الفصل الثالث : ضرورة وجود قضاء اداري 
الفصل الرابع : القضاء الاداري المقارن 
5 ۲ س الاسلؤب الاتكلزي الأمير كن 
8 ۲ - الاسلوب الفرنسي والأساليب القرية منه 
ب الاصلوب_الآيطالي 
5 الاساوب البلجحكىي 


يس - الاسلوب ارما 
8 £ - الاسالب الي يغلي فما القضاء العادى 
.ه سب القضاء الادادي في البلاد العربية 
الاسلوب المراقي 
الاسلوب الاددني 
الاساوب البفاي 
الاسلوب المصري 


الفصل الخامس : المراحل التي مر با القضاء الاد'ري السوري 


8 س مجلس الشورى في العهد, القيصبي 
5 - علس الشورى اعام 1١9196‏ 


8م س اس الشورى امام ۱۹۳۰١‏ 


§ 
8 ؛ س الغرفة الادازية أدي:حتكمة التمييز في عام ۱۹۳۸ ۳ 


5ه س مجلس الشورى اعام ٠۹٤۱‏ 

8ح مجلس الشوری امام 194145 

§ ۷ س جحلس الشورى لعام ۱۹٤۷‏ 

8م - الغاء مجلس الشورى واحداث المحككمة العلا 
5ه س الغرفة الادارية ني كمة التمميز في عام ١9601‏ 
٠١ 5‏ ت عودة المحكمة العلا 


الفصل السادس  :‏ الاسس العامة في تنظم الجا ك الادادية في سور 


الفصل الاول : 
الفصل الثافي : 
الفضل الثالث : 


واصول الحاكة لدا 
۱$ تنظم الجا الادارية السورة 
8 - أصول الحا كات الادارية 
اليات لای 
الجزء الاول 
الحاكم واطشات الادارية الناظارة في القضاء 
الاداري السوري 
ديوان الحاسات 
حلاس القضاء في م ركز المحافظة 


عاس ا ديب 


وه 
0 


4 
٦ 


Ar 
۸۹ 


ا 


صحفه 

الفصل الرابع : اللجان الادارية ذات, الضفة القضائة 2 
06- لحان التمتع ۱۱1۸ 

8 ؟ - لجان ضيرببة ريع :العقارات والعرصات ا 

8م ب لجان ضبرينة الدخل 11 

§ ۽ لحان ضويبة الركات نا 

8 - لجان رسم وتكاليف الري ۱۳۱ 

8 لان آصننف الملاهي Yr‏ 

8 س لان :قدير بدلات الاستملاك تايلا 

لان تحد بد رسم الشترفية ۱۳۹ 


الجزء الثاني 
اختصاص الجا ج والطمئات الناظرة في القضاء الاداري ...|| ٠١۹‏ 
الفصل الاول : توزيع الاختصاص القضائي ف بين الجا ك الادادية 
وا محا ك العادية 4 
الفصل الثافي : مؤيدات توزيع الاختصاصات القضائة ۱١‏ 
8- التزاع على الاختصاضن واصول تعيان المرجع 11 
8 س الخلا على الاختصاص وحكمة الخلافات  ٠٠١۳‏ 


ادات الال 


دعاوى القضاء الاداري Ê‏ 
الجزء الاول 
دعاوى القضاء الكامل د 


الفضل الاول : دعاوي العقود الإدادية ۸ 


سے Ar‏ = 
صيحفة 
دعاوى التعويض عن الاخرار الناجة عن الاشغال المامة ابد« 


او عن تنفد المرافق العامة 


ره 


4 - مرحلة ماقل الغاء حلس الشورى ۱۷۸ 
الفدل الا لث : دعاوى دك الموظفين والستخدمين العاءين وتعويضام6م 1485 


والمعاشات التقاعدية 


٩‏ الوضع القوقي الخاضمر يفن 


unr 


الفصل الرابع : دعاوى شغل الاملاكالثامة ۱۸۹ 
الفصل الخامس : طعون الاتخانات ۹۱ 
الفصل السادس : دعاوى الضرائك المناشرة ۰۰ 
الفصل السابع : القضاء الحساني a‏ 
الفصل الثامن : القضاء الأدبي ۲۰۸ 


الفصل التاسع : جيع الذعاوى الاخرى المدعئة عن تسيير المرائق العامة ۲٠٣‏ 
الجزء الثاني 


دعاوى فضاء مشمروعية القرارات الادارية ۸ 
القسم الاول. 
دعوى الابطال 1۹ 
الفصل الاول : الصفات العامة لدعوىرالابطال ۹ 
الفصل الثاني ؛ ا الشكلية لدعوى الابطال 5 
18 ااأشروط المتعلقة بالقرار المطعون فيه يكنا 
8+ - الشروط المتعلقة بالدغى ا 
8م - ااشروط التعلقة بالهلة:القانونة:للدعوت ۳۹ 
§ ۽ شرط فقدان المراجمةاالمؤازية ° Mo‏ 


ل 


صحقة 
الفصل الثالث : حالات الابطال Yoo‏ 
١ §‏ - المالة الاولى : عدم الاختصاص o٦‏ 
8 - اخالة الثانة : عب الشكل 1۲ 
8 م الحالة الثالثة : اساءة استعال السلطة لل 
8 4 - الخالة الرابعة : خرق القانون Sa:‏ 
الفصل الوابع : اجرا'ت الجا كة في دعوى الابطال ۸ 
8 - التحقيق A^‏ 
س الطلبات الاضافية ۲۸۹ 
س الادعاء بالتزور ۹۰ 
س التدخل ٨۹۱‏ 
e RES‏ 4۷ 
ب الاسباب التي كنم قاضي الابطال من الت 

في موضوع الدعوى Fa‏ 
س المسائل المسدا خرة ۳۰۸ 
8- الح ۳\۰ 
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